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سم الله الر حزن الرحيم 
مقدمة معالي مدير الجامعة الإسلامية 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمينء وعلی آله وأصحابه والتابعین» ومن 
تبعهم يإاحسان إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن أشرف ما تتجه إليه امم العالية هو طلب العلم وابحث والظر فب تقح ماله وسلوك 
طریقهء لأن ذلك هو الذي يوصل إلى السعادة كما قال الرمسول 4#: ١‏ من سلڪ طريقاً يتمس به 
علماً سحل الله له به ريا إلي الجدة ». وقال تعالى [ إنايخشى الله من عبادهالملماء ). 

وأول ما بدئ به رسول الله ظا هو وحي الله إليه بالعلم 1 اقرأًباسم ربك الذي خلى 
خلى الإنسان من على اقرا وربك الأكرم الذي علم اقلم علمالإنسان ما بعلم ). وقال تعالى يخاطبه 
[ فاعلم أنه لاإلهإلاالله واستغفر لذنبك ... ). وقال تعالى ‏ وقل رب زدنيعلما ]. 

وها قامت به الحياة السعيدة في الحياة الدنيا والآخرة إلا بالعلم النافع. . 

ولذا كان التعليم هو الهدف الأعظم لمؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبدالعزيز رمه الله 
ولأبنائه كذلك من بعده» ففي عهد خادم الحرمين الشريفينء أول وزير للمعارف بلففت مسرة 
التعليم مستوى عالياء وازدهر التعليم العالي وارتقت الجامعات» ومن هذه الجامعات العملاقسة» 
الجامعة الإسلامية بالمدينة النبويةء فهي ضرح شامخ» يشرف بان يكون إحدى المؤسسات العلمية 
والقافيةء التي تعمل على هدى الشريعة الإسلاميةء وتقوْم بتنفيل السياسة التعليمية بتوفير التعليم 
الجامعي والدراسات العلياء والنهوض بالبحث العلمي والقيام بالتاليف والترجة واللشرء وخدمة 
الجتمع في نطاق اختصاصها. ۰ 

ومن هناء فعمادة البحث العلمي بالامعة تضطلع بدشر البحوث العلمية» ضمن واجباهاء التي 
تمل جانباً هاما من جوانب رسالة الجامعة ألا وهو النهوض بالبحث العلمي والقيام بالتأليف والترجة 
والنشر. 


ومن ذلك كتاب القطعية وأحكامها في الأدلة الأربعة - الكتاب والسنة 
والاجماع والقياس تأليف الشيخ / دوكوري محمد. 

نفع الله بذلك ونسأله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصال» وصلى الله 
وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بن عبدالله وعلی آله وأصحابه ومن تبعهم 
ياحسان إلى يوم الدين. 


د/ صا _"عبداله اعود 


هذا ١‏ لکتاب رسالة علمة 
قد مه . م مه 
مت لنيل شهادة العالمية (الماجستير) إلى قسم أصول الفقه 
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في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
5 إسلامية بالمدينة المنورة 
ونوقشت في ۳۰ / ٩‏ / ۷١٤۱ھ‏ 


OY 
إن الحم لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ با لله من شرور أنفسنا‎ 
›» وسيعات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له‎ 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا لا شريك له » وأشهد أن محمدا عبده ورسوله , 


رر و ير 


لتاس الزن اموا اتقو الح قات و ولا تونن إلا و اتم 


رم ر 


مسلون ٠)‏ ا لتاس اتترا رکم لزي ختک تن تقس واج وخا 


A 7 


متها روجا وٹ با رجالاکشرا ونيساءٌ واثقَوا الله الذي سلون به 
والارحام إن ال کر یکر رقيبًا ٠4‏ 

و زین مانو اتتا اله وة قولوا قولا سردا ملح کم غالک 
ره ۳ 
وتخفر نويکم ومن طم اله رسو فق از فوزا بىا 4 7. 

أُما بعد : 

فقد كان الناس في جاهلية انطمست فيها معالِم السبيل » يتخبطون ولا 
پرشدهم إلى الصراط المستقيم دلیل » حیرتهم السبل المتفرقة بأماراتها الكاذبة 
ومعالِها الخادعة » وإن فقدان الدليلِ المرشد » واحتلاط الأمارات » وانطماس 
المعا م لمن أحطر ما يلقاه سالك الطريق . 
(۱) سورة آل عمران (۱۰۲) . 


. )١( النساء‎ )( 


() سورة الأحزاب )۷٠١۷٠١(‏ ِ 


ثم أنعم الله على عباده باهداية إلى الإسلام » فأنار به سبيلاً ذاتٍِ معا 
واضحة » وبدّد به ما أَطْبّق من الظلمات » وأنزل عليهم كتابَه العزيز دليلا 
مرشدا » وقد حذر به من اتباع السبل التفرقة ما أقام من الحجة البالغة › 
فمن اعتصم به ظفِر بعلم اليقين » ومن زاغ عنه فقد قطع على نفسه سبيل 
المعذرة إذ عرّضها للمهانة والمذمة . 

فكان من أعظم النعم - بعد نعمة المداية - ما منح الله تعالى من 
صب الأدلة والأمارات الي بها يطمئن سالك الطريق » ويرحع بها الضال 
والتائه إلى حادة السبيل . 

وکان اهم ما هدی الله به إل أحکام شریعته واتباع سبیله کتابه 
العزيز الذي هو مرحع الأدلة ومعينها الذي لا ينضب » وسنة رسوله ئ الي 
بينت الكتاب وأوضحته » ثم سبيل المؤمنين الي عليها أمرهم جميعا ؛ فهي 
عصمة الشريعة وحصنها انيع » ثم رحم الله عباده عا فح هم من أبواب 
الاحتهاد في الأدلة » وإن أأوسحَ ما وقع من ذلك الاجتهاد في الملمات النوازل 
بالنظر في ميزان القياس والاعتبار . ) 

فالكتاب والسنة والإجماعٌ والقياس أهم معام السبيلِ وأحق منارات 
الشريعة » وقد اهتم العلماء - رحمهم ا لله- بالأدلة الأربعة وغيرها » فكانت 
مدارَ الببحث في أصول الفقه وغيره من علوم الشريعة . 


وأصلٌ ما يبحث فى الأدلة إثباتها أدلة جب العمل بها » وطرُقاً يلرم 


= 


سلو کھا إلى الأحكام الشرعية » وذلك البحث في حجيتها . 

ثم فرع اهل العلم على هذا الأصل مباحث كثيرة » يوا فيها حقيقة 
الأدلة » وطرق العمل بها » وكيف يستنبط الناظرٌ فيها أحكام الشريعة . 
) ومن فروع البحث لي الأدلة الشرعية النظر في الاحتلاف الواقع بينها 
من حيث القوة في الثبوت أو الدلالة »> حتى يكون منها ما ينتهي في القوة إلى 
حیث يفص کل احتمال ؛ فیازم عالمّه العمل به ولا تجوز الف عا تقطع 
من العذر ويدفع من الشبهة . 

وقوة الدليل ووضوحة في المراد من الاحتجاج أو الحاحّة من أعظم 
الأسباب الي تورث الطمأنينة في القلب وتوحب - لن حصّلها - مزيد إقبال 
على العمل ؛ لا قبي على الحكم من أمن الخطأ » وتقصي عنه من احتمال 
الرّلل ؛ فمن َر على مطالبه بقواطع الأدلة » وكان طريقه إلى الأحكام 
سواطع الحجج كان على يقين من أمره بسلوك الطريق الصحيح الموصل إلى 
ما يصبو إليه » وذلك من أسباب الرسوخ في العلم والإمامة في الدين . 
) القطعية في الأدلة الشرعية من المباحث الأصيلة في أصول الفقه ؛ لتعلقه 
بصفة من صفات الأدلة » وتفرعه عن مبحث الحجية » وإن لعلماء أصول 
الفقه فيه تصريحات وإشارات . 

إن الوصول في البحث العلمي إلى اليقين المستند إلى الدليل القطعي ٠‏ 
يظطل مطلبا مهما يي غير العلوم الشرعية أيضا ؛ فكثيرا ما بقيت نعائج 


¥ 


الدراسات فى العلوم الكونية قضايا قابلة للنقض لأدنى شبهة احتمال » بل قد 
تكشضف بحوث حديدة ما يطل نظرياتٍ كانت تعد من الحقائق العلمية ! 

لكن الأحكام الشرعية المستندة إلى أدلتها الصحيحة تختلف عن تلك 
العلوم من حيث المصدر وطرق الوصول ؛ فإن مصدر علوم الشرع - على 
احتلافها وتنوعها - الوحي من السماء » وأصلها الإبمان با لله الحكيم 
العليم » وأنه أنزل كتابا فيه ذِكرٌ تكقل - سبحانه وتعالى - بحفظه » و كلف 
رسوله يلل التبيين » وهو الناصح الأمين » الحريصٌ على حسم موارد اللبس 
وقطع موحبات النطاً ومواردٍ الضلال . 

فكان الفرضٌ في الابتداء - من أحل هذا الْسَلّم الإمانيٌ - أن قضية 
القطع بي العلوم الشرعية لا يجوز بجحفها معزولة عن مصدرها » وأنها مختلفة 
عن بحث القطعية في العلوم الكونية والمعارف الإنسانية الأحرى . 

ولا عرض لي بحث موضوع في أصول الفقه لمرحلة العالمية (الماحستير) 
- وبعد أن استشرت بعض أساتذتي - وفقي الله إلى احتيار هذا البحث 


موضوعا في هذه المرحلة . 


أسباب اختيار الموضوع: 

كان لاحتيار الموضوع دوافع : 

منها : ما تقدم من أهمية اليقين وأن القطع بأدلة الأحكام يورث 
الطمأنينة وأمنَ الزلل . 


ومنها : انه موضوعٌ في صميم الأدلة الأربعة الي هي هم موضوعات 
علم أصول الفقه . 

ومنها : أنه موضوعٌ يدحل في كثير من أبو|بٍ أصول الفقه » فيقف 
الطالب على كثير من مسائلٍ هذا العلم . 

والبحث في (القطعية) متفرق في ثنايا كلام هل العلم ثي أصول الفقه ؛ 
لا يجمعه باب » ولا ترشرد إلى الوقوف عليه مظان » وإنغا يُلقى من خلال 
إشارات العلماء في مواضع غير مطردةٍ » وعند استطرادِ البحث والتأصيل » أو 
إيراد الأسئلة والأحوبة في المناقشات » على أن بعض مواد هذا الوضوع توحد 
كذلك متفرقة في غير المشهور من كتبٍ أصول الفقه الخاصة › مغل مؤلفات 
شيخ الإسلام ابن تيمية » وكتبٍ مس الدين ابن القيم » وفي تحقيقات الشيخ 
أبي إسحاق الشاطي وغيرهم من العلماء رحمة الله عليهم أجمعين . 

فلما بدا من ذلك ما بدا ولاح أن ما هكن فيه البحث جمع ما تفرق في 
ذلك من كلام أهل العلم -رحمهم ا لله- وتأليف بعضره إلى بعض في مكان 
واحد » استعنت با لله مُقما على ذلك » عسى أن تحرج صورة قريبة 
وضو ع القطعية في الأدلة الأربعة . وا لله المستعان . ) 

وقد شد من عزمي على احتياره ما أشار به بعض الأساتذة الفضلاء من 
حدَّةٍ الموضوع في بابه » وأن الكتابة في مثله صالحة في هذه المرحلة الَبكرة . 


خطة البحت: 
حاء البحث في مقدمة » وفصل تمهيدي › وبابين » ثم خحاتمة . 
اللقدمة في الخطبة » وبيان أهمية الموضوع »› ودوافع اخحتياره » وخحطة 
الببحث > ومنهج الباحث فيه . 
أما الفصل التمهيدي : ففيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول : ماهية القطع » وفيه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف القطع لغة . 
المطلب الثاني : القطح عند الأصوليين . 
اللطلب الثالث : معنى القطعية في الدليل . 
المبحث الثاني : الأدلة الشرعية من حيث القطعية وعدمها . 
امبحث الفالث : وحوب العمل بالأدلة الشرعية القطعية وغير 
۰ القطعية . 
المببحث الرابع : أهمية الدليل القطعي . 
الببحث الخامس : قطعية أصول الفقه . 
والباب الأول : قطعية الدليل وأثْرّها : وفيه فصلان : 
الفصل الأول : قطعية الدليل » وفيه ثلائة مباحث : 
البحث الأول : حهة القطعية في الدليل » وفيه ثلائة مطالب : 
المطلب الأول : حهة الثبوت . 


س 


الطلب الثاني : حهة الدلالة . 
الطلب الثالث : مسائل في جهة القطعية . 
امبحث الثاني : فيما يفيد القطعية في الدليل » وفيه مطلبان : 
الطلب الأول : إفادة الإجماع القطعية في الدليل . 
المطلب الثاني : أثر القرائن في إفادة القطعية . 
المببحث الثالث : فيما ينع القطعية عن الدليل » وفيه مطلبان : 
الملطلب الأول : أثر الخلاف في منع القطعية . 
المطلب الثاني : الاحتمال وأثره في منع القطعية . 
الفصل الثاني : أثر قطعية الدليل » وفيه ثلاثة مباحث : 
المببحث الأول : أثر القطعية في الاصطلاح » وفيه مطابان : 
اللطلب الأول : في الدليل والأمارة . 
الطلب الثاني : في الفرض والواحب . 
امبحث الثاني : اثر القطعية في الاحتهاد والتخطبة . 
المبحث الثالث : أثر القطعية في التعارض والرحيح . 
الباب الثاني : أحكام القطعية في الأدلة الأربعة » وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : أحكام القطعية ف الكتاب والسنة » وفيه ثلاثة 
مہا حث : 


المببحث الأول : الكتاب والسنة صل الأدلة القطعية . 


١ 
المبحث الثاني : أحكام القطعية في السنة من جحهة الثبوت › وفيه‎ 
: مطلبان‎ 
. الطلب الأول : قطعية الخبر المتواتر‎ 
. الطلب الثاني : قطعية حبر الواحد‎ 
المبيحث الثالث : أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة‎ 
: وفيه نلانة مطالب‎ 
. الطلب الأول : قطعية النص‎ 
. الطلب الثاني : قطعية العموم‎ 
. المطلب الثالث : قطعية المفهوم‎ 
: الفصل الثاني : أحكام القطعية في الإجماع » وفيه مبحثان‎ 
. المبحث الأول : قطعية الإجماع‎ 
. المبحث الثاني : الإجماع القطعي‎ 
: الفصل الثالث : أحكام القطعية في القياس »› وفيه ثلائة مباحث‎ 
. المببحث الأول : قطعية القياس‎ 
. المبحث الثاني : القياس القطعي‎ 
. المبحث الثالث : القطعي من مساك العلة‎ 
ثم رفت بخامةٍ » ذكرت فيها اهم النتائج الي توصل إلبها البحث»‎ 
. وبعض مَجال البحث في القطعية‎ 


1 - 


ثم ذ كرت من الفهارس العلمية : 

- فهرس الآيات القرآنية . 

- وفهرس الأحاديث النبوية . 

- وفهرس الاثار . 

- وفهرس الأعلام . 

- وفهرس المراحع . 

- وفهرس الموضوعات . 

ويتبون المنهج الذي سرت عليه قي البحث ما يلي : 

أ - في الوصول إلى مادة الموضوع حَمَعّت ما ذكره أهل العلم من 
الصادر الأصولية الأصيلة » وما ذكره العلماء من غير الأصوليين »> حسب ما 
افدر الله من اله في البحث والتنقيب » ثم وزعت ذلك على الحريمات 
السابقة من خحطة البحث . 

ب - ذكرت أقوال أهلٍ الولم حَسَّب الَسَلْسّل الرَمَبِيٌ لوفاتهم رحمهم 
الله » إلا أن يكون قول بعضهم أوضح للفقرة فأقدمه ثم أنقلٌ من أشار إلى ذلك . 

ج - للقطعية سوابق ولواحق من البحث تتصلٌ بها أحيانا وليس من 
صويوها » مثل بحثٍ حجية الدليل السابق لقطعيته » ومثل بحث الضرورية أو 
النظرية ي الدليل اللاحق لبحث القطعية فيه » واقتصَرّت على البحث في 


مستوى القطعية ؛ منعاً لانتشار البحث ووفاءًٌ لحد الموضوع . 

د- قرفت - عند الإحالة إلى المراحع الأصولية - بين كتب الحنفية 
وكتب غيرهم من الأصوليين » ثم رها حسب تقدم وَفاء مولْفيها » إلا أن 
يكو من المراحع ما يكون أساس الإحالة فأقدمه » ثم أذكرٌ المراحعَ الأحرى 
ال أشارت إلى الفقرة . 

وأحيل على المرحع ب (انظ) إلا إذا كان التقل منه نصا فأجعل النص 
المنقول بين قوسين مزدوحين « » ثم أحيل بذكر اسم المرحع مباشرة . 

ه- بينت مواضع الآيات من المصحف بذكر رقم الآية واسم السورة . 

و - حرّحت الأحاديث : فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما 
اكتفيت بالإحالة على موضعه من ذلك » وإلا خرحته من الستن الأربعة 
ومسند الإمام أحمد » أو حرجته - عند الحاحة - من مصادر السنة 
الأحرى » مبيناً ما وقفت عليه من حكم العلماء عليه صحة أو ضعفا . 

ز - ترجمت لن ورد في البحث من الأعلام إلا الرسل عليهم الصلاة 
والسلام » وذلك باحتصار واطراد . 

ح - عرفت من المصطلحات » وبينت من الغريب ما دعت الحاجة إلى 


تعریفه وبیانه . 


شکر ونقدیر : 
هذا» والحمد لله من قبل ومن بعد على فضله ومنه › وله الشكر أبدا 


شکرأ أرجو به ما وعد الشاكرين من مزيد نعيه » وسوابغ آلائه . 

وحدير في هذا امقام بأن أقَدّم زيل الشكر وخالص العرفان هذه 
امؤسسة العلمية المباركة إن شاء الله تعالى » الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية » لما تقدمه من خدمة جليلة للإسلام والمسلمين في تعليم أبنائهم 
وإعدادهم للدعوة الصحيحة إلى الله تعال » فجزى الله حي القائمين عليه 
حير الحزاء » وأحزل همم الثوبة ني الدنيا والآحرة ! 

كما لا يفوتيٰ أن أشكر الدكتور أحمد بن حمود بن عبد الوهاب ؛ لما بذل 
في متابعة هذا العمل » ودأب في تقوعه من لدن بدأ حتى جاء في هذه الصورة › 
فكان نعم الناصح الرشد ؛ مسك برف عند بوادر الاندفاع ثم سوق يلر عند 
أوائل الكلل والسآمة » فجزاه الله عي خيرا وبارك في علمه وعمله ! 

كما لا يفوتي أن أقدم حزيل الشكر » وخالص العرفان لشيخي 
الفاضلين : الدكتور حملا بن صا بن عبيد النامي الحازمي » والدكتور 
سلامة بن ضويعن الأحمدي ! على قبوهما مناقشة هذه الرسالة وتقومها» 
فجزاهما | لله حيرا وأحزل هما المثوبة ! 

وحزى الله حيرا حميع الأساتذة والمعلمين » وكل من تعلّم طالب على 
يديه علما نافعا . 

وشكر الله لحميع من ساعد في هذا العمل بفكرة صواب » أو إعارة 
کتاب » أو تنبیٍ على وجه خلل » فجزی الله الحميع حيرا . 


ت 


0ھ ١س‏ 


المبحث الأول : ماهية القطع 
الطلب الأول 
تعريف القطع لغة 
قال ابن سييده : « القطع : إبانة بعض أحزاء الحرم من بعض فصلا › 
قطعه يقطعه قطعاً وقطيعة وقطوعاً ٠١»‏ 
والفصل يكون في الأمور المحسوسة كقطع الحبل . 
ویکونٍ ف الأمور ااعقولة كقطيعة ار رمن ذلك قوله تعالی : 


ر 


هعست کس ج ن توت ان تش دوا في الأرْض وتقطمُرا آزخامک 4© 
رکالقطع فی مکی علی مر ومن ذلا قرله تمال : قات انها الملا 


2 ۶ 3 


آتونيي ف أمري ما كت قاطعة نوا نى نی تشهدون 4 » وکالقطع أو قطع 
الدابر: .معنى الإهلاك أو استقصال النوع > ومن ذلك قوله تعالی : ليقع 


(۱) هو علي بن إماعيل › ابو الحسن بن سيده المرسي الأندلسي» من ع أئمة اللغة والأدب» وكان 
ضريرا» من تصانيفه : الحكم والحيط الأعظم» الأنيق في شرح حماسة أبي تمام» وغيرها . توفي 
سنة )٠١۸(‏ ه . انظر سير أعلام التبلاء ٠١١-١١٤١/١۸‏ الأعلامه/1۹ ومقدمة محققي 
(احکم لابن سیده) ۱/ه . 

() احكم ني اللغة لإسماعيل بن سيده ۸۸/١‏ وما ذكره موحود بحرفه في لسان العرب لابن منظور 
۲۷۸-۱ وانظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠١٠/١‏ . 

(۳) سورة محمد (۲۲) . 

() سورة النمل (۴۲) . 

. ٦١١-١١٥ انظر المفردات للراغب ص‎ )١( 


سن الذنکنروا أ رکنم وا انين ي آي : هلك أمة متهم » 
و عز وجل : لإوقضينا يله ذليك الأئر أن دابز مولا مقطو 
مُمْبحن 4 . 

۰ وف اللغة استعمالات كثيرة للقطع منها : 
- قولهم : قطع زيد لسان عمرو : إذا أسكته بعطائه وإحسانه إليه . 
- وقومم : انقطع لسانه : إذا ذهبت سلاطته . 
- وقوههم : أقطع الرحل : إذا انقطعت حجته وبْكت بالحق فلم 
يجب » فهو مقطع . 
- وقومم : قطع زيد عمرا بالحجة : إذا بكته . 
- وقوهم - على سبيل المغل - : كلام قاطع : أي نافذ“ . 


& ® @ 


۰ (۱) سورة آل عمران (۱۲۷) . 

۰ () انظر تفسير ابن كثير ٤١١/١‏ والمفردات/١١٦‏ . 

(۳) سورة الحجر )1١(‏ . 

() انظر تهذيب اللغة للأزهري ۱۹١-٠۹١/١‏ والحكم في اللغة لابن سيده -۸۸/١‏ 
١‏ والصحاح للجوهري ۱۲۹۸/۳ ولسان العرب ۲۷۹/۸ والقاموس الحيط للفيروزابادي 
۳ وانظر النهاية ي غريب الحديث والأثر لابن الأثير الحزري ۸١/٤‏ . 


س 


المطلب الثاني 
القطع عند الأصوليين 

قبل ذكر استعمال الأصوليين للقطع يحسن هنا التعرض لبعض 
الاصطلاحات التعلقة بالقطع في علوم أحرى غير أصول الفقه . 

. فمن ذلك : (القطع) في علم قراءة القرآن‎ -١ 

وهو مرادف للوقف والسكت عند بعض العلماء » وحعل بعضهم 
القطع : « قطع القراءة رأسا » فهو كالانتهاء » فالقارئ به كالعرض عن 
القراءة والمتتقل منها إلى حالة أحرى سوى القراءة كالذي يقطع على 
حزب... أو في ركعة ثم يركع » أو نحو ذلك نما يؤذن بانقضاء القراءة 
والانتقال منها إل حالة أحرى... ولا يكون إلا على رأس آية لأن رؤوس 
الآي في نفسها مقاطع » . 

۲- ومن ذلك : (الحديث المقطوع) ف اصطلاح الحدنين . 

وهو المتن المنتهي إلى التابعي فمن دونه من قول أو فعل أو تقرير » ِ 
حكما أو تصريجا » ويجمع على (المقاطيع) و (المقاطع). 


)١(‏ النشر في القراءات العشر للحافظ ابن الجزري ۲٤۰/۱‏ وانظر الإتقان في علوم القران لحلال 
الدين السيوطي ۸۹-۸۸/١۱‏ . 

() انظر مقدمة ابن الصلاح ص١٠٠٠‏ والتقريب للنووي مع تدريب الراوي للسيوطي ٠۹٤/۱‏ 
ونزهة النظر لابن حجر العسقلاني ص ٠٤١-١٠٤١‏ . 


۳- ومنه (النعت مقطو ع) عند علماء النحو . 

وهو النعت الذي حرج من حالة التبعية للمنعوت في الإعراب إلى حالة 
الاستقلال بالإعراب لأغراض بلاغية »> كقولك : جاء الرحل العدل › 
ورأيت الرحل العدل . 

وحقيقة القطع في ذلك أن يجعل النعت خبرا لمبتداأ » أو مفعولا لفعل . 

وقد يطلق القطع في النحو على قطع الاسم عن الإضافة أي : كونه 
غير مضاف » فالاسم على ذلك (مقطوع عن الإضافع . 

. ومن ذلك (القطع) في بعض جور الشعر عند علماء العروض‎ “٤ 

وهو : أن يحذف آخر وتده اجحموع ويسكن ما قبله » ويسمى البحر 
بذلك (مقطوعا) لأنه قطعت حركة وتده . 

والوتد اجحموع : حرفان متح ركان بعدهما حرف ساكن » والوتد 
المفروق : حرفان متح ركان بينهما حرف ساك“ . 


. ومته (همزة القطع) أو (ألف القطع) عند علماء التصريف‎ -٠٥ 


(۱) انظر كتاب الكافية في النحو لابن الحاحب مع شرح الرضی ۳۱۷-۳۱۰/۱ و ص۲۹۹ 
وأوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام ۳٠۸/١‏ وص ١١١‏ والنحو الوافي لعباس 
حسن ٤1۸/۳‏ وما بعدها . 

)١(‏ انظر الكاي في العروض والقواي للحطيب التبريزي ص۳٣‏ وص٤ ١٤١‏ والثريا المضية في 
الدروس العروضية للشيخ مصطفى الغلايييي ص٥‏ والكامل في العروض والقوافي محمد قناري 
ص1۳ والتعریفات للشریف الحرحاني ص۱۷۸ . 


وهى : الهمزة الى تثبت في الابتداء بالكلمة ولا تسقط في درج 
الكلام » أي : عند وصل الكلمة بغيرها › ومثالها : الهمزة في ( إبراهيم 
وإحراج وأعطى وأحمد وأحمال وأقِم ) » وهذه الهمزة في مقابلة همزة الوصل 


ال تبت في الابتداء دون الوصا © . 


- وقد يطلق في كتب الفقه (القطع) و (قاطع) و (مقطوع) على 
قطح الطرف جناية أو قصاصا وما يتعلق به ورا أطلق ذلك على قطحع 
الطريق". 


ومن الاستعمال المعاصر للقطع في معناه الأصولي : عبارة ( ممنوع 
الوقوف والانتظار قطعيا ) في إشارات تنظيم المرور والسير » والمقصود منها 
سلب العذر عن الواقف والمنتظر في الحل المشار إليه بذلك مهما كان احتمال 


وقوفه وانتظاره. 


() انظر كتاب الألفات لابن حالويه ص1۹ والقول الفصل ني التصغير والنسب والوقف وهمزة 
الوصل لعبد الحميد عدر ص٦٠٠۲‏ . 

(۲) انظر مثلا : نهاية احتاج ۰۲۸۳/۷ ٤۳۹ ۰۲۸۰ ›۰۲۸۲٤‏ فما بعدها . 

(۳) انظر مثلا : الفقه الإسلامي وأدلته ٠١١ ١۳١-۱۲۹/۲‏ . 

() انظر في معنى إشارة (منوع الوقوف والانتظار) في دراسة إدحال تعليم سلامة المرور لي 
مقررات المرحلة المتوسطة للتعليم العام لجحموعة من الدارسين ص٥ »٦‏ وتوجد هذه العبارة كيرا 
بإضافة (قطعيا) لي الواقع المشاهد . 


عبارات القطع في أصول الفقه: 

القطع معنى يصف به علماء أصول الفقه رحمهم الله » أمورا كثيرة : 

فيصفون به الدليل كقوهم : (دليل قطعي) ونحو ذلك .. 

ویصفون به الحکم مثل قوم : (حکم قطعي) و(حکم مقطوع به). 

ويصفون به المسألة كقوهم : (مسألة قطعية) أو (مسألة مقطوع 
بھا). 

بل ويصفون به المجحواب عن الاعتراض ومن ذلك قوم : (حواب 
قطعي) أو (حواب قاطع)“. 

ويصفون بالقطع أمورا أحرى غير ذلك . 

غير أن مدار كل ذلك على قطعية الدليل لأن قطعية الحكم بحسب 
الدليل القطعي عليه » والمسألة تكون قطعية لأن الدليل المستدل به فيها 


(۱) سيأتي الكلام على ذلك مفصلا - قربا - إن شاء الله تعالى . 

(۲) انظر مشلا : المستصفى للغزالي (بولاق) ۲٠١۷٠۲١٠/۲‏ واحصول لفخر الدين الرازي 
١‏ روالتحرير مع التقرير والتحبیر ۱۸/١‏ . 

(۳) انظر مثلا : المستصفى ۲٠١-۲١۰/۲‏ . 

. ۸۷-۸٦/ انظر مثلا : المحصوله‎ )٤( 

)١(‏ مثل : الوه القاطع والرأي القاطع رانظر البرهان )٤۸٠/۲ ٠٠٠٠/١‏ » والبيان القاطع (انظر 
اللستصفى )٠١/۲١‏ › والعلامة القاطعة (انظر الموافقات )۸٠/٤‏ » والتصديق القاطع (انظر 
شرح الكوكب المنير )1٤-٦۳/١‏ » والقرينة القاطعة (انظر مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 
)۲١١-۲‏ » والدلالة القاطعة (انظر تلحيص التقريب للحويي )٠۷١-٠٠۷/١‏ . 


قطعي » والحواب قاطع إذا أتي فيه ما يفيد القطع ؛ فوصف هذه الأمور 
بالقطع يدور على قطعية الدليل ويتتهي إليها . 


وأما القطع ثي الدليل فإنهم رحمهم الله يعبرون عنه بعبارات متنوعة › 
وقفت منها على ربع : 
العبارة الأولى : صوغ اسم الفاعل من القطع : (الدليل القاطي'. 
العبارة الثانية : صوغ اسم المفعول من القطع : (الدليل المقطو ع بى . 
العبارة الثالثة : صوغ الاسم المنسوب من القطع : (الدليل القطعي). 
العبارة الرابعة : وصف الدليل باقتضاء القطع > أو إيجابه » أو إفادته »› 


() انظر هذه العبارة في : الأم لالإمام الشافعي ۱۸٠/٤‏ والتقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر 
الباقلاني ۳١۸ ٠۷۲/١‏ والبرهان لإمام الحرمين ١۹۸/١‏ والغيائى له أيضا ص/٠٠‏ والمستصفى 
للغزالي ۱۸١-۱۷۹/۲‏ (بولاق)۲/١٠٠‏ والإحكام للآمدي ۱۹۸/١‏ وإحكام الفصول للباحي 
ص۷١۷‏ والموافقات للشاطي ۱۸١/٤‏ وشرح مختصر الروضة لنجحم الدین الطونٰ٣/۲۹-‏ 
٠‏ وميزان الأصول في نتائج العقول لعلاء الدين السمرقندي ص٤ ٤۸٠٥٤٥۰٤۳‏ ه» 
۹٩‏ وجامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ٠۳/۲‏ . 

() انظر هذه العبارة في : التقريسب والإرشاد ۲۹٦-۲۹١/١‏ والعدة لأبي يعلى الفراء۲/٥٠٠٠»‏ 
٦ه ٥٥۷‏ والمستصفی ۲۱۱-۲۱۰/۲ ٤۰۳-٤۰۲‏ والإحکام للآمدي ۲۳۹-۲۳۸/۱ 
والبحر الحيط للز ركشي ۷٣/١‏ . 

() انظر هذه العبارة ي : الوصول لابن برهان ۹٤/۱‏ ۸۸/۲ والبحر الحيط للز ركشي ٤۹۸/٤‏ 
وججموع فتارى شيخ الإسلام ابن تيمية ۳١ ١-۳٠۲/١‏ والصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية 
۳ والموافقات ٠١-٠١/۴۳‏ وانظر أصول الشاشي/۳۷۹ وميزان الأصول للسمرقندي 


ص۱۹ 0 )£001۹ £1۳۷0 ۷0۷۷0 . 
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أو نحو ذلك » مغل : ( الدليل المقتضي » أو الموحب » أو المفيد القطع )“. 


أما العبارة الأولى وهي قوم : ( الدليل القاطع ) فيجمع على (أدلة 
قاطعة) أو (أدلة قواطحع) وقد يقم الوصف ويضاف إلى الموصوف فيقال : 
(قواطع الأدلة)" وقد يحذف الموصوف فيقال (القواطع) . 

والقطع ني هذه العبارة صفة للدليل حقيقة يإسناده إليه » فالدليل هو 
الذي يقطع » أما الذي يقطعه الدليل فالعلماء يذكرون أمورا كثيرة ؛ إذ 
يقولون في الدليل : إنه قاطع أو يقطع (العذ) أو (الاحتمال)“ أو نحو 
ذلك نما يضعف الدليل ويوهن قوته ثبوتا أو دلالة » كالتردد والشك فيه أو 


() انظر هذه العبارة ونحوها في : التقريب والإرشاد للباقلاني ۲۲٠/١‏ وإحكام الفصول للباحي 
ص ٠ ٠۲٠۲٠٠۰۲٦٤۰۲٦۳‏ وشرح اللمع الشيرازي ٤۹۸/١‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٠۷۷/١‏ 
وشرح تنقيح الفصول للقرانٰ/۳۳۹ وشرح العضد على ختصر ابن الحاحب ۱۹۹/۲ والإبهاج 
لابن السبكي ۲۰۲/۱» ۲۷۷/١‏ وأصول السرحسي ۲۷۸-۲۷۷/١‏ وكتاب الفقيه والمتفقه 

- للحطيب البغدادي ٠١۷/١‏ . 

(۲) وهذا عنوان كتاب في أصول الفقه لأبي المظفر السمعاني »› ولأبي المعالي الجويي كتاب 
"الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد" انظر مقدمته ص٣٠۲‏ . 

() انظر : الرسالة لالإمام الشافعي/. ٠٠١-٤٠‏ والتقريب والإرشاد للباقلاني ۲۸٠/١‏ والعدة لأبي 
يعلى ۱۳٠١/١ ۰۸۷١۰۸٤۳/۳‏ وإحكام الفصول للباحي ص ٤۸١١۲۹۲‏ وشرح اللمسع 
للشيرازي ٠٠٤٠٦٠00/۲ ٠٠٠٥۰6۹۸/١‏ وأصول السرحسي ۲۷۸-۲۷۷/١‏ الموافققات 
٤4‏ وتفسير ابن جرير الطيري ۸/۸٥-۹٩ه‏ وجحامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
٤ ٠۲‏ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۲۸/۱ . 

. ٤١١/۲ وتقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي‎ ٠١/۲ والمستصفى‎ ۲۳۲/١ انظر : البرهان للحويي‎ )٤( 


س س 


الشبهة أو الخلاف“. 


وأما العبارة الثانية وهي قوهم : ( الدليل المقطوع به ) فيجمع على 
(أدلة مقطوع بها) » والدليل فيها موصوف بالقطع لكنه - في الحقيقة - 
الأمر الذي حصل به القطع كأنه آلة القطع وليس القاطع نفسه » فيكون 
تقدير هذه العبارة : ( يقطع مورد الدليل أو المستدل به العذر أو الاحتمال 
بالدليل ) » فالقاطع مورد الدليل أو المستدل به » والعذر أو الاحتمال 
مقطوع » والدلیل مقطو ع به . 

وقد يحذف الحجار في هذه العبارة - وهو الباء من (به) - فيستاز 
الضمير بعد حذف الحار فيقال : (دليل مقطو ع) توسعا بالتعدية إلى الضمير 
بدون توسط حرف المىر ^ . | 

وقد يعبر بالقاطع عن المقطوع به فيقال : ( دليل قاطع ) ويراد ( دلييل 
مقطو ع به ) من باب إسناد ما للفاعل إلى المفعول ؛ لأن القاطع حقيقة - 
كما سبق - هو مورد الدليل أو المستدل به » لكن يسند فعله ( وهو القطع ) 


() انظر استعمال الشبهة في معنى قريب من الاحتمال في الأم للإمام الشافعي ۱۸١/٤‏ وأصول 
الشاشي ۳۷۹ . 

(۲) انظر إطلاق أن الدليل يقطع حكم الخلاف أو نحو ذلك في شرح العمد لأبي الحسين البصري 
٤٤.1١‏ وهذا يكون ئي القطعي المطلق الذي يستوي فيه الناظرون » انظر أثر لحلاف 
في منع القطعية ص١٠٠‏ من هذا البحث . 

. ٤/١ انظر الإبهاج للسبكي‎ )١( 


إلى الدليل روهو المفعول به) لملابسة فاعل القطع والمفعول به كليهما لفعل 
القطع » كما ورد مغل ذلك في قوله تعالى : فون عيشة راضّة 4( 
أي : مرضية” . ۰ 

ويعدّي أهل العلم - رهم الله تعالى - القطع بالباء كما ي الأمثلة 
السابقة » وقد تكون تعدية القطع في هذه العبارة ب ( على ) » فيقال : 
( دليل مقطوع عليه ) أو ( دليل مقطوع على مُعيّه ) أو نحو ذلك ؛ 
وذلك حمول - والله أعلم - على أحد أمرين : 

الأول : أن ذلك من باب تعدية القطع إلى مدلول الدليل دون ضميره 
كما في أصل العبارة » فيكون تقدير العبارة - على هذا - : (يقطع بالدليل 
على مغیبه) » فالدلیل مقطو ع به على مغیبه . 


(1) سورة القارعة (۷) . 

(۲) انظر شرح الحلي على جمع الجوامع ۲۲/٠‏ وقال البغوي في تفسير الآية : (« رَاضِيّة4 : 
مرضية ي اللحنة » قال الزحاج : ذات رضا » یرضاها صاحبها )) تفسیر البغوي٤/۹٠ه‏ وانظر 
تفسیر الخازن ۲۳۷/۷ . 

۳) انظر المعتمد لأبي الحسين البصري ۱۱۲۳/۲- ۰۱۱۰ و ٦۸ »٠٥۸)٥٤٨٤۳/۲۰۳۷۷/۱‏ وشرح 
العمد للمؤلف السابق ۰۱۲۲/۱ ۳٤٠١۳۳۸۰۲۷٤۰۱٤۳‏ والعدة لأبي يعلى »٥٦۸4٤۹۷/۲‏ 
۱١۹۲۰۹۹۹۸۸۱/۳ ۱‏ وإحكام الفصول للباجحي/۲٠ ٥‏ والتمهيد لأبي الخطاب 
AY AYY‏ . 

) ومعنى هذه العبارة (حبر مقطوع على مغيبه) أي : على مدلوله الغائب عن المبلغ » فيقطع بهذا 
المغيب كأنه شاهده أو سمعه » وانظر حصوص هذه العبارة ي المعتمد ٠٠١-١١١/۲‏ وإحكام 


= 


= 


الأمر الثاني : أن تكون تعدية القطع ب (على) والباء في الاستعمال 
.ععنی » فیقال : حوازا ( دلیل مقطوع به ) أو ( مقطوع عليه ) . 

وهو استعمال كشير عند أبي الحسين البصري” في المعتمد وشرح 
العمّد“. 

وموافقة (على) للباء في المعنى استعمال سائ غ ني اللغة ء ومن ذلك قوله 


4 


ر 

تعالى - عن موسى عليه السلام - : حم حقو علو ان لا قول عی اّلا 

الحو 4 قال النحاس رحمه ا لز : ف بيان معنى تين 4 «. .. معنى 

حدير وخليق » يقال : فلان خليق بأن يفعل وحدير بأن يفعل وعلى أن يفعل 

ے 
الأحکام لاہن حزم ۱۱۷-۱۱۹/۱ . 

(1) هو محمد بن علي بن الطيب » أبو الحسين البصري » من أئمة المعتزلة » أصولي متكلم » من 
تصانيفه : المعتمد في أصول الفقه » وشرح الأصول الخمسة › تون سنة )٤۳١(‏ ه . انظر سير 
اعلام النبلاء ۸۸-۸۷/۱۷ وشذرات الذهب لابن العماد الحنبلي ۲٠۹/٣‏ والفتح المبين في 
طبقات الأصولیین ۲۳۷/۱ . 

9) فهو يقول مثلا : ( النص المقطوع عليه » شرح العمدا/٠٠٤۳‏ » ويقول : « الكتاب والسنة 
المقطوع عليها) شرح العمدا/١٤١‏ > ويقول : « يقطعون على لزوم الحكم » 


المعتمد؟/٤ ٠‏ . وقد سبقت - قريبا - الإشارة إلى مواضع أحرى من ذلك . 


() سورة الأعراف )٠٠١(‏ . 

() هو أحمد بن محمد بن إماعيل أبو حعفر انحاس » نحوي أديب مفسر » من تصانيفه : إعراب 
القرآن » تفسير أبيات سيبويه » الناسخ والمنسوخ » توفي سنة (۳۳۸) ه . انظر وفيات 
الأعيان لابن حلکان ٠۰۰-۹۹٩/۱‏ وسیر أعلام اللبلاءه ٠٠١-٤١١/١‏ والأعلام للزركلي 
۱۱ 


4 - 


اععنی واحد ٩)‏ 


2 
# 


كخ خی سي تين على اَن ا ج ر وتقول : 
« بعتك هذا الثوب على درهم » ونحو ذلك : أي بدرهم » وذلك من باب 


تناوب حروف الجر . 


وأما العبارة الثالثة وهي قوهم : ( الدليل القطعي ) فيجمع على ( أدلة 
قطعية ) » وقد يحذف الموصوف فيقال ( قطعيات ) . 


والدليل في هذه العبارة موصوف بالقطع لكن النسبة هنا مطلقة لا 


(1) إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس 1۲۸/١‏ » وانظر موافقة الباء (على) ي الاستعمال في 
حروف المعاني لأبي القاسم الزحاحي ص۸1 وحروف المعاني لعبد الحي حسن كمال 
ص۱۷۹ » ويدل على ذلك ما ذكر القرطي من أن الآية ني قراءة ابي والأعمش : (حقيق بأن 
لا أقول) بالباء بدل (على) انظر تفسير القرطي ۲٠٠٦/۷‏ . 

(۲) النكاح في الشرع : عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدا . والبيع : مبادلة المال المتقوم بالمال 
المتقوم تمليكا وتملكا . أما الإحارة : فهي عبارة عن العقد على المنافع بعوض هو مال . انظر 
التعريفات للجرحاني : ص ٠١١٤۸٠١٤١‏ . 

(۳) سورة القصص (۲۷) وانظر تفسير القرطي٣ ۳۷۳/١‏ . 

() انظر أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار ۱۷١/۲‏ والبحر الحيط للز ركشي ٠١٠/۲‏ . 
وانظر مسألة تنارب حروف الجر وما يشازط فيه ومذاهب علماء العربية فيها في النحو الواني 
لعباس حسن ٤ . ٥۰۱-٤۹٦/۲‏ 


س 


تشعر بكون الدليل هو القاطع كما في العبارة الأولى » أو بكونه المقطوع به 
كما في العبارة الثانية . 


وأما العبارة الرابعة وهي نحو قوهم : ( الدليل المقتضي أو الموحب أو 
المفيد القطع ) فيجمح على (أدلة مقتضية أو موحبة أو مفيدة القطع) . 

وهي قريبة من العبارة الأولى رالدليل القاطع) ؛ لأن اقتضاء الدليل 
القطع وإيجابه له ظاهره أنه يلزم من ينظر فيه القطع ويلجئه إليه » وذلك 
يخرج الدليل عن كونه مثل الآلة ابجردة في القطع كما هو ظاهر العبارة الثانية 
( الدليل المقطوع به ) . والله تعالى أعلم . 


ألفاظ بمعنى القطع في استعمال الأصوليين: 
-١‏ العلم: 
وقد احتلف استعمال العلماء للعلم والقطع : 
- فالعلم عند بعضهم مرادف للقطح واليقين مرادفة مطلقة ؛ فلا 
يستعمل لما دون القطع واليقين إلا على سبيل التجوز في الاستعمال » بل 
ذلك عند بعضهم ضرب من التناقض في القول وعدم التحقيق فيه“ وعلى 
(۱) انظر تلحیص التقریب للجویی ۹۷/۱ ۰۱۷۰-۱ ۲۳۹/۲ وإحكام الأحكام لابن حزم -١٤۲/١‏ 
۳ وإحكام الفصول للباحي ص٤‏ ۳۲ والمستصفى ۱۸٠-٠۷۹/۲‏ والبحر الحيط للز ركشي 


٠١٠١١-٠٠١١۱/۳ وشرح الكوكب المنير١/۳٦-٤٦ وتقويم الأدلة للدبوسي‎ ٤ 
. ١٠١-١٠۲/۱ وفواتح الرحموت مع مسلم الثبوت‎ 


هذا حاء تعريفهم للعلم كقومم : « هو عبارة عن أمر حازم لا تردد فيه ولا 


تجويز »'» أو أنه « عبارة عن صفة يحصل بها لنفس المتصف بها التمييز بين 
حقائق المعاني الكلية حصولا لا يتطرق إليه احتمال نقيضه ». 

- والعلم عند بعض آخر من العلماء اعم إطلاقا من القطع ؛ فالظاهر 
الراحح عند هؤلاء علم وإن لم يكن علما مقطوعا به"» فالعلم على هذا 
يطلق على القطع » وعلى ما دونه » وهو العلم الظاهر أو علم غالب الرأي . 

وعلى هذا ظاهر استعمال الشافعي“ - رحمه الله - للعلم في كتابه 
( الرسالة ) » يدل على ذلك قوله : « العلم من وحوه : منه إحاطة في 
الظاهر والباطن » ومنه حق في الظاهر »» ومثل للأول باستقبال الكعبة إذا 


. ۷۷-۷٦/١۱ المستصفى‎ )1( 

)١(‏ الإحكام للآمدي ٠١/١‏ وانظر الحصول ۸۳/١‏ وشرح ختصر الروضة ٠١١/١‏ والتحرير مع 
التیسير ۲٠/١‏ . 

۳) انظر التمهيد لأبي الخطاب ٥۲/۳‏ ومحموع فتاوى ابن تيمية ۳۷١-۳۷١/٤‏ والبحر الحيط 
۸۲-۱ وانظر أصول السرحسي ۳۲۷-۳۲۹/۱ ٠۲۹/۲‏ وميزان الأصول للسمرقندي 
ص ۷۳٠٠١٦۸۰٤۳۷‏ والتحرير مع التيسير ٠٠/١‏ ومسلم الثبوت مع فواتح الرہموت۲/۱١-‏ 
۳ والثبات والشمول في الشريعة لعابد بن محمد السفياني ص٤ ۷١-۷‏ . 

(5) هو محمد بن إدريس بن العباس أبو عبد الله الشافعي » من الأئمة المتبعين في الفقه وأصوله › 
وإليه ينسب المذهب الشافعي › واشتهر بأنه أول من صنف في أصول الفقه مولفا مستقلا › 
صنف فيه الرسالة » ومن تصانيفه : الأم » تون سنة )۲١٤(‏ ه . انظر وفيات الأعيان لابن 
حلکان ۱۹۹-٦۲۳/٤‏ وسیر أعلام النبلاء. ۹4-٥/۱‏ والفتح المبين للمراغي ٠١١-٠۲۷/۱‏ . 

ّ . ٤۷۹-٤۷۸ الرسالة ص‎ )١( 


كان المصلي في المسجد الحرام » وبفرضية الصلاة والزكاة والحج » ومثل للثاني 
باستقبال القبلة إذا كان المستقيل بعيدا عن المسجد الحرام حيث لا يقطع 
بإصابة البيت » وبقبول عدالة المسلم عا ظهر من إسلامه فيناكح ويوارث › 
وقد يكون غير عدل في الباطن فلا يقطع من ظاهر حاله أن باطنه كذلل"! 
وهو -رحمه اللّه- إذا أراد العلم القطعي قيد مطلق العلم ب (الإحاطة) 
كقوله : « والعلم حيط » وقوله : « أحاط العلم »" وقوله : « يعلم 
بإحاطة »۽ فالدال على القطع في عبارته كلمة : ( إحاطق المقيْدة لمطلق 
العلم » ومعناها : إحاطة العلم بظاهر الدليل وباطنه » كقوله فيما سبق : 
« علم إحاطة في الظاهر والباطن » وقوله: « حق في الظاهر والباطن ۳ 


(۱) انظر الرسالة ص٠۸٤‏ . 

(1) الرسالة ص۹ 0› 0)00 ۰ £ £416۸0 . 

() الرسالة ص۳ ۳۹۹۰٩۹‏ . 

. ٤۸۹ص الرسالة‎ )٤( 

)١(‏ الرسالة ص ٤۸1٤۸٥۰٤۷۸‏ . يقول الشاطي : « المراد بالظاهر هو المفهوم العربي » والباطن هو 
مراد الله من کلامه وحطابه » الموافقات ۳۸۲-۳۸۲/۳ وانظر ۰۳۸۹/۳ ۳۸۸ ۰ وقال محمد ادیب 
صالح في كتابه : تفسير النصوص ۳۷۴/١‏ حاشية رقم(۲) : « (الظاهر) ني كلام الشافعي والطبري 
وغیرهما - كما يدو من مواطن - يراد به : ما تعرفه العرب من كلامها ب خاطبتهاء أما 
(الباطن) : فهو ما يد ركه العلماء من طريق الفقه والاستنباط » وليس (الباطن) الذي يتسلح به أهل 
الضلالة والأهواء عند تفسيرهم للنصوص » فيؤولون تلك التأويلات الباطلة الي لا يصلها بالعربية 
نسب » ولا تتفق مع مفهومات الشريعة في قليل ولا كثير ) وانظر كتاب منهج الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجحماعة للشيخ عثمان علي حسن ٠٠5-٤٠۲/١‏ . 


e‏ م ١‏ - القطعية 


وقد يستفي - رحمه الله - بالمشيئة فيقول : « فالعلم - إن شاء الله - 
یم ٩‏ أو )» فالعلم حيط إن شاء ١‏ لله ٩)‏ 

وتقييد العلم بالإحاطة أوقييزه بها بها أسلوب ورد ثي القرآن الكريم مشل 
قوله تعال : ولا تجبطون بشيء من علب إلا ما شَاءَ 4 وقوله : وو 
له ق حاط کل ڈ شر علا ۵ وقوله ب ا بین ایدم وت خاتیم ولا 
ییا عا ۳4 رقرله : وکت ریم ال خلت نا بدا 
به وقد ذکر العلماء - رحمهم الله - في تفسير هذه الآيات معنى 
مقاربا لا سبق من استعمال الشافعي رمه الله تعاى"» كما ذكر أهل اللغة 
أن معنى (أحاط بالشيء علما) : أنه بلغ أقصى العلم به ظاهرا وباطنا“. 
)١(‏ الرسالة ص٠٠٤‏ 
(۲) الرسالة ص١٦‏ ولعل هذا من باب الاستثناء في الأمور الحزوم بها » مغل الاستنناء في الإبعمان 


عند السلف كقوهم : أنا مؤمن إن شاء الله » ومن هذا الباب قوله تعالى : إلذخلن السجد 


الحرم إن شا له عابني 4 الآية (۲۷) من سورة الفتح . انظر بحموع الفتاوی ۲۹۰-۲۸۹/۳ . 

() سورة البقرة )٠٠١(‏ . 

. )١١( الطلاق‎ )( 

. )۱۱٠۰( طه‎ )٥( 

. النمل (۲۲)» وني هذا استعمال الإحاطة نفسها عمعنى العلم‎ )١( 

(۷) انظر البحر الحيط لأبي حیان ۲۷۹/۲ وفتح القدير للش وكاني ٠۳۲/٤۰٤۸/١‏ وانظر قرييا من 
ذلك ني تفسیر الطبري ٩۱/۱ ٩‏ وتفسير القرطي ٠۷١۹/۱۸‏ . 

(۸) انظر الصحاح ۱۱۲۱/۳ ولسان العرب ۲۸۰/۷ والقاموس احیط ۳٠۹-۳۹۸/٤‏ والمصباح 
انير للفيومي ص °۷ . 


والعبارة ورد استعماها في المعنى نفسه عند بعض من حاء بعد الشافعى 
ع ۲ 
من الأصوليين کالسرحسی(٩۱ ٤‏ 
وكل ما سبق يجعل تقييد العلم بالإحاطة - للدلالة على قوته - أسلوبا 
أصيلا في اللغة وي أصول الفقه »> كما أن في ذلك إشارة إلى حواز استعمال 
مطلق العلم قي ما دون القطع . 
ويؤيد قول من حعل العلم أعم إطلاقا من القطع ما ورد من استعمال 
العلم في ذلك في اللصوص نحو قوله عز وجل فلن علو 
نات 4 ومعرفة انون هي مسب ما فلهر مع اعمال لاف ذلك › 
ونو قوله تعال : ولا تة قف ما ليس لل بوعل وب اتبا ما لا 
يفيد القطع من الأدلة وغيرها إذا أفاد ظنا غالبا وكان ظاهرا راححا . 
وهذا وأمثاله على رأي الفريق الأول من باب التوسع والتجوز مغل : 
استعمال الظن .معنى العلم“» أو يجعلون العلم في الآية الأولى معنى العلم 
وأصوله » من تصانيفه : المبسوط ف الفقه » وكتاب في أصول الفقه (أصول السرحسي) »› 
توي سنة )٤۳۸(‏ ه . انظر الفوائد البهية في تراحم الحنفية لأبي الحسنات اللكنوي/۸١٠-‏ 
۹ والأعلام للز ركلي ۲١۸/٠‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين ٠٠٠-۲٠٦ ٤/١‏ . 


() انظر استعمال السرحسي للعبارة في أصول لسرسي ۲۷۲/۱ . 
(۳) الممتحنة )٠١(‏ . 


(( الإسراء (( . 


() انظر تلحیص التقریب ۲۳۹/۲ . 


ھ۳ 


بالتلفظ بالشهادة وذلك عندهم ظاهر الإبمان» وفي الآية الثانية أن وحوب 
اتبا ع ما ليس بقطعي هو فيما دل الدليل القطعي على وحوب اتباعه . 

- وجمع بعض العلماء بين الرأيين بأن للعلم إطلاقين هو في أحدهما 
حاص بالقطعي › وي الآحر للقدر المشتزرك بين القطع ومادونه من 
الرجحان" . 


() احق أن الإمان ني الشرع : قول وعمل واعتقاد » وما يدل على ذلك قوله تعالى : واكان 
هضيع اباتك ) سورة البقرة )١٤۳(‏ أي صلاتكم » وحديث : « الإيعان بضع وسبعون 
شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق › والحياء شعبة من الإبمان » 
أحرجه أبو داود وابن ماجه والنسائي وهو حديث صحيح . انظر سنن أبي داود مع عون 
العبود۲ ٤٠۳۳-٤۳۲۱۱‏ وسنن النسائي ۱۱۰/۸ وسنن ابن ماجه ۲۲/٠‏ »وصحيح سنن 
النسائي للألباني۴/١١٠٠‏ . وانظر تفصيل المسألة في كتاب الإيعان لشيخ الإسلام ابن تيمية 
ص ۲٠١ ۱٦۳-۱٦۲‏ فما بعدها » ومعارج القبول بشرح سلم الوصول للشيخ حافظ 
الحكمي q0~oAV/Y‏ 0 

(۲) انظر المستصفی ۱۸١-۱۷۹/۲‏ . 
هذاء وقد فرق الآسنوي بين العلم والقطع من وجه آخر › وهو : أنهما يشازکان في كونهما 
لليقين » لكن العلم حاص بيقين مستند إلى دليل » والقطع عام فيما استند إلى دليل وما م 
يستند إلى دليل كقطع المقلد . انظر نهاية السول ٠٤/١‏ . وهذا التفريق لا يخرج العلم عن 
كونه مغل القطع ني اليقينية ؛ فهو مغل القول الأرل بالنظر إلى أصل القطعية » رالفرق بينه وبين 
القول الأول أن القطع هنا قد يكون لغير دليل بخلاف العلم . وا لله أعلم . 
وفرق الحافظ ابن حجر بين (العلم النظري) و(العلم القطعي) وجعل الثاني أقوى من الأول ؛ 
بأن الأول يقبل الترجيح أما الثاني فلا يبقى فيه للترجيح مسلك . انظر النكت على ابن 
الصلاح ۹/١‏ ونزهة النظر ص۷۳ . وهذا مثل قول من جعل القطع أحص من العلم . 

(۳) انظر الحصل للفخر الرازي/۲١٠‏ وبيان المحتصر 4۸۲١١١۸/١‏ "والإبهاج للسبكي ٠٠١/١‏ 


ا 


- ۳ 


والذي تطمئن إليه النفس هو الرأي الثاني » وهو ان العلم اعم من 
القطع ؛ لقوة ما يدل على ذلك كما سبق » واللّه أعلم . 
۲- اليقين"': 

إلا أن أبا الوليد الباحي“ - رحه الله - فرق بين العلم واليقين ؛ بأن 
اليقين أعم من العلم » قال : « لأن العلم يتضمن التيقن ومن علم شيئا تيقنه 
وقد يتين بغر علم.. »7 ونقل عن الإمام مالك - رحمه الله - عبارة 
تشير إلى ذلك » وهى قوله : « إن لغو اليمين هو : أن جلف الرحل على 

الشىء يتيقنه وهو على حلاف ما حلف عليه »° . 

ا 

۲ والتوضیح على التنقیح ٠۱۸/١‏ . 

(1) انظر المستصفى ٠١١/١‏ والإحكام للآمدي 1۸/١‏ وبيان المحتصر ۱۸/١‏ والإبهاج لابن السبكي 
۳۲١۲١‏ وميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص0٥٠‏ . 

() هو سليمان بن حلف بن سعد » أبو الوليد الباحي » فقيه أصولي » من تصانيفه : إحكام 
سنة )٤۷٤(‏ هه . انظر الدیباج المذهب ۲۸۰-۳۷۷/۱ سير أعلام النبلاء ٠٤١-٠۴١/۸‏ . 

و الحدود للباحي ص۲۸ . 

)٤(‏ هو مالك بن انس بن مالك » ابو عبد | لله الأصبحي الحميري ثم الدني » إمام دار المجرة 
وأحد أعلام الأئمة » ينسب إليه الذهب المالكى » أشهر مصنفاته : الموطاً » وذكر له رسالة في 
القدر » وأحرى في الأقضية » ورّوى عنه أصحابه مسائل كثيرة تضْمّن منها كتاب (المدونة) › 

. توفي سنة (۱۷۹) هى . .انظر الديباج المذهب ٠٠١/١‏ فما بعدها» حلية الأولیاء/۹ ٠٠٠١-۴۳٠۱‏ 
ووفیات الأعیان ۱۳۸-۱۲۰/۲ وسر اعلام النبلاء۳/۸٤-١١٠١‏ . 


¥ 


وفرق بينهما - أيضا - بأن اليقين حاص بالعلم الحاصل عن نظر 
واستدلال ؛ ولذلك لا يوصف به علم ا لله تعالی» ولعلل من هذا تعريف 


علماء اللغة اليقين : بأنه العلم وزوال الشاك . 


ويجعل بعض العلماء لليقين ثلاث درحات في القطعية » هي : علم 
اليقين » وعين اليقين » وحق اليقين » وشل في التفريق بين تلاك الدرحات 
بأن كل من عقل الموت فهو يعلمه علم اليقين ! فإذا احتضر وعاين مقدمات 
الوت وأحذته سكراته ورأى الملائكة ... فقد رأى الموت عين اليقين ! فإذا 


انقضى روحه وذاق الموت فقد تحققه حق اليقين"! 


ومن الألفاظ المرادفة للقطح في استعمال بعض الأصوليين : الجزم. 


. ٠١١/١ انظر مصباح المنير ص١1۸ والكليات لأبي البقاء‎ )١( 

(۲) انظر ااحکم لابن سسیده ۲۱٣/۹‏ والصحاح۲۲۱۹/۱ ومعجم مقاييس اللغة٣/۷١١٠‏ ولسان 
العر 0V1‏ 

(۳) انظر التعريفات للشريف الجر اني ص٦۳۸‏ والكليات لأبي البقاءه/۱۹١۱٠-۱۷٠۱‏ وذكرها 
الراغب في المفردات ص۸٤۸‏ وأشآر إلى تفريق بعضهم بينها . 
وانظر التفريق بسين علم اليقين وعين اليقين في عبارة للقرطي ف تفسیره ۲۰۰/۳ » ونل 
الز ركشي التفريق عن بعض الغلماء انظر البحر الحيط ٠٦/١‏ . 

. ۲۳٤-۳۲۳/۱ انظر الإبهاج لابن السبکي‎ )٤( 


-۳A- 


معنى القطع في اصطلاح الأصوليين: 

والقطع في اصطلاح الأصوليين يطلق على معنيين ٠٠:‏ 

الأول : الحكم الجازم مع عدم احتمال النقيض مطلقا. . 

الثاني : الحكم الحازم مع عدم احتمال النقيض احتمالا ناشئا عن دليل . 

والقطع با لمعنى الأول أخحص منه بالمعنى الثاني ؛ لأنه على المعنى الغاني 
لايمنع من القطع الاحتمال البعيد الذي لا ينشأ عن دليل فيكون الحكم 
قطعيا مع مثل هذا الاحتمال". 

وفرق بعض العلماء بين المعنيين فى التعبير » وذكر أن العنى الأول 
الأحص يسمى : علم اليقين » والمعنى الثاني الأعم يسمى : علم الطمأنينة". 


. تعريف القطع على هذا المعنى هو تعريف العلم تماما عند من رأى أنهما مترادفان‎ )١( 
» واحتمال النقيض هنا يشمل كل ما يضعف الدليل ثبوتا أو دلالة » كالتردد والشاك فيه‎ 
وكذا الاحتلاف فيه عند من يرى أن الاحتلاف يزيل القطعية كما سبق قرييا » وسيأتي - إن‎ 
- ٠ )٠١١( شاء الله - تعالى التفصيل في هل الاحتلاف ينع القطعية ص‎ 

(۲) انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشریعة ۱۲۹/۱ وفواتح الرحموت مع مسلم التبوت ۱۹/۲› 

۷۷٠١-١ ٠ ٠‏ وحاشية المطيعي على نهاية السول ٠١/٤‏ والمعدول به عن سنن 
القياس للد كتور عمر بن عبد العزيز محمد ص۸٤‏ وحاشية رقم (۲) » وتفسير اللصوص محمد 
ادیب صا ۱۰۰/۱ ۱۹۹-۱٩۸‏ . 
وذكر الأمير باد شاه أن القطع بالمعنى الأول الأحص يكون في العقائد وهو بالعنى الأعم 
مصطلح الفقهاء . انظر تيسير التحریر ۲٦۷/۱‏ . 

(۳) انظر التوضيح على التنقيح لصدر الشریعة ۱۲۹/۱ ٠/۲‏ . 


۳۹ - 


ورد بأن الطمأنينة تطلق على المعنيين ؛ إذ تطمقن النفس إلى كليهما» 
فيكون معنى علم الطمأنينة على المعنى الأحص للقطع : سكون النفس 
بكمال اليقين » وإطلاق علم الطمأنينة في المعنى الأعم حيث قارب غير 
القطع حة اليقين“. 


ويتفرع على هذا الاحتلاف في معنى القطع الاحتلاف في الاعتداد 
بالاحتمال في رفع القطعية عن الدليل › أيعتد .عطلق الاحتمال ام لا يعتد مته 


إلا عا کان قریبا له ما يۇیده“. 


& @ @ 


(1) انظر المرجع السابق . 
(۲) انظر ص‌(۱۹۱) . 


الملطلب الغالكث 
معنىالقطعية في الدليل 


اشتقاق القطعية من القطع عند الأصوليين: 

يصاغ من القطع مصدر مصنو ع" فيقال : (القطعية) أو (قطعية 
الدليل) للدلالة على السمات والخصائص الي يشتمل عليها القطع في الدليل 
من القوة الفاصلة في الثبوت والدلالة » واليقين عا دل عليه من الأحكام › 
وعدم حواز مخالفته » وعدم احتماله التعارض » ونحو ذلك" . 


ومن استعمال القطعية بهذا المعنى قول السبكي رحمه الله تعالى : 


)١(‏ المصدر المصنوع : كل لفظ زيد في آحره ياء مشددة بعدها تاء تأنيث مربوطة ليصير اما دالا 
على الخصائص رالسمات الي يشتمل عليها ذلك اللفظ › مل : حاهلية ورهبانية وإنسانية 
وأنانية . انظر النحو الوافي لعباس حسن ۱۸۳-٠۸۲/٣‏ رالواضح في علم الصرف محمد حير 
الحلواني/ ١۷۳-١۷١‏ وشذا العَرف في فنْ الصرف للشيخ أحمد الحملاري ص۷۳ وكتاب 
الصرف العربي لفتحي عبد الفتاح الدحني ٠١۳-١۱۹۲‏ . 

(۲) هذا مأحوذ من التعريف السابق للمصدر المصنوع . 

(۳) هو علي بن عبد الكايٰ بن علي أبو الحسين تقي الدين السبكي » فقيه أصولي » من تصانيفه : 
حزء من الإبهاج في شرح المنهاج لي أصول الفقه » وله رفع الحاجب عن مختصر ابن 
الحاحب » وهو غير شرح ابنه » توي سنة ۷١٠١‏ ه . انظر طبقات الشافعية لابن السبكي 
۲۳۸-۴۰ والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر ٠٤١-١۳٤/۳‏ والفتح 


المبین ۱۹۹-۱۹۸/۲ . 


«... ومنع بعضهم قطعية هذا الدليل 7 
ول ( القطعية ) نظائر في أصول الفقه » منها : ( الحجية ) أو ( حجية 


( الإبهاج للسبكي ٤/۱‏ وانظر التحرير مع التیسیر ٠٤١١١١ ٤۲١۹١۰۳۹۰۱۲/۱‏ وحاشية المطيعي 
على نهاية السول۱/٤ ٠٠۰۳‏ . ۰ ۰ 
هذا هو المراد بلفظ (القطعية) الوارد في عنوان البحث . 
والمراد بأحكام القطعية في الأدلة الأربعة - وهي موضوع الباب الثاني - مسائل الأدلة الأربعة 
ال تكون القطعية أو ما ني معناها أحد طرفي الإسناد » ويكون الطرف الآحر دليلا من الأدلة 
الأربعة » وذلا بنسية أحد تلاك الأدلة إلى القطعية ثبوتا أو دلالة إيجابا» أو سلبا » وفاقا أو 
حلافا » كقول أهل العلم رحمهم الله تعالى : كتاب الله عز وجل قطعى الثبوت وفاقا» 
وقومم : حبر الواحد قطعي أو خير الواحد ليس قطعيا والخلاف في ذلاك » وقولحم : دلالة 
العموم قطعية أو ليست قطعية والخلاف في ذلك . 
والدليل في الاصطلاح : ما بعكن أن يتوصل بالنظر الصحيح فيه إلى القطع أو الظن » وسيأتي 
- إن شاء الله تعالى - الكلام على الدليل بشيء من التفصيل عند الكلام على التفريق بينه 
وبين الأمارة ص )۲١٤(‏ » وانظر تعريف الدليل في : إحكام الفصول للباجي/١۷٠‏ والحدود 
للباحي ص۳۷ وشرح اللمع للشيرازي ٠١١-١٠١ ١/١‏ والحصول للرازي ۸۸/١‏ والبحر الحيط 
1-۱ . 
أما الأدلة الأربعة في العنوان فهي كتاب الله تعالى وسنة الي يج وإجماع هذه الأمة والقياس 
على ما ثبت بدليل » وقد احتصت هذه الأدلة بأنها نما اتفق عليه العلماء الحققون والأئمة 
الأعلام ومن يعتد بخلافهم » اتفقوا على أنها أدلة وطرق منصوبة للوصول إلى الأحكام 
الشرعية » وهي الي يقصدها كثير من العلماء إذا أطلقوا (الأدلة الأربعة) أو (الأصول 
الأربعة) عند بيان أدلة الفقه وأصوله . انظر قواطع الأدلة لابن السمعاني ورقة۲/أ-ب » ونهاية 
ص۱۳ وأصول البزدوي مع شرحه کشف الأسرار ۲۰/۱ والتلویح على التوضیح ٠۱۹/۱‏ . 


الوصف ) .ععنى كونه علة . 


معنى القطعية في الدليل: 

من معنيي القطع عند الأصوليين يكون معنى القطعية في الدليسل 
عندهم ؛ فعلى المعنى الأول الأحص للقطع يكون معنى القطعية ني الدليل : 
کون الدلیل بحیٹ لا یکون في ثبوته ولا في دلالته احتمال مطلقا » وعلی 
المعنى الثاني الأعم يكون معنى القطعية في الدليل : كون الدليل بحيث لا 
کون تي ثبوته ولا ني دلالته احتمال ناشئ عن دلیل . 

فالقطعية في الدليل الشرعي معناها : بلوغ الدليل أقصى القوة في ثبوته 
وإضافته إل مصدره » وأقصى القوة في دلالته على اراد منه ولا يبقى فيه شك 
ولا احتمال » فيسكت هذا النوع من الدليل المعاند اللدود » ويذهب سلاطة 
لسانه وحدته » وسلاقة منطقه ولحن قوله » ويبكته بالحق البين وفصل الخطاب › 
وين زيف شبهه ويبطلها » وينقطع عذر من خالفه بعد الوقوف عليه » ويتوحه 
إليه الذم والمؤاحذة » إذ حالف ما ليس له في خالفته حق ولا عذر . 


وذلك مغل الدليل على توحيد الله ؛ فقد بلغ من القوة أقصاها حتى 


(۱) سيأتي مبحث حاص في حه القطعية في الدليل (الثبوت والدلالة) ص(۱۲۸) . 
وقد يقيد القطعية في الدليل بإحدى الجهتين فيقال : دليل قطعي الثبوت » أو نص قطعي 
الدلالة . انظر - بشيء من التصرف - البحر امحيط للز ركشي ۲۹/۲ . 


¢ 


ر۶ 


تاه المولى - سبحانه وتعال = الحجة البالغة » فقال عز وحل  :‏ سيقول 
زین آشرکو و شاء ا تا أشركنا ولا اڑا ولا حرننا من شيٰء کر ك کب 


ٍ مور 


ان نل خی ن سال مل دک ع فتخرجو لتا إن تبون 


ر كلام علماد افير ما يدل على أن الراد اة الالقة هتا لدل 
القطعي بالاصطلاح السابق ؛ قال ابن حرير الطبري“ : « ويعي بالبالغة : 
اھا یغ مراد ل ایرتھا علی من احتج پیا علیہ من حلش وقلع عاره ان 
اتتهت إليه »"» وقال القرطي”“ في تفسير الحجة البالغة : « أي الي تقطع 
عذر المحجوج وتزيل الشك عمن نظر فيها »“ . 


. )۱٤۹۰۱٤۸( الأنعام‎ )۱( 

(۲) هو محمد بن جرير بن يزيد » أبو جعفر الطبري » الإمام المفسر المؤرخ انجتهد » من تصانيفه : 
أحبار الرسل والملوك (تأريخ الطبري) » وحامع البيان لي تفسير القرآن (تفسير الطبري) › 
واحتلاف الفقهاء . توفي سنة )۳٠۰(‏ . انظر سیر اعلام النبلاء ٤‏ ۲۸۲-۲۹۸/۱ وطبقات 
المفسرين للداودي ١١٤-٠۰٦/۲‏ وطبقات الشافعية ۱۲۸-۱۲۰/۳ والأعلام ۲۹٤/٩‏ . 

() تفسير الطبري۹-۰۸/۸٥‏ . 

() هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري » أبو عبد الله القرطي » مفسر فقيه » من تصانيفه : 
حامع أحكام القرآن في التفسير » وشرح الأسماء الحسنى » والتذكرة في أحوال الموتى وأمور 
الآحرة » توي سنة )1۷١(‏ ه . انظر الديباج المذهب لابن فرحون۹-۳۰۸/۲١٠‏ وطبقات 
المفسرين للداودي۲/ 11-1٥‏ . 


. ۱۲۸/۷ تفسير القرطي‎ )٥( 


المبحث الثانى : الأدلة الشرعية من حيث القطعية وعدمها 
ي ا 
مذهب جاهير أهل العلم أن الأدلة الشرعية السمعية منها ما يفيد 
العلم القطعي واليقين » بحيث لا يبقى عند من نظر فيه اي ثبوته ولا لي دلالته 
على المراد منه احتمال ولا تردد ولا اشتباه »> وتشبت به أحكام قطعية › وأن 
منها - دون ذلك - أدلة ظاهرة عرضة للاحتمال وقابلة للتردد في لبوتها 


ودلالتها أو أحدهما »› ويثبت يغبت بها أحكام ظاهرة وراححة خحتملة »> وهي مع 


)١(‏ التحقيق أن الأدلة الشرعية إذا أطلقت شلت الأدلة السمعية (النقلية) والأدلة العقلية الي أقرها 
الشرع أو استدل بها أو أذن فيها ؛ فالأمثال المضروبة في القرآن الكريم على التوحيد والعاد 
وصدق الرسل وغيرها أدلة شرعية » وإن كانت عقلية ععنى أن العقل يعلمه ؛ لأن نسبة الدليل 
إلى الشرع معناه نه نصبه دلیلا باستدلاله به أو إذنه في ذلك ولو كان عقليا » لكن أكثر 
العلماء لا يعني مثل هذه الأدلة العقلية عند كلامه على الأدلة الشرعية وتقسيماتها › بل يقصد 
بالدليل الشرعي ما يقابل العقلي مطلقا » فيكون الدليل السمعي على اصطلاح أكثر العلماء 
مرادفا للدليل للشرعي ومغايرا للدليل العقلي مطلقا » وعلى التحقيق السابق يكون الدليل 
العقلي يقابل السمعي (النقلي) أي الذي لا يعلمه العقل ابتداء وإنما يعلم من خحبر الصادق 
المصدوق والنقل عنه . انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۱۹۹4-۱ وبیان 
المحتصر للأصفهاني ٤/١‏ د > والبحر الحيط للز ركشي ٠٦/١‏ . 
لكن المقصود من ذلك هنا ني البحث الدليل الشرعي السمعي (النقلي) وهو الذي شت به 
الأحكام العملية (الفقى ؛ لأن الناني للقطعية في الأدلة الشرعية أو اغبت ها بقيود لا يلزم ن 
ينفي أو يقید کون الأدلة الشرعية العقلية على التوحيد والمعاد وصدق الرسل. .. قطعية » وا لله 


تعالى أعلم . 


£0 


- ذلك واحب العمل بها على من ثبتت عنده حجيتها : 
فمن أقوال العلماء قي ذلك ما يلي : 
- قال الإمام الشافعي رجه اله : « العلم علمان : علم عامُة لا يسع 
بالغا غير مغلوب على عقله حه .. مثل : الصلوات الخمس » وأن لله على 
الناس صو شهر رمضان » وحج البيت إذا استطاعوه » وزكاة في أمواهم » 
أنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة والخمر ... وهذا الصنف كله من العلم 
موحود نصا ي كتاب الله » وموجود عاما عند أهل الإسلام » ينقله عوامّهم 
عن مضی من عوامهم » يحکونه عن رسول الله ولا يتنازعون في حکایته 
ولا وجوبه عليهم » وهذا العلم العام الذي لا حكن فيه الغلط من الخبر ولا 
التأويل » ولا يجوز فيه التناز ع ٠»‏ 

وقال ي الوحه الآحر من العلم : هو « ما ينوب العباد من فروع 
الفرائض وما يحص به من الأحكام وغيرها نما ليس فيه نص كتاب ولا في 
أكثره نص سنة وإن كانت ي شيء منه سنة فإغا هي من أخبار الخاصة لا 
أحبار العامة » وما كان منه يحتمل التأويل ويدرك قياسا »^ . 


(۱) الرسالة/ ۳۰٣۹-۳۵۷‏ › وفیه إشارة إلى القطعية من الحهتين : (حهة الثبوت) وهي ما ذكره من 
برت نقله بلا حلاف عند العامة » و(جهة الدلالةم وهي ما ذكره من آنه لا يعكن فيه الغلط 
ولا التأويل . 

الرسالة/۹ ۴٠١‏ » وفيه إشارة إلى أن نفي القطعية قد يكون من جهة الثبوت ؛ وذلك ماذكره 
من كون الدليل غير نص من كتاب أو من سنة بل من أخبار الخاصة » وقد يكون من جحهة 


ے 


- وقال القاضي أبو بكر الباقلاني“ رهه الله : « إن جميع ما يستدل 
به على الأحكام على ضربين : فضرب منها أدلة يوصل صحيح النظر فيها 
إلى العلم بحقيقة المنظور فيه... والضرب الفاني : أمر يوصل صحيح النظر 
فيها إلى الظن“ وغالب الظن »" . 

- وقسم أبو بكر الجصا ص - رحمه اله - الأحكام إل قسمين : 


« أحدهما : ما كان لله تعالى عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم... والثاني : 


= 
الدلالة ؛ وذلك ما ذكره من كون الدليل بحيث يحتمل التأويل ويستدرك قياسا . 

)١(‏ هو محمد بن الطيب بن.محمد القاضي » أبو بكر الباقلاني > من أئمة الأشاعرة › فقيه أضولي 
متكلم » من تصانيفه : التقريب والإرشاد ني أصول الفقه » والتمهيد ني أصول الدين › 
والتبصرة بدقائق الحقائق › توي سنة (۰۳ ) هد . انظر الديباج المذهب لابن فرحون۲۲۸/۲ 
وسیر اعلام النبلاء ۰/۱۷ ۱۹۳-۱۹ والفتح المبین ۲۲۳-۲۲۱/۱ . 

)١(‏ الظن : (« عبارة عن ترحح أحد الاحتمالين ف النفس على الآحر من غير قطع » (إحكام 
الأحكام للآمدي ٠/٠‏ ل » « وغلبة الظن زيادة قوة أحد امحوزات على سائرها (إحکام 
الفصول للباحي ص١۷١)‏ . وانظر تعريف الظن في اللمع ص٤‏ والحصول ۸٥/١‏ والمختصر بع | 
بیان المخحتصر ۱/١١-٤ه‏ . فالدليل الظيٰ هو الموصل إلى الظن وغالب الظن . 

(۳) التقريب والإر شاد ۲۲۲-۲۲۱/۱ و م يسم الضرب الفاني دليلا لأن مصطلح الدليل عنده 
حاص ما يوصل إلى اليقين . ۰ 

(؛) هو أحمد بن على الرازي » أبو بكر الجصاص ›» فقيه أصولي حنفي » من تصانيفه : كتاب لي 
أصول الفقه قدم به كتابه : أحكام القرآن » وشرح ختصر الكرحي » وشرح الجامع الصغير 
والكبير محمد بن الحسن » توني سنة )۴۷١(‏ ه . انظر الفوائد البهية ص۲۸-۲۷ شذرات 
الذهب لابن العماد ۷۱/۳ . والفتح المبین ۲٠٠-۲۰۳/۱‏ . 


ما كان طريق الاجتهاد وغالب الظن ليس عليه دليل قاطع يوصل إلى العلم 
بالمطلوب... »7 . 

- وقسّم أبو زيد الدبوسي - رمه الله - الأدلة إلى « موحبة للعلم 
قطعا » » وإلى أخحرى « لا توحب إلا غالب الرأي ^ 

- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : « والصحيح أن المسائل 
تنقسم قسمين : إلى ما يقطع فيه بالإصابة وإلى ما لا ندري أصاب الحق أُم 
أحطأً ؛ بحسب الأدلة وظهور الحكم للناظر » قال : « ولا أظن يخالف في 
هذا من فهمه »7 . 


وقال في موضع آحر : « والعلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة : 


(۱) أصول الحصاص ص ٠١۲-۱١۱‏ . 

)١(‏ هو عبيد الله بن عمر بن عيسى القاضي » أبو زيد الدبوسي » فقيه أصولي حنفي » من 
تصانيفه : تأسيس النظر فيما احتلف فيه أبو حنيفة وصاحباه ومالك والشافعي »› وتقويم الأدلة 
في أصول الفقه » وكتاب الأسرار في الأصول والفروع » توي سنة )٤٠١١(‏ ه . انظر الفوائد 
البهية في تراحم الحنفية للکنوي ص۹١٠‏ وسير أعلام النبلاء۷ ٥۲٠/١‏ والفتح امین ۲٠٠/۱‏ . 

(۳) تقويم الأدلة ۲٠٠-۲۳٤/۱‏ . 

)٤(‏ هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام أبو العباس تقي الدين بن تيمية الحراني » من الأئمة 
المتبحرين في علوم كثيرة نقلية وعقلية » له تصانيف كثيرة منها : منهاج السنة النبوية في الرد 
على الشيعة والقدرية » الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » درء تعارض العقل والنقل › 
تون سنة (۷۲۸) هھ . انظر کتاب الذيل على طبقات الحنابلة ٤۰۸-۳۸۷/۲‏ والدر الكامنة 
للحافظ ابن حجر ٤٥/۱‏ ۱۷۰-۱ والفتح البین ني طبقات الأصولیین ٠١۳-۱۲۰/۲‏ . 

. ٠٠ ٤/ةيميت المسودة لآل‎ )١( 


حسية وعقلية » وكشفية“ ومعية » ضرورية ونظرية” وغير ذلك ؛ 


7 قلع غل غ ذللی »° 
وينقسم إلى قطعي وظي وغير ذلك » . 
وقال ابن القيم رمه اله : « إن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام : 


نصوص لا تحتمل إلا معنى واحدا» وظواهر تحتمل غير معناها احتمالا 
مرحوحا » وألفاظ تحتاج إلى بيان فهي بدون البيان عرضة الاحتمال... 


فالاول ب يفيد اله بنفسه › و الغا یفیده با اده ي ار د استعماله » 
ر واس ي موار 


)١(‏ قال الجرحاني لي التعريفات ص٤۱۸‏ : الكشف ف اللغة : رفع الحجحاب › ويي الاصطلاح 
هو : الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية » والأمور الحقيقية وجودا أو شهودا . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : إن عاقبة الإعراض عن الأدلة الشرعية يؤدي إلى الأحذ بأحد 
طريقين : إما طريتق النظار وهي الأدلة القياسية العقلية وإما طريق الصوفية وهي الطريقة 
العبادية الكشفية... انظر درء تعارض العقل والنقل ٠٤١-۲٤٥/٥‏ . 

(1) الضروري هو : ما لا يحتاج إدراكه إلى تأمل » والنظطري : ما يحتاج إدراكه إلى تأمل » 
ويوصف بالضروري والنظري التصور والتصديق » أي : إدراك الأمر جردا عن نسبته إلى أمر 
آحر أو إدراكه مع نسبته إلى أمر آحر . انظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين 
١١-١‏ . وذلك كاإدراك الدليل جردا » وإدراكه مع نسبته إلى القطع › آي أنه قطعي . 

(۳) جحمو ع الفتاوی ۳۲۰/۱۱ وانظر ۱۱۸/۱۳ . 

)٤(‏ هو محمد بن أبي بكر بن أيوب » أبو عبد الله شس الدين ابن قيم الجوزية » فقيه أصولي 
حدث » لازم شيخ الإسلام ابن تيمية وأحذ عنه » من تصانيفه : اعلام الموقعين عن رب 
مالين » زاد المعاد ن هدي عير المبادء الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية » توفي رة 
)۷٥۱(‏ هھ . انظر کتاب الذيل على طبقات الحنابلة ٠٠۲-٤٤۷/۲‏ والدر الكامنة في أعيان 
امائة الثامنة ۲۳-۲٠/٤١‏ والفتح المبين في طبقات الأصولیین ٠١۲-١١۱/۲‏ . 


والثالث يفيده إحسان رده إلى القسمين قبله ». اه 

وهذا التقسيم ظاهر في مؤلفات أهل العلم من الأصوليين وغيره 
حتى حكى أبو إسحاق الشاطي” الاتفاق على أن أدلة الشرع ليست كلها 
ملع5 . 

ومن هذا الباب التقسيمات المذكورة في أصول الفقه للدليل الواحد 
بحسب القطعية وعدمها » كتقسيم الإحماع إلى قطعي وغير قطعى »> وكذلك 
تقسيم القياس والعموم والمفهوم ومسالك التعليل“ ونحوها . ِ 

ويشير إلى ما سبق من تقسيم الأدلة قوله تعالى : هو الذي أل عَليْك 
الکاب من انات کنات هر ا الکاب وا شبات 4 الآية") قال 


. ٦۷۲-٦۷ ٠/۲ةلسرملا الصواعق‎ )1( 

(۲) انظر التمهيد لأبي الخطاب ۳٤۲-۳۳۹۰۳۳۲/۳‏ والبحر انحط للز ركشي »٠۹-۳۸/۱‏ 
۰۸1 والموافقات للشاطي ۱٦-۱١/۲۳‏ وشرح الکوکب المنیر ۲۹۳-۲۹۲/۱ وأصول 
السرحسي ۲۷۹/١‏ ومسلم الثبوت مع فواتح الر موت ٥۸/١‏ . 

() هو إبراهيم بن موسى بن محمد » أبو إسحاق الشاطي.» من العلماء المخزعين في التصنيف › 
من تصانيفه : عنوان التعريف بأصول التكليف وهو (الموافقات) » والاعتصام وهو ني الدع › 
تون سنة )۷۹٠(‏ ه . انظر شجرة النور الزكية ص٠۲۳‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين 
۲٠٥-۲‏ ومقدمة "نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي" لأحمد الریسوني ص۸۹-١١٠.‏ 

. ۲۷٠/١ وانظر نحو ذلك في شرح مختصر الروضة للطونٰ‎ » ٠ ٠-٤۹/۲ انظر الموافقات‎ )١( 

. بحث القطعية في ذلك موضوع الباب الثاني من هذا البحث‎ )١( 

. )۷( آل عمران‎ )١ 


م0 — 


باحكم في مقابلة هذا وهو ما لا التباس فيه ولا تمل إلا وحها واحدا ۳ 
وقال ابن کثیر: « خير الله تعالى أن في القرآن عات کنات هَن اء 
اكناب أي : بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد» ومنه 
آيات أخحر فيها اشتباه على كثير من الناس أو بعضهم... اوا 
شامات) أي : تحتمل دلالتها موافقة الحكم وقد تحتمل شيا آحر من 
حيث اللفظ وال ركيب لا من حيث المراد ٩١»‏ 


القرطى في تفسيرها : « المحشابه في هذه الآية من باب الاحتمال... والمراد 


وقد نقل العلماء مذاهب أحرى في قطعية الأدلة الشرعية تخالف ما 


سبق من مذهب جهور أهل العلم رهم الله : 

- فذهب ب بعض العلماء إلى أن جميع الأدلة الشنرعية قطعية » وما لا 
يفيد العلم القطعي منها فهو مطروح غير معدود فيها فيها » وعلى هذا المذهب 
تكون جميع الأحكام الشرعية قطعية » وهذا القول منسوب لبشر المريسى ^ 


() تفسير القرطي٤/۰٠٠‏ . 

() هو إسماعيل بن عمر بن كثير » أبو الفداء عماد الدين القرشي الدمشقي › مفسر مؤرخ 
حدث » من تصانيفه : البداية والنهاية في التأريخ »> وتفسير الققرآن العظيم › واخحتصار علوم 
الحديث » تون سنة )۷۷٤(‏ ه . انظر طبقات المفسرين للداودي ١١١-١١١/١‏ والدر 
الكامنة في أعیان المائة الثامنة ٤۰۰-۳۹۹/۱‏ وشذرات الذهب ۲۳۲-۲۳۱/۱ . 

(۳) تفسير ابن كتير ٠٠۲/١‏ . وني الحكم والمتشابه أقوال غير ما ذكر » ينظر تفسير القرطبي وتفسير 
ابن کٹیر کما سبقا . 

59) هو بشر بن غياث بن أبي كرعة » أبو عبد الرحمن ن اريسي » فقيه متكلم » إليه ينسب طائفة 


ا 


0١ - 


وابن علية 0 وأبي بکر الأصب" “ ونفاة القياس من الإمامية (r‏ والظاهرية , 
يدل على مذهب الظاهرية قول ابن حزم : « وا لله تعالى يقول : j}:‏ 
مانو رانک إن كنم صاوقن 4 0 : فصح أن من لا برهان له على صحة قوله 


ے 
(المريسية) من المرحئة » كان يقول جخلق القرآن » من تصانيفه : الرد على الخوارج » الرد على 
الرافضة » كتاب الإرحاء » توفي سنة (۲۱۸) ه . انظر سیر اعلام النبلاء ۲٠۲-۱۹۹/۱‏ 
الفوائد البهية في تراحم الحنفية ص٤ ٥‏ والفتح المبین في طبقات الأصولیین ٠۳۸-١۳١/۱‏ . 

(۱) هو إسماعيل بن إبراهيم بن يمسم » ابو بشر ابن عليه » فقيه حدث » توفي سنة (۱۹۳) ه . 
انظر سیر اعلام النبلاء ۱۰۷/۹ وتذکرة الحفاظ ۳۲۳-۳۲۲/۱ وشذرات الذهب ۲۳۳۴/۱ . 

(۲) هو عبد الرحمن بن كيسان » أبو بكر الأصم » المعتزلي » من تصانيفه خلق القرآن وغيره » وله 
مقالات في الأصول › تون سنة )۲٠٠١(‏ ه . انظر سير اعلام النبلاء ٤٠۲/۹‏ لسان الميزان 
لابن حجر ٤۲۷/۳‏ .. 

) هم طائفة من الشيعة يقولون بإمامة علي هب بعد البي يبل بالنص الظاهر والتعيين » ويطعنون 
في الصحابة » وهم فرق كثيرة منها : الجعفرية والإماعلية . انظر مقالات الإسلاميين لأبي 
الحسن الأشعري ۸۸/١‏ وما بعدها » والملل والنحل للشهرستاني ۱۷۳-١‏ والقرق بین 
الفرق للبغدادي ص ٥ ٤-۳۸‏ والتعریفات للجرجاني ص۳۷ . 

٠.٠/٣ والإحكام للآمدي٤/١١٤٠ وشرح مختصر الروضة‎ ۳٠٠/۲) انظر المستصفى (بولاق‎ )٤( 
ومسلم‎ ۷١ ٤ص وميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي‎ ٠٤٠/٠ والبحر احيط للز ر كشي‎ 
. ٠۳۷۹/۲ الثبوت مع فواتح الرحموت‎ 

(°) هو علي بن آحمد بن سعيد » أبو محمد بن حزم الظاهري › فقيه أصولي متكلم » من تصانيفه : 
(الإحكام لأصول الأحكام) في أصول الفقه › (احلى بالآثار) ف الفقه » والتقريب لي حدود 
المنطق » توفي سنة )٤)٥١(‏ ه . انظر سير أعلام التبلاء۸ ۲١۲-٠۸٤/١‏ وتذكرة الحفاظ 
للذهي ۱۱١١-۱۱ ٤۷/۳‏ الفتح المبین ۲٣٣-۲٤۳/۱‏ . 

. )١١١( اليقرة‎ )( 


0¥ - 


فليس صادقا فيه أصلا ! وصح بهذا النص أن جميع دين الله تعالى فإن البرهان 
قائم ظاهر فيه » وحرم القول عا عدا هذا لأنه ظن من قائله بإقراره على نفسه 
وقد حرم الله تعالى القول بالظن وأخبر أنه حلاف الحق”" وأنه أكذب 
الحديث"» فوحب القطع على كذب الظن في الدين كله... وهذا أيضا برهان 
واضحح في إبطال القول بالقياس والتعليل والاستحسان في جميع ازئيات . 

وذكر في موضع آحر احصار وجوه الاجتهاد فيما قد وضح برهانه من 
القرآن » أو من الخبر المسند بنقل الثقات إلى البي كَل إما نصا على الاسم › 
وإما دليلا من النص لا يحتمل إلا معنى واحدا» وذكر أن ما عدا ذلك من 
الوحوه فهي ساقطة. 


() إشارة منه إلى نحو قوله تعالى : وان نلاغب بن الح شيا سورة يونس )۳١(‏ . 

() لعله إشارة إلى قول التي بي ني الحديث : « إياكم والظن ؛ فإن الظطن أكذب الحديث » » 
أحرجه البخاري ومسلم لي صحيحيهما . انظر الصحيح مع فتح الباري ٤۸١/٠١‏ وصحيح 
مسلم ترقیم محمد فاد عبد الباقي ۱۹۸٥/٤‏ . 

(۳) نما ذكر في تعريفه أنه : العدول عن الحكم في المسألة عثل ما حكم به في نظائرها إلى خحلافه 
لوجه أقوى يقتضي العدول › وني المراد به وحجيته احتلاف بين العلماء » انظر الحدود للباحي 
ص ٦۷-٦٥‏ وشرح مختصر الروضة۱۹۰/۳ فما بعد » ونهاية السول٤/۳۹۸‏ فما بعد» 
وكشف الأسرار ٠-۲/٤‏ وذكر التعريف المذكور عن الكرحي » وانظر المعدرل به عن سنن 
القياس للد كتور عمر بن عبد العزيز ص٠۲‏ فما بعدها . 

. ۲١٠-۲۰۰/۲ إحکام الأٌحکام لابن حزم‎ )٤( 

() إحکام الأحکام لابن حزم ..۱٤۸۲-۱٤۷۹/۸‏ 
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وهذا الدليل الذي ذكر انحصار الأدلة في مثله وطرح غيره دليل قطعي 
من الجهتين » أما من حهة الثبوت فلكونه من القرآن وهو قطعي › أو بنقل 
الثقات متصلا إلى البي بي وهو قطعي مطلقا عند ابن حزم رهه الله وأما 
من حهة الدلالة فلكونه نصا على الحكم أو دليلا من النص لا يحتمل إلا 

وما استادل به هذا الذهب : « أن العقل قاض بالتفي الأصلي قي جميع 
الأحكام إلا ما استثناه دليل معي قاطع » فما أثبته قاطع معي فهو ثابت 
بدليل قاطع » وما لم يثبته فهو باق على النفي الأصلي قطعا › ولا جال للظن 
فيه )0 . 

وعلى هذا القول تكون سائر الأدلة غير القطعية حارحة من ججلة الأدلة 
الشرعية » كالقياس والعموم وجميع مدارك غلبات الظنون وظهور 
الرححان“ . 

أما الإمامية فوجه القول بقطعية جميع الأدلة الشرعية عندهم أنه لا يخلو 
عصر من العصور من إمام معصوم من الخطاً ! وقول المعصوم دليل قطعي في 
الدين كقول الرسول ييي » وتسقط بقوله سائر الأدلة الظنية إذ لا تعارض 
() المستصفی (بولاق) ۳٣۱/۲‏ . 


(۳) انظر المراحم السابقة الى ذكرت هذا المذهب . 
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بين قطعي وظيٰ“ . 
وهذا المذهب يتبين ضعفه بواقع الشريعة ضرورة › يجده الناظرون في 
) الأدلة الشرعية عند الاستدلال على الأحكام الشرعية » وعند الاحتهاد في 
طلب الأدلة على أحكام الحوادث والنوازل ؛ فليس كل ما يستدلون به على 
أحكام تلك النوازل يقطعون به وبأن ما أثبتوا هو حكم الله قطعا"» وأما 
مذهب الإمامية فهو مفرع على مسألة الإمامة عندهم » وهو قول باطل فما 
فرع عليه کذلك. 
- وذهب بعض العلماء إلى أن الأدلة الشرعية السمعية ليس شيء منها 
يفيد القطع مطلقا » وأن أقوى ما يعكن أن تصل إليه هو غالب الظن. 
ولم أحد من نسب هذا الذهب بهذا الإطلاق إلى قائل معين . 


أما السوفسطائية فهم ينكرون اليقين مطلقا » ولا يرون العلوم 


(۱) انظر مسلم الثبوت مع فواتح الرموت ۲۷۹/۲ . 

() والمباحث الآتية - إن شاء الله تعالى - في البابين من هذا المبحث تبين ذلك ؛ مغل أثر 
الاحتمال ن إزالة القطعية » وقطعية حبر الواحد » والعموم » والقياس » والإجماع . 

(۳) انظر المسألة بالتفصيل في منهاج السنة لابن تيمية ۷١/١‏ فما بعدها . 

٠۹-۳۸/۲۱ والبحر الحیط‎ ۹٩۸/۳ انظر الكاشف عن الحصول للأصفهاني القسم الفاني‎ )١( 
. ۲۳٤/۱ وشرح الک وکب للمنیر ۲۹۳-۲۹۲/۱ وحاشية البناني على شرح مع الحوامع‎ 
وسيأتي - قريبا إن شاء الله تعالى عند ذكر مذهب فخر الدين الرازي - أن من العلماء من نسب‎ )٥( 
. مثل هذا الإطلاق إليه ني جهة الدلالة » وأنه رعا دل على ذلك كلامه في مواضع من كتبه‎ 
هم فرقة يبطلون الحقائق مطلقا » إما بنفيها أو الشاك فيها » وإما بجعلها نسبية أي حقا عند من‎ )1( 
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القطعية أصلا“! لكنهم من غير فرق المسلمين . 
لوحود القطعي من حهة الدلالة > وكمال القطعية في الدليل أن يكون قطعيا 
من جهن الثبوت والدلالة » وقد نسب هذا القول - أي إنكار وحود النص 
مطلقا - إلى أبى محمد ابن اللبان“7. 
واستدل هذا المذهب بأن الدليل لا يكون قطعيا إلا إذا علممت سلامته 
من المعارض » والعلم بعدم المعارض مستحيل لأن غاية الأمر فيه ألا يعلم 
باللعارض وعدم العلم بالمعارض ليس علما بعدم المعارض » وهو المشترط في 
القطع. 
ويبين ضعف هذا الدليل أن العلم بعدم المعارض مستفاد من الإبمان 
ا 
هي عنده كذلاك باطلة عند من هي عنده كذلك » والسفسطة قياس عقلي م ركب مسن 
الوهميات لتغليط الخصم وإسكاته . انظر الفصل في الملل والنحل لابن حزم١/۳٤-٥٤‏ 
والتعریفات للجرجاني ص‌۱۱۹-۱۱۸ . 
. () انظر البرهان للجویێٰ ٩۹۷-۹٦٩/۱‏ . 
() هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن » أبو محمد ابن الَبّان الأصفهاني » فقيه أصولي » من 
تصانيفه : تهذيب أدب القاضي للحصاف » درر الغواص ني علوم الخواص » توي سنة 
)٤٤١(‏ ه.. انظر سير أعلام النبلاء ٠٠۳/١١‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي VY-YY/o‏ 
ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ١٠٠١/١‏ . 
(۳) انظر إحكام الفصول للباحي/۸۹١-٠ ٠۹‏ والبحر الحيط للز ركشي ٤1۳/١‏ . 
() انظر شرح الک وکب المنیر ۲۹۳-۲۹۲/۱ وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع‌ ۲۳۶٣/۱‏ . 
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با لله ورسوله َيل والعلم بأنه صادق فيما أحبر وبلغ » ولا جتمع مع اليقين 
بذلك احتمال مغمور أو تحويز مظلم من العقل اجرد عن هدي الرسول ب 
ووراثة النبوة » فعدم المعارض يعلمه العلماء الذين ورتوا البي يي من الصحابة 
ومن بعدهم بالنقل عنه ي وإذا انتفى المعارض المزعوم م يبق هذا المذهب 
وحود ؛ لأنه قائم على أنه يحتمل کل دلیل أن یکون له معارض لا يعلم › 
ووجه الرد أن عدم المعارض معلوم من دين الله ضرورة للعلم بصدق الرسول 


يو وصدق ما أخبر به » وأن كل ما عارض ذلك فهو باطل . 


مذهب الرازي في قطعية الأدلة الشرعية: 

ومذاهب آخر : أن الأدلة الشرعية السمعية لا تفيد اليقين ؛ لما يتطرق 
إليها من الاحتمالات الى تزيل القطع عن الدليل عند ورودها عليه › إلا أن 
يكون هناك ما يقطع تلك الاحتمالات من القرائن المشاهدة › أو المنقولة نقلا 
متواترا » وهذه الاحتمالات هي على سبيل الإجمال والتفصيل كما يأتي : 

-١‏ احتمال عدم الوضع : وذلك إذا لم يرو عدد يفيد خحبرهم العلم 
القطعي من نقلة اللغة والنحو والصرف : أن العرب وضعت لفظا معينا 
لعنى معين » فيكون اللفظ على هذا تملا عدم دلالته على معناه الظاهر 


)١(‏ انظر حاشية البناني على شرح جمع الحوامع ۲٠٠/١‏ . وسيأتي قريبا إن شاء الله عند الكلام 
على مذهب الرازي ما ذكر من منع معارضة العقل الصحيح للنقل الصريح . 
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لعدم القطع بصدق النقل . 


- احتمال إرادة المتكلم معنى غير ما ظهر من كلامه » فيكون اللفظ 
مع ظهوره فيما وضع له أولا حتملا للمجاز والنقل" الشرعي أو العرفي . 
ومع ظهوره في أنه لمعنى واحد ختملا للاشتراك. 
Eu u. .‏ € )) »م 
ومع ظهور اللفظ في أنه للعموم“ أو الإطلاق“ يكون غتملا 


(1) اجاز : (« اسم لما أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما مع قرينة مانعة عن إرادته » مثل تسمية 
الشجاع أسدا ) . انظر تعريف انجحاز في العدة ٠۷۲/١‏ والحصول ۲۸١/١‏ وختصر ابن 
الحاحب مع بيان المختصر ۱۸١/١‏ ومفتاح الوصول ص۹ ه٥‏ والبحر الحيط ٠۷۸/۲‏ وتعليقات 
الدكتور محمد المحتار على سلاسل الذهب (ونص التعريف منها) ص۷۳١‏ حاشية رقم )١(‏ . 

(۲) يؤحذ من الحصول ۲۲۹-۲۲۸/۱ : أنه نقل اللفظ من معناه الموضوع له أولا إلى معنى آحر 
لناسبة بينهما » مع كون اللفظ في المنقول إليه أقوى منه في العنسى المتقول منه » ثم إن كان 
الناقل له هو الشارع كان منقولا شرعيا » وإن كان الناقل أهل العرف كان منقولا عرفيا . 

() الاشتراك : وضع اللفظ لكل واحد من معنيين فأكثر » كالعين . انظر تحقيسق سلاسل الذهب 
ص٥۱۷‏ » وانظر تعریف الشترك في احصول ۲٦٠/١‏ ومختصر ابن الحاحب مع بيان المختصر 
۳/۱ وشرح ختصر الروضة 1٤۷/۲‏ وجمع الجوامع ۲۷١/١‏ والتعريفات للجرحاني 
ص٥‏ ۲۱ والبحر الحیط ۱۲۲/۲ . 

. )۳٤۹( سيأني تعریف العام نی موضعه ص‎ )٤( 

)٥(‏ الإطلاق : تناول اللفظ لواحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لحدسه » نحو (رقبة) من قوله 
تعال : فتخرر رقبة) الحادلة (۲) . انظر شرح مختصر الروضة للطون ٠۳/۲‏ » وانظر ٠‏ 
تعريف المطلق في الحدود للباجي ص٤٤‏ وإحكام الأحكام للآسدي۳/ه والتعریفات/۸٠۲‏ 
وتعلیقات سلاسل الذهب ص۲۸۰ . 
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للتحصیص © والتقييد . 
ومع ظهوره أنه للأبد تملا للتسخ. 
ومع ظهوره في أن ليس فيه شيء مضمر محتملا لذلك . 
ومع ظهوره في أنه على ما ظهر من الترتيب تملا للتقديم والتأخير . 
فمع ظهور الدليل ي عدم ذلك كله فإن تلك الاحتمالات تمنع من 
القطح والتيقن .ععنى الدليل لأنها تؤثر في إضعاف الحزم .ععناه الظاهر . 
-٣‏ احتمال معارضة الدليل العقلي للدليل السمعي » والعقلي مقدم 
على السمعي على هذا المذهب ؛ لأنه أصله الذي به ثبت والأصل مقدم على 


)١(‏ التخحصيص : قصر العام على بعض أفراده بدليل يدل على ذلك . انظطر مذكرة الشيخ محمد 
الأمين/۸٠۲‏ » وانظر تعريفه في العدة ٠١٠١/١‏ وشرح اللمع ٠١٠/١‏ والحصول٣/۷‏ رإحكام 
الأحكام للآمدي ۸٦/۲‏ والمخحتصر مع بيان المخحتصر ۲٠٠/۲‏ وشرح ختصر الروضة۲/٥‏ ٠ه‏ 
والبحر الحیط ۲٤۱/٣‏ والتعريفات ص٣٥‏ .. 

(1) التقييد : تناول اللفظ معينا أو موصوفا بأمر زائد على حقيقة جنسه » أو هو إخراج بعض من 
شائع كذلك » مل (شهرین) ني قوله تعالی : ل[ فصبام شهرئن تان ) المجادلة )٤(‏ . انظر 
مختصر ابن الحاحب مع بيان المختصر ٠٠ ٠/۲‏ وشرح مختصر الروضة۲/٠۳٦‏ › وانظر تعريف 
المقيد في إحكام الأحكام للآمدي٣/ه‏ . 

(۳) النسخ : « رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأحر ) . مختصر ابن الحاحب مع بيان المختصر 
۲ » وانظر تعريف الدسخ ل العدة لأبي يعلى ٠١١/١‏ والحدود للباحي/۹> وشرح 
اللمع١/١۸٤‏ والحصول۲۸۲/۲ وإحكام الأحكم للآمدي ٠١٠/۳‏ وشرح ختصر 
الروضة۲/٠١٠٠‏ وجمع الجوامع ۷١/۲‏ والبحر الحيط ٠٤/٤‏ . 

) راحع آثر الاحتمال لي القطعية ص (۱۸۳) . 
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الفر ع عند المعارضة . 

وكذلك احتمال أن يعارض الدليل السمعي دليل ”معي آخر فيصار إلى 
الزاحيح الظنية » و كل ذلك مفيد للظن مانع من القطع . 

وتكون جملة الاحتمالات : احتمال الخطأ في اللغة أو النحو أو 
الصرف › واحتمال ابجاز » والنقل › والاشتاك » والتخحصيص › والتقييد› 
والنسخ » واللإضمار » والتقديم والتأحير › واحتمال العارض العقلي 
أوالنقلي . 

هذا هو المذهب الذي صرح به فخر الدين الرازي في المحصول ؛ فقد 
ذكر ورود هذه الاحتمالات على الأدلة اللفظية (السمعية) وأحذ ف ذلك 
ورد ثم حلص قائلا :« واعلم أن الإنصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين 
من هذه الدلائل اللفظية إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين سواء كانت 


قرائن مشاهدة أو كانت منقولة إلينا تواترا». 


() هو محمد بن عمر بن الحسين » أبو عبد اله فخر الدين الرازي » ويقال له : ابن حطيب الري 
وابن الخطيب » من أئمة المتكلمين » أصولي مفسر › ولد سنة ٤٠١‏ » من تصانيفه : المحصول 
في علم أصول الفقه › > (مفاتيح الغيب) في التفسير » المحصل في أصول الدين » نهاية العقول في 
أصول الدين أيضا » توفي سنة ٠ ٦‏ ه . انظر طبقات الشافعية لابن السبكي۸/١۸-١٩‏ 
وسير أعلام النبلاءِ ١۲/ء ٠٠١٠-٠١‏ والفتح المبين۷/۲٤-۹٤‏ . 

(5) انظر امحصول للرازي ٤۰۸/۱‏ وانظر ۲۱٤/۳ ۲۱۷-۲۱٥/۱‏ » وافظ ر الحصسل الالرازي 
ص۲١٤١‏ والمواقف لعضد الدين الإجي ص٠٤‏ . 


هذا وتوجحد قاعدة آحرى تتعلق بالأدلة الشرعية » وهي قاعدة التوفيق بين الدليل العقلي 
= 


رالسمعي النقلي عند تعارضهما › وهو أنه يقدم الدليل العقلي على الدليل النقلي :السمعي 
مطلقا لأن العقل أصل السمع والدليل عليه » رتقديم الفرع على أصله قدح لي الفرع فلزم 
تقديم العقلي عند تعذر العمل بهما أو تركهما . 

وهذه القاعدة حرّرها الرازي وهي عنده ومن تبعه ( قانون كلي ) فيما يستدل به من الأدلة 
النقلية في المطالب القطعية من الأصول › ويوجد ما يشير إلى مغل ذلك في كلام بعض من 
سبقه من أتمة المتكلمين ؛ كالغزالي والحويي والباقلاني . انظر درء تعارض العقل والنقل لشيخ 
الإسلام ۷-٤/١‏ » وكذلك في كلام علاء الدين السمرقندي انظر ميزان الأصول ص٣٣٤‏ . 
ووجحه الفرق بين القاعدتين أن إحداهما في بيان أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين مطلقا أو عند 
عدم انتفاء الاحتمالات العشرة المذكورة » وأما القاعدة الأحرى ففي إثبات جواز معارضة 
الدليل العقلي للدليل السمعي » ثم تقديم العقلي على السمعي عند تحقق المعارضة › قال شيخ 
الإسلام إشارة إلى القاعدتين وإلى وحه الفرق ني المجواب عنهما في كتابه درء تعارض العقل 
رالتقل ۲۲/١‏ - : « فذاك كلام في تقرير الأدلة السمعية وبيان أنها قد تفيد اليقين والقطع » وني هذا 
الكتاب كلام في بيان انتفاء المعارض العقلي وإبطال قول من زعم تقديم الأدلة العقلية مطلقا » . 
والقاعدتان متلازمتان ؛ لأن قاعدة التوفيق عند تعارض العقل والنقل تنتهي إلى أن الدليل 
النقلي المعارض للدليل العقلي لا يفيد القطع واليقين ؛ إذ إن الدليلين القطعيين لا يتعارضان في 
واقع الأمر . المرحع السابق ۸۰-۷۹/۱»› ۳/۹۰۸۷-۸٩‏ . 

ثم إن من الاحتمالات العشرة المذكورة في القاعدة الأرلى احتمال المعارض العقلي » وهو 
أقوى الاحتمالات العشرة لكون القطع بعدمها لا يسهل عند أصحاب هذه القاعدة » وهذا 
الاحتمال بعينه أساس القاعدة الثانية > كما أن القول إن الأدلة السمعية لا تفيد اليقون يلزم 
منه تقديم الدليل العقلي القطعي عليها » وسيأتي الحواب عن حصوص قاعدة التوفيق هذه عند 
الكلام على وجه الرد على حصوص احتمال المعارض العقلي من العشرة الاحتمالات . 
رالظاهر أن القاعدة الأرلى ال ني أصل البحث هنا أعم في نفي القطعية عن الأدلة السمعية › 
لأن القاعدة الثانية ( قانون التوفيق ) في حصوص نفي القطعية عن الأدلة السمعية عند 
معارضتها للأدلة العقلية . واله أعلم . 


— | 


ووافقه الأصفهاني“ في شرحه للمحصول » وقرر ورود الاحتمالات 
بالبيان والتفصيل » ثم قال بعد أن ذكر اختيار الرازي كما سبق : « وهذا 
الذي احتاره المصنف هو الحق ». 

وهذا المذهب يجعل وجود الدليل القطعي السمعي عزيزا » بل إنه رعا 
استنبط من كتب الرازي ما يجعله قريبا من النفي المطلق لوحود القطعي في 
الأدلة السمعية . 

وما يبون ذلك أمور : 

- أنه ذكر أن كل معي يحتمل أن يعارضه دليل عقلي أو أحد 
الاحتمالات الأحرى » وأن ذلك مخرج له عن القطعية ! مع أنه لايعمكن 
العلم بنفيها بعدم الوحدان لأن الاستدلال بعدم الوحدان لا يفيد إلا الظر. 

- أنه نفى أن يكون غرض المتكلم أن يّفهم السامع من خطابه القطع 
واليقين » وأا غرضه الإفهام مطلقا » معنى إفادة الاعتقاد الراحح والظن 
الغالب » مع ججويز نقيضه في الواقع . 


(۱) هو محمد بن حمود بن محمد » أبو عبد الله مس الدين الأصفهاني » فقيه أصولي متكلم » من 
تصانيفه : الكاشف لي شرح الحصول » و(القواعد) ني أصول الفقه وأصول الدين والمنطق 
والجدل » وغاية المطلب في المنطق » توفي سنة 1۸۸ ه . انظر طبقات الشافعية لابن السبكي 
۱۰۳-۸ وشذرات الذهب ٤۰۷-٤۰۹/٥‏ والأعلام ۳۰۹-۳۰۸/۷ : 

. وما قبلها‎ ٩۹۸۲/۳ الكاشف عن المحصول القسم الثاني‎ )١( 

(۳) انظر احصول ٤۰۷-٤۰۹/۱‏ . 


واستدل على أن ذلك هو الغرض من الخطاب بأن الأدلة اللفظية 
متوقفة على تلك الاحتمالات العشرة المذكورة وأنها ظنية وأن ما توقف على 
الي فھو اول أن یکون ظنیا. 

- أنه أطلق القول بعدم إفادة الأدلة اللفظية القطع في مواضحع كثيرة › 
بل ورتب على ذلك القول بظنية بعض الأحكام والمسائل خالفا فيه 
الجمهور » مل القول بظنية كثير من المسائل الأصولية ال يرى الأكثرون أن 
عليها أدلة قطعية ؛ ككون الأمر للوحوب” ووجود صيغ للعموم. 

ومن المواضع الي صرح فيها الفخر الرازي بالإطلاق قوله في سياق 
بعض المناقشات : « لكنا بينا أن التمسك بالأدلة اللفظية - أينما كان - لا 
يفيد إلا الظن ». 

- ونسب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إلى الفخر الرازي القول 
بنفي وحود القطعي من الأدلة السمعية مطلقا ؛ قال ابن تيمية : (« فتجد أبا 
عبد الله الرازي يطعن في دلالة الأدلة اللفظية على اليقين وي إفادة الأحبار 
العلم » وحعل ابن القيم نفي وجحود القطعي في الأدلة السمعية أحد 
(۱) انظر المحصول ۲۱۲-۲۱۱/۳ . 
(۲) انظر الحصول۲/٦٦-۷۷‏ . 
(۳) انظر المحصول 1۷-٦٦ ۳٤۹-۳٤۸/۲‏ ۰ والحصل/۱۳۲› ۱٤١‏ . 


. ۲۰۲/۳ امحصول‎ )٤( 
. ٠٠١-٠٠ ٤/٤یواتفلا انظر ججموع‎ )٥( 
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الطواغيت الي هُدمت بها معام الدين » واليَ كسر بها المعطلة أصحاب 
التأويل عصمة الكتاب والسنة ! قال ابن القيم : « ولا يعرف أحد من فرق 
اللإسلام قبل ابن الخطيب”“ وضع هذا الطاغوت وقرره وشَيّد بنيانه وأحكمه 
مغله! » إلى أن قال مشيرا إل بعض الطوائف الي م تلتزم مذهب السلف 
« وإن كان بعض هذه الطوائف يوافق صاحب هذا القانون في بعض المواضع 
فلم يقل أحد منهم قط إنه لا يستفاد اليقين من كلام الله ورسوله البتة ». 


موقف العلماء من مذهب الرازى: 

واحتلفت مواقف العلماء من مذهب الفحر الرازي هذا : 

- فقد سبق عن ابن تيمية وابن القيم في أن مذهب الرازي فيه الطعن 
في الأدلة الشرعية اللفظية › وأنه هدم لمعا لم الدين وكسر لعصمة الأدلة". 

- وحعله بعضهم تشکیکا في أمر معلوم قطعا » كما في تشکیکه في 
اللغة وطرق معرفة الوضع ؛ لأن الدليل السمعى اللفظى لا يفيد حتى يعرف 
أن الألفاظ الواردة فيه موضوعة لمعانيها والقدح في قطعية طريق معرفة ذلك 
(1) هو فخر الدين الرازي » يقال له ابن حطيب الري وابن الخطيب ؛ لأن أباه كان حطيب مدينة 

الري . انظر وفیات الأعیان ۲٤۲۹/٤‏ وسير أعلام البلاءا ٠۰٠/۲‏ » وقد سبقت تر ته قريبا . 

. ٦٤٠/۲ةلسرملا انظر الصواعق‎ )١( 
؛‎ ١١/١ انظر قريبا الصفحة السابقة . وانظر قريبا من نسبة النفي المطلق إليه ف تيسير التحرير‎ )۳( 


حیث ذکر عنه أن نفي الاحتمالات عن الأدلة السمعية يكون بدليل ظيٰ وهو ان الأصل عدم 
الاحتمالات . 


قدح في قطعية الدليل السمعي. 
وقد أجحاب الفخر الرازي عما ذكره من أمور مشكلة ترد على نقل 
الوضع وطرق معرفته » سواء المتواتر منها والآحاد"» وحعل بعض من جاء 
بعده ما ذكره تشكيكا يدل إلى أن ما أحاب به الرازي بعد ذلك التشكيك 
م يكف لرفع ما طول الكلام فيه من إيراد المشكلات على طرق نقل اللغة . 
- وحعل بعضهم مذهبه أن الأدلة اللفظية تفيد اليقين إذا انتقفت تلك 
الاحتمالات العشرة بالقرائن"» فأحذوا ما صرح به وكأنهم م يعتدواما 


يدل على النفي المطلق في مواضع أحرى » ولعل ذلك من حمل المطلق من 
کلامه على المقيد منه“» وا لله تعالى أعلم . 


)١(‏ انظر حاشية السعد مع شرح العضد لمخحتصر ابن الحاحب ۱۹۸/١‏ » وانظر ذلك من غير 
تصريح باسم الرازي ني التحرير مع التقرير والتحبور ۷۷-۷١/ ١‏ ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت ۱۸٥/۱‏ . 
وشدد الآمدي النكير - من غير تسمية - على من أنكر القطع في اللغات على الإطلاق » وأنه 
(( يفضي إلى إنكار القطع في جميع أحكام الشريعة ؛ لأن مبناها على الخطاب بالألفاظ اللغوية 
ومعقوها » الإحکام ۳٦۹/۲‏ . 

(5) انظر ذلك في المحصول ۲۱۷-۲۱٣/۱‏ . 

)١(‏ انظر الكاشف عن الحصول القسم الأول ص ۷۷-۷٦‏ والقسم الشاني ۹1۸/۳٣‏ والقسم الفالث 
۳ والإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي ۲۲۳/١‏ وشرح المحلي على جمع الجوامع 
۱ والبحر الحیط ۳۸/۱ ونبراس العقول للشیخ عیسی منون ص۱۸۰ . 

(5) وما يدل على القيد في كلام الرازي ما نقله الشيخ عثمان بن علي حسن في كتابه "منهج 
الاستدلال على مسائل الاعتقاد" من كتاب الأربعين في أصول الدين من كلام الفخر الرازي 


= 
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| ان ما ذکره الرازي لا يعي‎ ٠ عن القرطبي‎ ٠ ونقل الز ركشي‎ - 
الذهن > بل إن اليقين يحصلا‎ ٤ اشتزاطه حصول انتفاء هذه الأمور مفصلة‎ 


۱ 

من الأدلة السمعية اللفظية من غير شعور بتفصيل انتفلاء تلك الاحتمالات 

كما يحصل القطع بالخبر المتواتر من غير شعور بتفصيل شروطه › « قال - 

يحصل العلم بالدليل اللفظي حتى يخطر له تلك الأمور بباله فيعتبرها واحدا 

واحدا فتشك نفسه مما حصل له من اليقين من الأدلة »> ولا شك أن ظن تلك 
الأمور أو بعضها بالدليل ظن إلا أن يقترن به قرائن عقلية أو حالية فيحصل 

ك 
ما نصه : (( واعلم أن هذا الكلام على إطلاقه ليس بصحيح ؛ لأنه رعا اقترن بالدلائل النقلية 
أمور عرف وحودها بالأحبار المتواترة وتلك الأمور تنفي تلك الاحتمالات » وعلى هذا 
التقدير تكون الدلائل السمعية المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأحبار المتواترة مفيدة لليقين )) . 
انظر المرحع المذكور ٤١١/١‏ نقلا عن الأربعين ص ٤۲١‏ » وانظر الكاشف عن الحصول 
للأصفهاني القسم الأرل ص ۷۷-۷٦‏ والقسم النالث ٥۲۳/۲‏ . 

(۱) هو محمد بن بهادر بن عبد الله » أبو عبد الله بدر الدين الز ركشي » أصولي فقيه حدث » من 
تصانيفه : البحر الحيط وتشنيف المسامع بجمع الجوامع »> كلاهما في أصول الفقه › وله شرح 
على الأربعين للنووي » توي سنة ٤(‏ ۷۹) . انظر الدر الكامنة ٠۱۸-١٠۷/٤‏ وشذرات الذهب 
والفتح المبین ۲۰۹/۲ . 

)١(‏ ذكر الز ركشي عند كلامه على كتب أصول الفقه في مقدمة كتابه مصنفا ل « أبي العباس 
القرطبي شارح مسلم » وهو أحمد بن عمر ابن إبراهيم أبو العباس القرطبي الالكي › له : 
الفهم لما أشكل من تلحيص مسلم » توفي سنة )٠٥٦(‏ ه . انظر الديياج المذهب -۲٤١/١‏ 
۲ ومعجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ۲۷/١‏ » فلعله هذا . والله أعلم .. 
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اليقين منها ». 

- وحعل بعضهم مذهب الراز ي في نفي إفادة الألفاظ اليقين : أنه 
يريد القطعي بالمعنى الأحص » وهو ما لا احتمال فيه أصلا » وأنه لا يتفي أن 
تفيد الأدلة اللفظية القطع بالمعنى الأعم للقطعي وهو ما يكون فيه احتمال 
غير معقضد بدلی“. ۳ 
ويستخلص مما ذكر في مذهب الرازي أنه لا ينكر قي الأدلة الشرعية 
أمرين » أحدهما : ظهور المرادأمنها وأنه يجب العمل في الجملة بالظاهر 
الراحح”» والآحر: حواز أن تكون الأدلة الشرعية قطعية من حيث 


فورحع الكلام في مذهبه على موقفه من جواز أن تكون الأدلة الشرعية - 
قطعية من حهة الدلالة » وكلامه في كتبه حتمل »› واخحتلف العلماء قي مراده 
من ذلك ؛ فإن كان مذهبه أن اللغة فقط لا تكفي في القطع بمدلول الأدلة 


(۱) البحر الحیط ۳۹-۳۸/۱۱ . 
(۲) انظر حاشية المطيعي على نهاية السول ٥۹/٤‏ ء وي كلام الشاطي إشارة إلى ذلاك » انظر 
الوافقات rors »۳٣-۳١/۱‏ 
(۳) انظر امحصول ۳۹۰-۳۸۸/۱ رالکاشف عن امول للأصفهاني القسم الأول ص٦۷۷-۷‏ 
والقسم الثالث ٥۲۳/۲‏ . 


() لذا بذكو ف مواطن من الصول قطية الله ؛ انظر تاد : امحصول ۷۷/۲ - AY‏ 41/6 
foo EYY-ETVETA‏ 


اللفظية حتى ينضم إليها قرائن نقلها الصحابة عن رسول اله بل وفهموا بها 
المراد من تلك الألفاظ فانقطعت الاحتمالات - فذلك قريب من مذهب 
الجمهور » وإن كان مذهبه نفي حواز أن يكون الدليل اللفظي - ومنه الأدلة 
الشرعية السمعية - قطعيا مطلقا من حيث الدلالة ! فذلك حلاف الصحيح 
الذي عليه جماهير العلماء » وإنه باطل . 
لکنه لا يللم - رحمه الله - من أن كلامه في مسألة قطعية الأدلة 
اللفظية غير مطرد » وظاهره التناقض إذا أذ جحموعا. 
عدد الاحتمالات في هذا المذهب: 
وقبل تفصيل الكلام فيما رَد به العلماء مذهب الرازي يحسن التعرض 
لأمر يتصل بجملة الاحتمالات المذكورة ههنا» وهو العدد الإجمالي 


للاحتمالات فإن عدم الاطراد فيما ذكر من الاحتمالات - سواء في العدد أم 


(۱) انظر هذا مع ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عن الرازي حول منهجه في بعض المباحث 
العقلية حيث يتناقض كلامه ؛ فيقرر هنا ما ينقضه في موضع آخر ويظهر منه في بعض المواضع 
نصرة أمور غريبة حتى على مذهبه في علم الكلام » قال ابن تيمية : «« ومن الناس من يسيء 
به اظن وهو أنه يتعمد الكلام الباطل » وليس كذلك بل يتكلم بحسب مبلغه من العلم والنظر 
فی كل مقام عا يظهر له » وهو متناقض في عامة ما يقوله يقرر هنا شيا م ينقضه في موضع 
آحر ؛ لأن المواد الي كان ينظر فيها من كلام أهل الكلام المبتدع المذموم عند السلف ومن 
كلام الفلاسفة الخارجين عن الملة - يشتمل على كلام باطل... ) . ججحموع الفتارى٠/١٦٠-‏ 
۲ وانظر ۲۱۲-۲۱۳/۱۹ » وانظر درء تعارض العقل والنقل ٠١٤/۱‏ . 
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في التعداد - مما يبين وهن هذا المذهب . 

فقد أوصل الرازي وغير واحد من العلماء الذين حكوا مذهبه تقريرا له 
أو إبطالا عدد الاحتمالات إلى عشرة ! لكنه م تتفق حكايتهم ها بالاطراد 
جملة وتفصيلا . 

- أما الرازي نفسه فقد صرح في المحصول بأن الاحتمالات تسعة»› 
وعدها واحداواحدا وهي : احتمال واحد من عدم نقل اللغة والنحو 
والصرف » ونمانية احتمالات من الاشتراك واججاز» والنقل» والإضمارء 
والتخحصيص» والتقديم والتأحيرء والناسخ» والمعارض العقلي' وقال في 
موضع آخر من الحصول : « عدم المعارض العقلي والنقلي »" وصرح في 
امحصل" بأنها عشرة » ولكنه م يزد فيه على ما في الحصول إلا بقوله : 
« عدم التخصيص بالأشخاص والأزمنة » وم يذكر فى الحصّل مما ذكر فى 
احصول احتمال عدم النقل واحتمال الناسخ ! وإذا عد احتمال الناسخ 
المذكور في المحصول داحلا في احتمال التحصيص بالأزمنة المذكور في احص © 
كان الحاصل أن في الحصول زيادة على المحصل باحتمال واحد» وهو احتمال 


(۱) انظر :ا محصول ۱/ ٤۰۸۰۳۹۱-۳۹۰‏ . 

(۲) انظر الحصول ۲۱۲-۲۱۱/۳ . 

(۳) انظر المحصل ص ٠٤١‏ . 

. ٠۹/۱ انظر ما ذکره الز ركشي ف البحر انحیط‎ )٤( 


لتقل » وقد عدها ف الحصول الذي فيه الزيادة تسعة وف احصل عشرة . 

- وقال الأصفهاني في شرحه على الحصول بعد أن ذكر التسعة 
الاحتمالات : « وزاد في الأربعين آحر: وهو عدم المعارض الظيْ ؛ وذلك 
لأنه بتقدير وحوده لا بد من العود إلى التراجيح الظنية وذلك لا يفيد إلا 
الظن » قال الأصفهاني : : « والحق أن الجموع عشرة »۸ وقد سبق ان 

الرازي ذكر العارض النقلي مع المعارض العقلي في موضع من امحصول . 

- وأما ابن القیم فقد ذکر کون الاحتمالات عشرة ونقل في حكايتها ما 
ذكره الرازي في الحصل 7. 

- أما العضد في المواقف فلم يذكر احتمال النسخ“. 

- وأما الشاطي في الموافقات فذكر أنها عشرة وزاد احتمال تقييد 
المطلق“. ۰ 


. أي زاد الرازي في الأربعين - وهو من كتبه في علم الكلام - احتمالا آحر‎ )١( 

. وانظر القسم الأرل منه ص۷۷‎ ۷٦/٣ الكاشف : القسم الثاني في اللغات‎ )١( 

. ٠۸ ٦٦ ۳٤ ٩ انظر الصواعق المرسلة۳۳/۲‎ )۳( 

(4) هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار » أبو الفضل عضد الدين الإنجي » أصولي متكلم 
آدیب » من تصانيفه : شرح مختصر ابن الحاحب في أصول الفقه » والمواقف في أصول الدين › 
والفوائد الغيائية في المعاني والبيان » توفي سنة ١٠‏ ۷ه . انظر طبقات الشافعية لابن 
السبكي . ٠۷-١‏ وطبقات الأصوليين للمراغي ١١١۹/۲‏ والأعلام للز ركي٤/٦٠‏ . 

. ٤٠/فقاوملا انظر‎ )١( 

.. ٠۰-٤۹/۲٣ ›۳۹-۳۰/۱ انظر الموافقات‎ )١( 
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والحاصل أنه ليس هناك ضبط لإجمالي عدد الاحتمالات › وإن كان 
آخر ما وصلت إليه عند الرازي وغيره عشرة » والظاهر أن ذكر عدد العشرة 
لبيان الكثرة لا للحصر ؛ يؤيد ذلك أمور : 

الأول : أن الرازي ذكر في المحصول احتمالات أكثر مماذكرفي 
المحصل › لكنه عدها في المحصول تسعة احتمالات » وفي احصل عدها 
عشرة » واقتضى ذلك أن يعد احتمال (عدم الوضع والتصريف والنحو) 
ثلاث احتمالات في الحصّل مع أنه عدها بصريح كلامه احتمالا واحدا في 
الحصول . 

الأمر الثاني : أنه لم يذكر في تفصيل الاحتمالات العشرة أمورا معينة › 
بل ذکر بعضهم ما م یذ کره غیره » ونقص بعضهم عما ذکره غیره » مع أن 
أكثرهم يذكرون عدد العشرة » ولو عد جميع ما ذكروه جاوز العشرة . 

الأمر الفالث : أن وجوه الاحتمال الي يتغير بها معنى الكلام وطرق 
التوسع الي يكن تطريقها عجرد الوهم والتجويز العقلي إلى الألفاظ في 
الكلام العربي كثيرة حدا » فيبعد حصرها ف عشرة"! 
() وعكن أن يذكر - إضافة إلى ما سبق - احتمال الكناية » والتعريض › والإجمال » والتضمين  »‏ 

والتورية » والاستفهام » والمبالغة » ووضع الخبر موضع الطلب » وعكس ذلك » والقلب 

الإسنادي ؛ فكل ذلك ما يعكن حمل الكلام عليه يي العربية مع تغير ما ي المعنى بذلك . انظر 


ما نقله حقق درء تعارض النقل والعقل )٠١/١(‏ عن الغزالي في "قانون التأويل" في صعوبة 


امحصار وجوه الاحتمالات وطرق التوسع في كلام العرب » وانظر ميزان الأصول للسمرقندي 
ا 


وجوه الرد الإجمالي على هذا المذهب: 

الوجحه الأول : المنع » أي : عدم التسليم بأن القطع قي الأدلة السمعية 
متوقف على القطع بنفي الاحتمالات العشرة » وإغا القطع قي الأدلة السمعية 
يتوقضف على أمر واحد وهو الطريق الذي يعرف به مراد الشارع › وقد 
عرف العلماء الذين وروا البي َك مراده ؛ فعرف الصحابة المراد من الألفاظ 
الشرعية ال نقلوها عن البي يك ثم تناقلته الأجيال حلفا عن سلف » فوقعت 
عناية المسلمين .ععاني الكتاب والسنة كما وقعت عنايتهم بألفاظهما › 
وليست اللغة وحدها وفهمها هي المعول عليها في ذلك حتى يرق 
الاحتمالات إل ألفاظ الكتاب والسنة . 


فقوله تعالی ل ولله على الناس حم الي 4“ كما نقل لفظه وقطع بأنه 


ص۳٣۳٤‏ حيث ذكر أن « الدليل السمعي يحتمل الجاز والإضمار والكناية ونحوها) » وذكر 
التبريزي في تنقيح الحصول )۳٠٠/۲(‏ احتمال الإجمال » وانظر ما اعرض به ابن السبكي 
(الإبهاج )۳۲۳/١‏ على م ذكر أن خمسة احتمالات تخل بالفهم » وانظر البرهان في علوم 
القرآن للز ركشي (۳۸۳/۲) وما بعدها ؛ فقد ذكر أكثر من أربعين أسلوبا يرد به الكلام 
وأمثلة ذلك في القرآن الكريم . 

(1) سورة آل عمران (۹۷) » ومن اللطائف أن الأصفهاني في دفاعه عن الرازي في نفي القطعية 
عن أدلة حجية الإجماع نبّه على أنه لا ينفي القطعية عن الدليل عند احتفاف القرائن به › 
واتفق أن مَل بهذه الآية لما ليس قطعيا لذاته بل لاحتفاف القرائن به (الكاشف القسم 
الخامس/۲۸۸) » والآية نفسها مل بها ابن القيم وقال بعد إيرادها : « حصل القطع عدلوله 
بالقرائن » والاستطاعة م تحصل فيها القرائن فتنبت مظنونة ) » فكلا طرني الخلاف في المسألة 
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كلام الله تعالى » فكذلك نقلت معانيه عن رسول الله َيل وقطع بأن المراد 
من حنسهم » ود (الیت) . : هذه الكعبة الي يحجها الناس بمكة » وكذلك 
قوله تعالی شر رَمَضَان الذي ازل فيه لزان 4“ كما يقطع بشبوت لفظه 
يقطع بأن الراد برمضان : هذا الشهر الذي بين شعبان وشوال » وبالقرآن : 
هذا الكتاب الذي بين دفي الملصحف في أيدي المسلمين مشارق الأرض 
ومغاربها . 

وليس التعويل في مثل هذا على نقل أهل اللغة لمعاني (الناس) ور لله) 
و(البيت) و(رمضان) » بل على المنقول نقلا متواترا المفيد علما قطعيا. 

فالرازي بنی مذهبه في ذ نفي القطع على لفظ جرد عن كل مايمكن أ 
يبين مراد الشار ع منه غير اللغة وما فيها من معاني ذلك اللفظ المنقول ! تم 
طرق إليه احتمالات لا بمكن دفعها عجرد اللغة ! أما إذا أحذ هذا اللفظ مع 
كمال الاستقراء المشتمل على القرائن الحالية والمقالية المنقولة فتس قط 
ے 

يقول بقطعية هذه الآية بوتا ودلالة . 
)١(‏ سورة البقرة )۱۸١(‏ . 
)١(‏ انظر الصواعق المرسلة 1۳٦-٦۳٤/۲‏ » ولخص ذلك في مقدمتين تفيد اليقون بالسمعيات : 


أولاهما : أن الصحابة ومن نقل عنهم فهموا المراد منها عن رسول الله َل » والأحرى : أنهم 
نقلوا إلينا المراد من تلك الأدلة . انظر الصواعق المرسلة لابن قيم الجوزية 1۳۹-۷۳۷/۲ . 
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الاحتمالات بها ويسلم اللفظ منها ابتداء » ويصفو من شوائب الاحتمال. 

الوحه الثاني : أن الاحتمال اجرد عما يعضده لا يؤثر في القطع » بل 
يبقى الدليل قطعيا بالمعنى الأعم » وإن طرق العقل اجرد إليه احتمالات 
بدون دلیإ . 

الوجه الثالث : أن بعض هذه الاحتمالات لا يطرد وروده على كل 
دليل معي » من ذلك احتمال التحصيص فإنه إنما يرد في اللفظ العام وليس 
جميع الأدلة الشرعية من قبيل الألفاظ العامة فيطرد فيها احتمال التخصيص › 
ومن ذلك احتمال النسخ فإن الأحبار الي لا تحتمل التغيير لا يرد فيها 
احتمال النسخ"؛ فكان القول بأن جميع هذه الاحتمالات واردة على كل 
دليل لفظي تعميما غير صحيح . 


الرد التفصيلى : 
أما الرد التفصيلي فقد أطال فيه شمس الدين ابن القيم في كتابه 
(الصواعق المرسلةع » ولأن مدار هذا المذهب على تحميل اللفظ ما ليس 
() انظر نفائس الأصول شرح الحصول للقراني ۲/ق ٤۸‏ ١-ا‏ » ولذا حعل الرازي - على ما نقله 
عنه الز ركشي - تعلم اللغة فرض عين على عدد التواتر » وعلل ذلك بكون معرفة الشرع لا . 
تحصل إلا بواسطة معرفة اللغة والنحو.. الخ . انظر البحر الحيط للز ركشي ۲/ء . 
(۲) هذا الجحواب مأخحوذ من أحد مسلكي العلماء في الاعتداد بالاحتمال » وانظرهما ص(١۹١۱٠)‏ . 
)١(‏ انظر الكاشف عن الحصول القسم الثاني ٤/٣‏ ۹۷ » وانظر مسألة النسخ في الأحبار في الحصول 
للفخر الرازي ٠۲٠/٣‏ . 


احتمال اللفظ لعنى غير ما يظهر من الكلام ؛ فإنه لا ينازع عاقل أن غالب 
ألفاظ النصوص ها ظواهر هى موضوعة نها ومفهومة عند الإطلاق منها › 
لكن التزاع في أن اعتقاد المعنى يقيي لا بجتمل غيره أو ظيْ يحتمل غیره ٩»‏ ` 
الكلام بطرق أحرى أضمن من استقراء الاحتمالات العشرة ثم حاولة _. 
نفيها » وذلك بالنظر فى القرائن ابتداء ؛ فسبب ورود الاحتمال قد يكون 
اللفظ قد بينته أمور أحرى حفيت عليه ! فكان السامع إذا تأكد من أن ليس 
لديه سبب يوجحب ورود الاحتمال في اللفظ ضمن أن يكون ما ظهر لە من 
العنى هو المراد“. 

وتفصيل الحواب عن ورود الاحتمالات يكون كما يلي : 

- أما الاحتمال القادح في عصمة رواة اللغة والوضع ونقلتهما فيندفع 
بكون الصحابة - رضى الله عنهم - الذين حوطبوا بالنصوص - أولا - 
عرفوا القصد من تلك الألفاظ بالرحوع إلى البي بل » فلم يكن بهم حاحة 


. ۷٠١۳١ ٦٨۹-٦٥۷/۲ الصواعق المرسلة‎ )١( 
. انظر المرحع السابق‎ )۲( 
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إلى نفي احتمال أن يكون معنى تلك الألفاظ غير ما ظهر إذ علموا قصده يلل 
من ألفاظه بفضل صحبتهم له > ومعايشتهم لحوادث الأحكام » ووقوفهم 
على مراده بالمشافهة » ثم ورث عنهم التابعون - رحمهم الله - فمن بعدهم 
ذلك العلي. 

- اما الاحتمال القادح في معرفة الإعراب والصرف فيندفع بأن معنى 
اللفظ قد يعرف دون معرفة إعرابه وتصريفه ؛ فيعرف أن اسم (الله) يدل 
على المعبود حقا وإن م يعرف الخلاف في اشتقاق هذا اللفظ وإعرابه"“) 
على أن القرآن الكريم مثلا نقل إعرابه ومعانيه كما نقلت ألفاظه". 

كما يندفع الاحتمالان السابقان بأن اللغة لم يرد فيها الكذب كورود 


الوضع في الحديث » فالمشهور في اللغة معتمد عليه كالاعتماد على ما تقل 


. ٠ه٦/۲ةلسرملا انظر الصواعق‎ )١( 

(۲) هذا رد مباشر على ما ذکره الرازي ؛ فإنه قال في احصول ۲١٠-۲ ۰٤/۱‏ : « إنا نحد الناس مختلفين 
ي معاني الألفاظ الي هي أكثر الألفاظ دورانا على ألسنة المسلمين » احتلافا لا حكن القطع ما هو 
احق » كلفظة (ا لله) تعالى ؛ بعضهم زعم أنها ليست عربية بل سريانية » والذين جعلوها عربية 
احتلفوا في أنها من الأسماء المشتقة أو الوضوعة » والقائلون بالاشتقاق احتلفوا احتلافا شديدا» 
وكذا القائلون بکونه موضوعا احتلفرا أيضا احتلافا کبیرا) قال : « ومن تأمل أدلتهم في تعيين 
مدلول هذه اللفظة علم أنها متعارضة » وأن شيا منها لا يفيد الظن الغالب فضلا عن اليقين » . 
ووجه الرد أن شيئا من هذا الاحتلاف لا يؤثر ف أن معنى (ا لله) المعبودُ حقا وذلك هو المقصود ؛ 
إذ يعرف ذلك من لم يقف على كل هذا الخلاف أصلا . وانظر نفائس الأصول ۲/ق١١١-ا‏ . 

() انظر الصواعق المرسلة۲/٠1۸-١1۸‏ ونفائس الأصول شرح الحصول للقراني ۲/ق١١١-أ‏ . 


عن أثمة الذاهب أصحابهم » كل ذلك لضعف احتمال الكذب 

- أما احتمال التخحصيص ف العام فمثل احتمال النسخ في النصوص 
الثابتة » وذلك احتمال لا يعول عليه إلا بدليل » وإلا لاحتملت الحقائق أن 
تكون على غير حقيقتها » وذلك سفسطة ظاهرة . 

مثل ذلك يقال في احتمال الاشتراك والمجاز ؛ فكل ذلك مندفع عا فهم 

من المراد من الأدلة ما نقل عن الرسول ييل » وإن الاعتداد بالاحتمال اجرد 

في ذلك مبطل للأدلة ورافع للغقة عنها » وذلك عظيم الخطر. 

- أما احتمال الإضمار فيندفع بأن ما شهد السياق له من الإضمار 
فكأنه مذكور في اللفظ » وهو من ضروب ما تجسن في الكلام » مغل قول 
تعال : فأؤحيتا ی وى أن اضرب تمصا ابر فانتا 4 فمعلوم أن 
هناك مضمرا وهو (فضرب - أي البح - فانفلق) » وما كان من الإضمار 
غريبا على السياق ويعلم انتفاؤه قطعا فتحميل اللفظ له يفسد نظام 
التحاطب ! ويبطل العقود والإقرارات والطلاق والعتاق!.. إذ بمكن تطريق 
الاحتمال إليها » والإإضمار فيها ما ينفي معناها المعلوم ! كمالوقال : 
طلقت زوحي » فيقال : المراد طلقت أحت زوحي ! أو نحو ذلك من حذف 
(۱) انظر نفائس الأصول للقرانی ۲/ق ۱۱۲-ب» ق١۳١١-أ‏ . 
)١(‏ انظر الصواعق المرسلة۲/ 1۸۳-٦۸١۱‏ وما بعدها . 


(۳) سورة الشعراء (1۳) . 


الضاف وإقامة الملضاف إليه مقامه » وما كان من الإضمار ممتملا قريا - 
وهو ألصق بالمسألة - فيندفع بكون الدليل قائما على أن الشارع ناصح 
SL‏ 
مرشد » قد قصد البيان والدلالة والإيضاح › وأنه حريص على المداية وحسم 
موارد اللبس وأسباب الخطاً » فإذا ألف ذلك في خطابه علم قطعا أن مراده 
ظاهر کلامه » دون ما يحتمله باطته من إضمار لیس عليه دلي . 
- آأما احتمال ال م والتأحير ع بأن لسان العرب 2 على اس 
أو سوابقه أو لواحقه › فإذا قالوا شرب ع زیڈ غلم الام ولور ۲ 
وإذا قالوا : ضرب عیسی موسی › ولم یک كن ثمة قرا ئن تبين المراد » كان 
obl‏ 2 ۲ . ¢ ع )( 
المقدم بي اللفظ هو المقدم في المعنى والمؤحر فيه هو المؤخحر 
- أما احتمال معارضة العقل لا ظهر من الدليل السمعي فيدفع بأنه لا 
يصح أن يعارض عقل صحيح نقلا صرحا ! وتقدير الدليل العقلي القاطع 
على حلاف ما دل عليه الدليل السمعي هو أصل ما وقع من الإعراض عن 
الأدلة الشرعية إلى أدلة عقلية » زعم حرروها أنها قطعية » ثم زعموا أنها 
تعارض ما دل عليه الدليل السمعي » فهذا بجويز عقلي حض لا يقدر على 
الإتيان فيه عا يثبت وقوع ذلك من أدلة نقلية صحيحة صريحة تعارض 


. ۷١٤-۷١ ٠ انظر الصواعق المرسلة۲/‎ )١( 
. ۷۲۳/۲ المرحع السابق‎ )۲( 


مقتض أدلة عقلية صرجحة . 

وبين أئمة الإسلام وأعلام ادى - رحمهم الله - أن كل ما ثبت 
منه ما یعارضه العقل ! بل کله بالاستقراء التام القتضي للقطع واليقين حار 
على مقتضیات الفطرة السليمة وكون الأدلة الشرعية لا تنافي قضايا العقول 


قاعدة عظيمة ساق أبو إسحاق الشاطي -رحهه الله- في تقريرها أوحها منها : 


)١(‏ المرحع السابى ۷۲۳/۲ وهذه مسألة عظيمة ألف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية كتابه درء تعارض 
العقل والنقل . ۰ 
فاليوض الصحيح عن قانون التوفيق في تقديم العقلي على النقلي لكونه أصله أن يقال : إن 
النشول الصحيح بوتا ودلالة ليس فيه شيء يعارض المعقول الصريح » وكل ما يقر ي ذلك 
فهو إما أدلة “معية موضوعة لا تقوم بها حجة ولو بلا معارض عقلي » أو منقول صحيح من 
جهة الثبوت لكن ليس فيه ما يدل على معارضة المعقول . 
ومغل شيخ الإسلام للأرل : بالخبر الوضوع ف أن الله حلق خيلا فأحراها فعرقت فخلق نفسه 
من ذلك العرق سبحان الله وتعالى !! فهذا غير صحيح من جهة الثبوت » ومفل للشاني 
بالحدیث الذي رواه مسلم ف صحیحه (ه/۰ )١۹۹‏ عن أبي هريرة قال : قال رسول اله ل : 
(« إن الله عز وجل يقول يوم القيامة : يا ابن آدم مرضت فلم تعُدني ! قال : رب كيف 
أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك 
لو عدته لوحدتن عنده ؟ ) » فهذا حدیث لیس فبه - مع صحته - ما يدل على أن الله 
سبحانه وتعالى بمرض ! فمن فهم منه ذلك ثم قر معارضة ذلك للأدلة العقلية القطعية الدالة 
على عدم ذلك کان الخلل في أنه استدل .عنقول صحيح ما لا يدل على ما فهمه » فتوهم 
معارضة العقلي لما لا يدل عليه معي من وجه صحيح » فهذا غير صحيح من جهة دلالته على 
ما يعارض المعقول . انظر درء تعارض العقل والنقل ٠١١-٠٤۸/۱‏ . 


- أن الأدلة الشرعية إنغا نصبت لتتلقاها عقول من كلفوا العمل عا 
تقتضيها من الأحكام الشرعية » فإذا كانت منافية لما تقتضيه عقوهم كان 
تکلیفھم بالعمل بھا مع ذلك تکلیفا .عا لا یقدرون فهمه ولا یطیقون تعفله » فلا 
تحصل بها هداية ويستحيل ف الواقع العمل .ما دلت عليه الأدلة على الحقيقة . 

- أن العقل شرط في التكليف ؛ فإذا عدم العقل ارتفع التكليف كما 
في احنون والصي والنائم » فكان ما كلف به الناس غير مناف لا هو مورده 
أصلا ! وإلا ارتفع التكليف رأسا . 

- لو كانت الأدلة الشرعية تنافي قضايا العقول لكان أول من يرد 
الشريعة بذلك الكفار الذين نزل القرآن فمدايتهم » وقد حاجهم ما يقطع 
عذرهم » ولو أن ما فيها مناف لعقوهم لحاجُوا بذلك ولم يحتاحوا إلى 
احتلاق الكذب على الرسول 45 » ورميه يل بالسحر والحنون ونحوهما . 

- أن الاستقراء التام للأدلة الشرعية دل على أن ليس فيها ما يناف 
العقول ؛ كيف وقد صدَقتها العقول الراححة وانقادت لأحكامها طوعا فى 
الابتداء أو كرها في الانتهاء ؛ .ما لزمهم من السلطان المبين والحجة الساطعة 
والبراهين القاطعة » من لدن عهد الرسول بيك إلى اليوم. 

فوحه دفع هذا الاحتمال هنا أنه لا تجوز معارضة العقل للسمع ؛ لسبق 


رى انظر الموافقات ۳٣۳-۲۷/۳‏ . 


الإبعان والقطع .معا تفيده الأدلة الشرعية وأنها ل تقع. 

وخحلاصة هذا المبحث : أن الأدلة السمعية (النقلية اللفظية) منها 
القطعي الذي يفيد اليقين ولا محال فيه للاحتمالات بل يحتف به ما يدفعها 
ويسلم الدليل حالصا للقطعية » وأن القول بأن الأدلة السمعية كلها 
ظنية والقول بأنها كلها قطعية قولان ضعيفان . 


§ @ @ 


() وهذا يفي بالغرض في هذا السياق ؛ إذ المقصود هنا بيان القطع بانتفاء المعارض العقلي » ثم إن 
السلك الملزم في بيان فساد قانون التوفيق القائم على هذا الاحتمال أن بين أن كل ما أثبتقه 
الأدلة النقلية ليس في شيء منه ما يعارض العقل » وذلك بتتبع حميع ما زعم فيه معارضة العقل 
للتقل وبيان موافقة العقل للنقل في كل ذلك » وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله 
- الكلام في ذلك فيما يتعلق عسائل الاعتقاد ني كتابه (درء تعارض العقل والتقل أو موافقة 
صريح المنقول لصحيح المعقول) قال رحمه الله : « وقد تأملت عامة ما تنازع الناس فيه 
فوحدت ما حالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يُعلم العقل بطلانها » بل 
ويعلم بالعقل بوت نقيضه الموافق للشرع » وهذا تأملته ني مسائل الأصول الكبار كمسائل 
التوحيد والصفات والقدر والنبوات والعاد وغير ذلك - فوحدت ما يعلم بصريح العقل ل 
يخالفه مع قط... )) . المرجع المذاكور ٠٤١۷/١‏ وانظر فيه بيان تعدد طرق الرد على هذا 
الاحتمال » والملسلك القاطع الملزم . 


1 

أ 
| 
أ 


المبحث الثالث : وجوب العمل بالأدلة الشرعية القطعية وغيرها , 


إن تقسيم الأدلة الشرعية إلى قطعية وغير قطعية هو تقسيم ها من 
حيث تفاوتها في القوة » وما يتزتب على ذلك من أولوية التقديم في الببحث 
وعند التعارض وترحيح الأقوى على غيره”» أما من حيث وحوب العمل 
فكل ما ثبت كونه دليلا شرعيا فهو واحب العمل به قطعا » سواء أكان 
دلیلا قطعیا ام کان دلیلا ظاهرا راححا حتملا". 

أما القطعي فهو واحب العمل به قطعا سن غير إشکال" لانه ديل 
ثبتت نسبته إلى الشرع بلااحتمال ؛ فمن تيقن نسبة الدليل إلى الله عز 
وحل » أو إلى رسوله ييل » أو أنه سبيل جميع الأمة › أو تيقن مساواة حل 
آخر لما ثبت بواحد نما سبق وحب عليه العمل به » وكذلك إذا تيقن المراد 
منه وجب عليه العمل بذلك ؛ لأن ذلك هو مقتضى الإبمان با لله وبرسوله 


والإبمان عا حاء من النهي عن اتباع غير سبيل المؤمنين الذين لا 


() راحع الكلام على التقسيم المذكور ص )٤١(‏ فما بعدها . 

(۲) انظر اصول الحصاص ۲۲۲-۲۲۱ وانظر إحكام الفصول للباحي ص۳٠۲‏ وحاشية الشربيني 
على شرح جمع الجوامع ۲۳/۱ . 

(۳) انظر الموافقات للشاطي ١٠١-١٠١/۳‏ . 

. ٦۳٦-٦۳٤/۲ انظر الصواعق المرسلة‎ )٤( 


يجتمعون إلا على هدى”' وترك العمل بدليل هذا وصفه مناقض لمقتضى 
الإبمان ! 

وأما الدليل غير القطعي نما ترححت نسبته إلى الشرع - ثبوتا أو دلالة - 
فهو كذلك واحب العمل به قطعا » ومن الأدلة على وجوب العمل بالأدلة 
الظاهرة ما يلي : 

أولا : إجماع الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - ومن بعدهم على 
العمل بظواهر الكتاب والسنة » والأقيسة › والعمومات » ونحوها نما لا يقطع 
به دون الاقتصار على اليقينيات من الأدلة. 

ثانيا : قول رسول الله ل : « إنكم تختصمون إلي وإنما أنا بشر »› ولعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على خو ما أسمع » فمن قضيت 
له من حت أخيه شيا فلا يأخذه فإنا أقطع له به قطعة من النار ». 


. إشارة إلى أدلة حجية الإجماع وقطعيته‎ )١( 

() انظر البرهان للجوييْ ۳۳۸١۲۸٠/١‏ والبحر الحيط ٠۳١/٣‏ وأصول السرحسي ١١١/۲‏ وتفسير 
النصوص محمد اديب صالح1۳/۲. 

(۳) أحرجه البخاري ومسلم . انظر صحيح-البخاري مع فتح الباري ٠١۷/٠‏ وصحيح مسلم بارقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي VTTA-\TPY/Y‏ . 
ويذكر بعض الأصوليين عند الاستدلال على حجية الظاهر لفظ : « أمرت أن أحكم بالظطاهر 
والله يتولى السرائر » أو ألفاظا قريبة » انظر المحصول للرازي ۸۰/۲ 4٠۷/۳‏ 4۳» 
٩ ۳ ۳ 4 /‏ وإحکام الأحکام للدي ۲۳۹-۲۳۸/۲-۱ وبيان 
املحتصر للأصفهاني ١١٤/١‏ . 


فهذا اصل في إحراء الامور على الظاهر » ولزوم اتباع ما ظهر وترحح 
وان م يرق إلى درحة القطح واليقين » بل الاكتفاء بالظاهر الراحح مع 
احتمال النقيض (؛ قال شيخ اللإسلام ابن تيمية : « وأدلة الأحكام لا بد 
فيها من هذا ؛ فإن دلالة العموم في الظاهر قد تكون عتملة للنقيض وكذلك 
حبر الواحد والقياس... ولا يوحد من يستغيٰ عن الظواهر والاحبار 
والأقيسة » بل لا بد من العمل ببعض ذلك مع تحويز نقيضه ». 

ثالثا : الواقع في الشريعة ؛ فإن كثيرا من الأحكام أنيطت بظواهر 
الأمور مع احتمال النقيض » ومن ذلك : 

ا- التوحه إلى القبلة ؛ وهو من الشروط الى لا تصح الصلاة إلا بها ؛ 
فإن المعاين للكعبة قاطع من أمره بأنه متوحه إليها » أما من بعد عنها 
فالمطلوب منه الاجتهاد في التوحه شطرها » وذلك بالأمارات والأعلام 
ا 

والتحقيق عند أهل العلم بالحديث أنه لا أصل طمذا اللفظ عن رسول الله بل > لكن ورد في 
السنة ما يؤدي معناه مثل الحديث المذكور » وقد ترحم النسائي - رحمه الله - في سننه لهذا 
الحدیث بقوله : (( باب الحکم بالظاهر )» . انظر سننه ۲۳۳/۸ . ونقل الحافظ ابن حجر 
العسقلاني أن اللفظ المذكور قد ورد في كلام الشافعي . انظر التلحيص الحبیر٤/٠٠۲‏ 
والمقاصد الحسنة للسخاوي/۲٠٠‏ والابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج/٠٤۲‏ . وتوسع في 
الكلام على هذا د. طه جابر العلواني . انظر الحصول بتحقيقه ۸٠۲-۸٠١/۲‏ حاشية رقم (۹) . 


. ٤١١-٤۲١/٤ شرح الكوكب امير‎ ٠١۸/١ انظر شرح مختصر الروضة‎ )١( 
. ۱۱١-۱۱۱/۱ ججحموع الفتاوی۳۲‎ )۲( 


اموينة » حتى تظهر له جهتها وإن م يقطع بإصابته الكعبة في التوحه » 
واحتمل أن يكون توحه إلى غير حهة الكعبة في حقيقة الأمر 

۲- الشهادة في الخصومات والدعاوى ؛ فإنه يكتفى فيها .عا ظهر من 
عدالة الشاهد وصدقه مع احتمال كونه غير عدل قي الحقيقة وغير صادق 
فيما أدلى به من الشهادة . 

۳ سائر الأحكام الشرعية الي نص فيها على القاعدة وترك تحقيق 
مناط الحكم فيها على الحزئيات إلى احتهاد العلماء » ومن ذلك أن الله تبارك 
N‏ الذكورة في قوله حل 

a}‏ اقات راء الاکن ابل علي ومون قلونُم وق 
اقاب والقارمن ون سيل الله وا بن السبيل فريضة من الله ولله ليم کک 0 
فلا تصرف الزكاة إلا في هذه الأصناف قطعا » أما معرفة أن هذا فقير أو 
مسكین أو غارم.. . فيعلم ذلك معا ظهر من أمرهم مع احتمال عدم كونهم 
كذلك في حقيقة أمرهم . 


ومن ذلك تقییم المتلفات وأروش الجنايات ونخو ذلك“ . 


(1) سورة التوبة )٠١(‏ . 
)١(‏ انظر الرسالة للشافعي/ ٤۸۲-٤۸۱‏ والمستصفی ۱۸٤-۱۸۳/۲‏ (بولاق) ٤۲١-۲٤۱/۲‏ 
والحصول ۸۳-۸۰/۲ . 


—~Ao-— 


قال الطوفي“ : « وبالجحملة فقد أريقت الدماء »> واستبيحت الفروج › 


وملكت الأموال شرعا بناء على ظواهر النصوص » والعمومات › والأقيسة ٠»‏ 
وأخبار الآحاد » والبينات الالية » وإغا يفيد ذلك جيعه الظن ». 

فتبين من واقع هذه الشريعة ابا ركة أن من مقاصدها تي الأحكام 
إحراءَ غلبة الظن وظواهر الزحيحات مُجرى اليقين والقطع في العمل »> نة 
من الله وفضلا ورححمة منه وتوسعة". 

رابعا : أن العمل بالظاهر من الأدلة عمل بعلم » لأنه اتباع لماقام 
الدليل القطعي على اتباعه من الظهور وغلبة الظطن والرححان » وهي أمور 
تعلم » فان الجحتهد الناظر في الأدلة يعلم أن هذا الدليل أرحح وأغلب على 
الظن من ذاك » فإذا اتبع ما علمه كان عمله بعل . 

قال ابن تيمية : « وذلك أن في المسائل الخفية » على الجتهد أن ينظر في 


)١(‏ هو سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم » أبو الربيع » نحم الدين الطون › أصولي » من 
تصانيفه مختصر روضة الناظر لابن قدامة وهو (البلبل في أصول الفقه) » وشرح هذا المختصر › 
والإكسير في قواعد التفسير » وشرح الأربعين للنووي » توفي سنة )۷١١(‏ ه . انظر الذيل 
على طبقات الحنابلة ١-۳٠۹٠٦/۲‏ ۳۷ والدر الكامنة في أعيان المائة الثامنۃ ۲٠۲-۲٤۹/۲‏ 
والفتح المبین ني طبقات الأصولیین ٠١١-١۲۰/۲‏ . 

(۲) شرح مختصر الروضة ۳۲۷/۱ » وانظر إحکام الفصول للباحي ص‌۴۲-۲۳۱٣‏ . 

(۳) انظر الموافقات للشاطي ٠٠/۲‏ . 

() انظر شرح العمد لأبي الحسين البصري ص۲۹۱ فما بعد » والمستصفی(بولاق ٠٠١۷/۲)‏ 
وججحموع الفتاوی ١١١-١١۱١/۱۳‏ . 


الأدلة ويعمل بالراحح... وهذا تباع للعلم لا للظن » وهو اتباع الأحسن 

کما قال تعالی ل و مون الول عون ا أحْسنهُ 4 وقال : ا واتیا 

اخسن ما آنزل إلیکم من ر 4 والذي حاءت به الشريعة وعليه عقلاء 
اس أنهم ل لرن إلا لل بان هذا أرحع من هذا سقدون اسسا 

اعتقادا عمليا »> لكن لا يلزم إذا كان أرحح أن لا يكون المرحوح هو الفابت _ 

چ ۳ 

في نفس الأمر 

وهذا كما قال البي يي : « ولعل بعضكم أن يكون أن بحجته من بعمض 
وإنغا أقضي بنحو ما أمع »» فإذا أتى أحد الخصمين بحجة - مثل بينة تشهد 

له - ولم يأت الآحر بشاهد معها كان الحاكم عالما بأن حجة هذا أرحح › 

فما حكم إلا بعلم... وهكذا أدلة الأحكام ». 

ونما يقوي الثقة بغلبة الظن قي الأدلة الشرعية » وصحة الاعتداد 
بظواهرها » أن الألفاظ الشرعية لا يجوز أن يكون المراد منهاغير ما ظهر 

(1) سورة الزمر (۱۸) . 

() سورة الزمر (ه٠)‏ . 

7 ثال ذلك أن زول الطر سن اليم الرطب الزاكم راجح على عدم تزوله » ورجسانه اسر 
معلوم يقينا » فهذا اعتقاد الرححان أي القطع بالرححان » أما نزول المطر فعلاً فهو أمر مظنون 
غير قطعي إذ من الحائز الحتمل تخلف الأمر الراحح وقوعُه . انظر التنقيح للتبريزي بتحقيق 
الدكتور مزة زهير حافظ ١١/١‏ مع حاشية رقم )١(‏ . 


. )۸۳( سبق تخریجه قریبا ص‎ )٤( 
. ٠۷٠/٣ جحموع الفتاوى١٣١/١١١-١١١ وانظر الموافقات للشاطي‎ )٥( 


منها » من غير أن تكون نمت قرينة تدل على ذلك" فمن ظهر له حكم من 
دليل ثم م يكن هناك ما يدل على حلاف الظاهر عنده أو كان ولكنه 
مرحوح - كان على بينة من أمره في العمل بذلك الظاهر » بل إن كثيرا من 
ظواهر الأدلة قد عززتها القرائن » وتكاثرت عليها الشواهد حتى رفعتها عن 
موارد الاحتمالات وعوارض التردد قي الثبوت أو الدلالة إلى قمم القطعية 
وأوثق اليقين". 

وقد نقل القرافي - رحمه الله - إجماع العلماء على عدم اعتبار 
الاحتمال المرحوح ووجوب الاعتماد على الظاهر من الأدلة“. 

ففي الأحكام الشرعية أمران : حاص وعام » أما الأمر العام فهو أنها 
يجب العمل بها جميعا قطعا » أما الخاص لكل حكم فهو أنه قد يكون الطريق 
إلیه قطعیا وقد یکون راححا ظاهرا. 


() انظر الحصول للرازي ۳۹١-۳۸۸/١‏ ونهاية السول للآسنوي ٠٤۹/۲‏ . 

. ٦۷۲-٦۷٠/۲ انظر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۳) هو أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن » أبو العباس » شهاب الدين القرايي» فقيه أصولي » من 
تصانيفه : تنقيح الفصول وشرحه في أصول الفقه » وشرح الحصول للرازي › والذحيرة في 
الفقه » والعقد المنظوم في الخصرص والعموم » توفي سنة )1۸٤(‏ ه . انظر الديباج المذهب 
لابن فرحون ۲۳۹-۲۳۹/۱ والمنهل الشانی ۲٠۷-۲٠١/۱‏ والفتح البين۲/٦۸۷-۸‏ . 

. انظر نفائس الأصول في شرح الحصول٣/ق٦٦١-ب وشرح تنقيح الفصول/۱۸۷‎ )٤( 

١١/١ انظر تيسير التحرير‎ )١( 


—-~-AA-— 


المبحث الرابع : أهمية الدليل القطعي 


ثبت ان مذهب جاهير أهل العلم أن الأدلة الشرعية منها القطعية 
ومنها غير القطعية » وأن القسمين سواء من حيث وحوب العمل . 

وللدليل القطعي مكانة حاصة بين سائر الأدلة تبين أهميته » ويبين ذلك 
وحوه منها : ) 

الأول : أن الدليل إذا ارتفع إلى درحة القطع واليقين اطمأنت إليه 
النفوس واستزاحت إليه القلوب وزاد نشاط الجوارح في العمل ما أثبته من 
أحكام » لما يضفيه القطعي على الدليل ومدلوله من أمن الخطاً والسلامة من 
الزلل . 

وطمأنينة القلوب من المطالب الشريفة » قال الله تعالى : لإوذ قال 

و ر و و ر r‏ 

رجيم ر آرني كيف تبي المؤنی قال ألم تؤين قال بلى ولكن ليطن 
قبي 4 قال القرطي : « أراد أن يزقى من علم اليقين إل عين اليقين ؛ 
فهو سأل ليطمقن قلبه بحصول الفرق بين العلوم برهانا والعلوم عيانا »> 
فالتفوس جبلت على طلب رؤية ما أحبرت عنه » وهذا ورد عن رسول الل 


() سورة البقرة )۲٠١(‏ . 
(0) تفسير القرطي۳ ٠۰۰|‏ . 


ي : « ليس الخبر كالمعاينة ؛ إن الله أخبر موسى با فعل قومه في العجل فلم يلق 
الألواح » فلما عاين ألقى الألواح فانكسرت »'» فإذا اجحتمع دليل العيان إلى 
دلائل الإبمان الأحرى حصل فضل طمأنينة للقلب °“ . 
وإذا عثر الباحث قي أدلة الأحكام على الدليل القطعي اطمأنت إليه 
نفسه لأنه ينفى الاحتمال » ويزيل الشك والتردد » فيكون على بينة ويقين 
من أمره فيما يأتي ويدع من أحكام ذلك الدليل » قال الز ركشي : « اعلم 
أنه من حق على اتحتهد أن يطلب لنفسه أقوى الحجج عند الله ما وحد إلى 
ذلك سبيلا ؛ لأن الحجة كلما قويت أمن على نفسه من الزلل ». 
ولم يزل العلماء - رحمهم الله - يذكرون على المطلب الواحد أدلة 
كثيرة ومتنوعة » حتى يتزايد ظهور المطلب ويحصل القطع بالحكم فيه › 
وتطمئن القلوب إلى ذلك الحكم لقوة الدليل*؛ فيذ كرون للحكم الواحد 
أدلة من الكتاب والسنة والإجماع... 
() رواه الإمام أحمد من حديث ابن عباس » والحاكم في المستدرك وقال : صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرحاه » ووافقه الذي » وأحرحه ابن حبان وليس فيه من قوله : (« إن الله عر 
وجل أخحبر موسى... ) . انظر مسند الإمام أحمد ۲٣ ١‏ والمستدرك على الصحيحين 
۲ والإحسان نی ترتیب صحیح ابن حبان ۳۳/۸ . وقال في جحمع الزوائد )٠١۳/۱(‏ : 
( رجحاله رحال الصحيح » » وفيه أيضا عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم . 
(۲) انظر فتح القدير للش وكاني ۲۸۱/١‏ . 
(۳) البحر الحیط ۲۲۹/٣‏ » وانظر الوصول لابن برهان ٠١١/۲‏ . 
)٤(‏ انظر نفائس الأصول في شرح الحصول للقرانٰ٣/ق٣-ب‏ . 


۹س 


* 


الوحه الفاني : أن الأدلة القطعية هي من أقوى ماذبً به عن 
الشريعة » ومن أمنع ما حفظت به الشريعة من زيغ المبطلين المبتغين الفتنة 
بالتأويل ؛ فإنها الي تقطع ألسنة المؤولين » وتقصم ظهور المعاندين المتشبثين 
عتشابه النصوص الذين يجدون في الحتملات ما يلوون الستتهم به في 
مطالبهم ؛ فكم من ظواهر امتدت إليها أيدي المؤولين ! وحرفها الملحدون 
إلى مرادهم ! وأنزلوها على أهوائهم ! وخرجوا بهاعن منهاج اله 
وشرعته ! لكن القواطع المحكمات تستعصي على هؤلاء وأولفك › فدون 
تأويلها حصن منيع من اليبان » وفصل ميين من الحطاب » قال الله تحال : 
وو الذي رل ع الاب نه ۶ات تخكات هر نام الاب واخ 


متشا پات فا الزن ف قار ر فسَعَونً ما شا منة ناء الفتة ناء 


اویه وکام وه ل اه وااخون ف ام وین ن يکل يڻ وه عند را 
وتا کر إلا ولا لابا 4 قال ابن کثیر عند قوله تعالی > لاشو مون ما 
شاه مه : « أي إنما يأحذون منه المتشابه الذي بمكنهم أن حرفوه ل 
مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها ؛ لاحتمال لفظه لما يصرفونه › فأما الحكم 
فلا نصيب هم فيه ؛ لأنه دافع هم وحجة عليهم ». 
وبين الشاطي أن هذه الشريعة معصومة كما أن رسوها ب معصوم »› 


)0 سورة آل عمران )۷( . 
(۲) تفسیر ابن کثیر ٣٥۳/۱‏ . 


وكما أن أمتها محتمعة معصومة » بسبب ما يسّر الله من دواعي الذب 
عنها » وعا قيض من المدافعين عنها جملة وتفصيلا › تم قال : « فإن عارض 
دين الإسلام معارض » أو حادل فيه حصم منافق غبروا في وجه شبهاته 
بالأدلة القاطعة › فهم [ أي المدافعون الذابون] حند الإسلام » وحهاة 
الدين »'» والقواطع الحكمات سلاحهم الصارم وحسامهم البتار . 

فبالأدلة القواطع يحفظ الدين في ميدان امحاجة باللسان كما يجحفظ 
بالجهاد في ساحة الكفاح بالسنان”"» وبها تقوى عصمة الشريعة ويحكم 
أساسها و ركنها » وبها تدك معاقل البدع والانحراف وتؤتى بنيانها من 
القواعد » وعند حصنها يقف المعاند اللدود . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وجب أن يعلم أن الأمور المعلومة من 
دين المسلمين لا بد أن يكون الجواب عما يعارضها جوابا قاطعا لا شبهة 
فيه... فكل من ل يناظر أهل الإلحاد والبدع مناظرة تقطع دابرهم م يكن قد 
أعطى الإسلام حقه » ولا وفى عوحب العلم والإمان » ولا حصل بكلامه 
شفاء الصدور وطمأنينة النفوس » ولا أفاد كلامه العلم واليقين » . 


. ٠٠-٥۹/۲ الموافقات‎ )1( 

() من أسماء السيف وأوصافه مواد معنى القطع كالبتار وا حسام من البتر والحسم » فاتفق في اللفظ 
ما حسم به العناد في الاحتجاج وفي الكفاح وقرع السيوف . 

(۳) جحمو ع الفتا وی۰ ٠١١-۱۹٤/۲‏ . 


۹۲ - 


الوحه الغالث : أن العلم وقوة اليقين من فضل الله على الناس ؛ قال 
الله عزوحل : [. ١‏ برقع اله الزيسن اموا منكم والزين أوتو ليلم 
رجات 4“ وقال تبارك وتعالى : ف وقزق كل ذِي لم عليم 4 . والعلماء 
الذين ثبتت عندهم الأحكام بالأدلة القطعية وبنوا عليها مذاهبهم هم على 
يقين من أمرهم ورسوخ عظيم في العلم » وذلك فضل هم على من لم يكن 
له نصيب من الأدلة إلا الظنون الراححة وبقي في احتمال وتردد لضعف 
أدلته. 

الوحه الرابع : أن الدليل القطعي هو ما يبدا به الببحث عن أدلة 
الأحكام » وهو الذي إذا حصله ابجتهد لم يعدل عنه إلى غيره ؛ إذ لا يعارضه 
غيره لأنه الأقو ى“ 


الوحه الخامس : أن الله تعالى مر عند ازع بالرد إلى الكتاب 


والسنة » فقال عز ول : فلن تا زعم يي شي روء إلى الله اسول إن 


وور 


کم تؤمنون ! الله لوم الاخر ذلك 2 خر واخس : تاولا 2. 


)١(‏ سورة الحادلة )١١(‏ » قال الراغب : ( تنبيه منه تعالى على تفاوت العلوم وتفاوت أربابها)) 
المفردات ص٤ ١١‏ . 

() سورة يوسف )۷٦(‏ » والعلم في الآيتين أعم من أن يكون المراد به الدليل القطعي . 

(۳) انظر البحر الحيطا/ ٦٤١-٦٤٠‏ . 

. ٦۷۳١/٣ انظر شرح مختصر الروضة للطون‎ )٤( 

() سورة النساءِ (9۹) . 


ومن رد عند التنازع إلى دليل قطعي بوتا ودلالة كان على يقين من 
أمره أنه رد إلى الله ورسوله يلل » وذلك صلة عظيمة بين الأمة في عصورها 
المتلاحقة وبين مصدر التشريع » وكأنهم عايشوا التنزيل و“معوا القرآن 
والسنة من في البي ي . 

ولكل هذه الأهمية كان القول بنفي وحود القطعي ف الأدلة الشرعية 
قولا عظيم الخطر ! فإنه يتوحه بالنقض إلى حصن الشرع العصوم ! لي كه 
بعد ذلك هدفا لكل مبطل مؤول أو معاند » وذلك ينتهك حرمة النصوص 
ويرفع الثقة عنها. 
القطعية والحجية في الدليل: 

تتبين العلاقة بين حجية الدليل وبين قطعيته بأمرين : 

الأمر الأول : القطعية في الدليل فرع عن الحجية فيه » أي أن الببحث 
في قطعية الدليل يكون بعد ثبوت كونه حجة ودليلا شرعيا يجب العمل به في 
إثبات أحكام الشريعة ؛ إذ من م تثبت عنده حجية الدليل وصحة الاعتماد 
عليه أصلا قي الشريعة لا يرد عنده بحث قوة ذلك الدليل » وكيف يبحث ي 
قوة أمر غير ثابت أصلا؟! 

وما يأتي - إن شاء الله تعالى - من مسائل هذا البحث مبيٰ على 


(1) انظر أصول السرخحسي ۲۸٤-۲۸۳/١‏ . 
(۲) انظر الصواعق المرسلة۳۲/۲ ٦۳٣۳-٠٦‏ . 


هذا » فالخلاف في حجية دليل ليس مما يعنى - بالضرورة - عند البحث عن 
القطعية في ذلك الدليل . 

الأمر الثاني : حجية الدليل أهم من قطعيته بالنظر إلى ما يأتي : 

- أن مناط وجوب العمل بالدليل على حجيته » والقطعية بالنظر إلى 
العمل فضل قوة ؛ فإذا ثبت كون الدليل حجة شرعية لزم العمل به »> سواء 
أفاد الناظرَ فيه القطعية أم لم يفده ؛ فكان عدم القطعية ف الدليل غير مانع من 
العمل به » والعمل هو الغرض الأعظم ونهاية المقصرد من الشرع › وإغا يتعلم 
العلم ليعمل به . 

- أن القطعية وصف غير مطرد في الأدلة الشرعية أو بالنسبة لجميع 
الحتهدين » فليست وصفا مطلقا في الأدلة الشرعية › إذ في الأدلة الشرعية ما 
لا يكون دليلا قطعيا بل يكون دليلا ظاهرا راححا › أما الحجية فهي وصف 


سائر الأدلة الشرعية . 


() وقد فصل الإامام الشاطي - ره الله - في مقدمة الموافقات الكلام على هذا وتوسع لي بيان 
أن رة العلم الصحيح هو العمل » انظر الموافقات ٠٦ »٤۲/١‏ وما بعدها . 
وما يبن هذا الأمر أن بحث المتواتر ني الأحبار الروية عن رسول الله بل - وهو من مباحث 
قطعية الثبوت نف الدليل من السنة - ل يحظ عند علماء الحديث مما حظي به بمحث مطلق 
الحجية من الاهتمام ؛ بل انصب جهد هؤلاء رحمهم الله على البحث عن الخبر الذي هو حجة 
يحب بها العمل » و م يتطرقوا إلا ما ندر من بعض متأحريهم إلى بحث القطعية وهو بحث 
(الخبر المتواتر) . وانظطر ص .)۲۷١(‏ 

. انظر مبحث وجوب العمل بالأدلة الشرعية القطعية وغير القطعية ص(۸۲)‎ )١( 


- ۹0 - 


المبحث الخامس : قطعية أصول الفقه 


الفقه» وهو منهج الاستدلال فيها » وهل يشازط أن يكون الدليل المستدل 
به ي اصول الفقه قطعیا أُم انه یستدل بکل دلیل ثبتت حجیته وکان ظاهرا 
في دلالته على المستدل فيه ؛ فيستدل بالقطعي من الأدلة وبالظاهر الراحح 
منها » وجميع قواعد أصول الفقه على المنهج الأول قطعية » أما على المنهج 
الثاني فبعض قواعد الأصول غير قطعية . 
ولم تحظ هذه المسالة من البحث ما يتفق مع ما سبق من أهميته ؛ فلم 
أقف على بحث مفصل للمسألة فيما رحعت إليه من كتب أصول الفقه »› 
وإنما يكتفي العلماء - رحمهم الله تعالى - بالإشارة عند تعرضهم للمسألة › 
كتب الأصول أو كتب علوم أحرى") ومن تلك اللإإشارات : 
() أصول الفقه هنا : جملة أدلة الفقه والطرق الموصلة إلى الأحكام الشرعية وكيفية استنباط تلك 
الأحكام من أدلتهاء أي جميع القواعد ال ينبي عليها النظر في أدلة الفقه لاستخراج مسائله 
والي يشتمل عليها علم أصول الفقه . انظر التقريب والإرشاد ٠۷۳-٠۷۲/١‏ والقواطع لابن 
السمعاني ق ۲ /أٌ-ب والمنهاج للبيضاوي مع نهاية السول١٠/ه‏ وختصر ابن الحاحب مع بيان 
المحتصرا/٤ ١‏ والموافقات ۲۹/١‏ حاشية رقم(١)‏ من تعليقات الشيخ عبد الله دراز . 


(۲) وبدا لي أن قد يكون من مظان بحث المسألة مفصلا كتبُ علماء الكلام » فرحعت إلى كتب 
سے 


- قال في تلخحيص التقريب إشارة إلى استدلال بعض العلماء بخبر 
الواحد في إثبات حجية القياس : « وهذه هفوة عظيمة » وسنذكر في كتاب 
الاحتهاد أن أصول الشريعة لا تبت إلا .ما يقتضي العلم من الأدلة القاطعة › 
ومن قال غير ذلك فقد زل زلة عظيمة »'. 

وأحال ني موضع آخر على باب التقليد. 

ما في كتاب الاحتهاد فإنما كان البحث هناك في ذكر تقسيم المسائل 
إلى قطعية وغير قطعية وضابط مسائل الأصول وما إلى ذلك » ولم يستدل - 
فيما وقفت عليه من كتاب الاحتهاد - على أن أصول الشريعة لا تثبت إلا 
عا يقتضي العلم من الأدلة القاطعة» كما أشار من قبل . 

أما في باب التقليد فقد وقعت إشارة إلى ذلك في معرض الرد على 
انجوزين لتقليد العالم للعالم » فأبطل ذلك بأنه لو جاز تقليد العام للعالم 
لكان قول العام القلد عَلّما منصوبا على الحكم حتى يساوي سار الأدلة 


بعض من كتبوا في أصول الفقه من المتكلمين ؛ مثل : التمهيد للقاضي أبي بكر الباقلاني › 
والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الدين لأبي المعالي الجويي » والحصل لفخر الدين 
الرازي » والمواقف لعضد الدين الإجي ؛ فلم تزد الإشارات فيها على ما ذكروا لي كتبهم في 
أصول الفقه . والله أعلم . 

(۱) تلحیص التقریب للجویێٰ ۱۹۰-۱۹٤/۳‏ . 

(5) انظر تلحيص التقریب ٠۲١١/۳‏ . 

(۳) انظر التلحیص ۳۱۹-۳۱۷/۳ . 


4¥ م ٤‏ القطعية 


الشرعية ! ثم أبطل هذا بأنه يستحيل إقامة الدليل العقلي أو الشرعي على 
إثبات قول العام املد دليلا شرعيا ؛ لأن الدليل المثبت لذلك لا بد أن 
يكون قطعيا كما ثبت القياس وغيره من طرق الاحتهاد بالأدلة القاطعة على 
حجيتها » وليس على صحة كون قول المقلّد دليلا شرعيا شيءٌ من الأدلة 
القطعية كنص الكتاب أو نص سنة أو إجماع . 

ثم قال : « وتتأكد هذه الدلالة بأصل نوضحه فنقول : لا ينتصب 
الشيء دليلا وعَلّما في الشرعيات إلا بدلالة قاطعة ؛ فإنه لو ثبت ما لا يقطح 
لاحتيج إلى إثبات منبته ثم يتسلسل القول فيه إلى ما لا يتناهى » قال : 
« فهذه هي الدلالة السديدة وما عليها معزض ». 

- وقال الغزالي - رحمه الله - عند الكلام على حجية قول 
الصحابي : « ونحن انبتنا القياس والإجماع وحبر الواحد بطرق قاطعة لا 


بخبر الواحد » وحعل قول الصحابي حجة كقول رسول الله لل وحبره 


)١(‏ تلحيص التقريب للقاضي أبي بكر الباقلاني لخصه إمام الحرمين الجويي ج ٤١۹/۲‏ وانظر ما 
سبق قبل ٤۱۹-٤۱۷/۳‏ . 

() هو محمد بن محمد بن محمد » أبو حامد » حجة الإسلام الغزالي » كان إماما في الفقه وأصوله 
والكلام وغيره » له تصانيف كثيرة منها : المنخول والمستصفى كلاهما في أصول الفقه › 
والوسيط والوحيز كلاهما في الفقه » والأربعين في أصول الدين » وإحياء علوم الدين › 
وتهافت الفلاسفة › توفي سنة )٥۰٥(‏ . انظر سیر اعلام النبلاء٩ ۳٤۷-۳۲۲/۱‏ وطبقات 
الشافعية لابن السبكي ۳۸۹-١۹۱/٦‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين ٠١-۸/۲‏ . 


أصل من أصول الأحكام ومدا ركه » فلا يثبت إلا بقاطع كسائر 
الأصول ٠»‏ 

- وقال الآمدي - رهه الله - بعد ذكر الخلاف في حجية الإجماع 
المنقول بخبر الواحد : « وبالجملة فالمسألة دائرة على اث شراط کون دلیل 
الأصل مقطوعا به وعدم اشتر تراطه : فمن اشازط القطع منع كون خبر الواحد 
مفيدا قي نقل الإجماع » ومن م يشرط ذلك كان الإحماع المنقول على لسان 
الآاحاد عنده حجة » » قال : « والظهور في هذه المسألة للمعرض من 


الجانيين دون المستدل فيها »° 


وزاد الببحث في هذه المسالة إشكالا - إضافة إلى قلة التفصيل فيه - 
صعوبة ضبط مذاهب العلماء فيها ؛ فقد يبدو من بعضهم التزام القطعية في 
محل ثم في محل آحر لا يسلم ات شتزاط القطع في أصول الفقه”“» وأشار الشيخ 


(1) المستصفى ٤٥۷-٤٥٦/۲‏ » وانظر المستصفی(بولاق ۲٠۹/۲)‏ . 

() هو علي بن علي بن محمد أبو الحسن سيف الدين الآمدي » أصولي متكلم » من تصانيفه : 
(الإحكام يي أصول الأحكام) ورمتتهى السول) في أصول الفقه » و(أبكار الأفكار) ف علم 
الكلام » تون سنة )٦۳١(‏ ه . انظر سير أعلام النبلاء۲ ۳٠۷-٠٠١ ٤/۲‏ وطبقات الشافعية 
لابن السبکي ۲۰۸-۳۰٦/۸‏ والفتح المبين۷/۲١-۸٥‏ . 

(۳) الإحكام في أصول الأحکكام للأندي ۲۳۹-۲۳۸/۱ وانظر ۰۱۸٦/۱‏ ۲۹۲۳۰۲۹۰/۲» 
VAY eT‏ . 

. كما سيأتي قربا إن شاء الله عند ذكر أقوال أهل العلم‎ )٤( 


-۹۹- 


الطاهر بن عاشور - رمه الله - إل مثل هذا قائلا : « وأنا أرى أن 
سبب احتلاف الأصوليين في تقييد الأدلة بالقواطع هو الحيرة بين ما ألفوه من 
أدلة الأحكام وبين ما راموا أن يصلوا إليه من حعل أصول الفقه قطعية 
كأصول الدين السمعية... فهم قد أقدموا على جعلها قطعية فلما دونوها 
وجمعوها ألْفوا القطعى فيها نادرا ندرة كادت تذهب باعتباره في عداد مسائل 
الأصول... کیضف وي معظم أصول الفقه احتلاف بين علمائه! »7 . 

وقد احتلف العلماء في قطعية أصول الفقه وحواز الاستدلال بالدليل 
غير القطعى فى إثبات قواعدها على قولين : 

القول الأول : أن مسائل أصول الفقه قطعية » فلا يستدل عليها إلا 


(1) هو محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر » أبو عبد الله » الشيخ ابن عاشور » كان من 
العلماء في النقليات والعقليات » له حاشية على الحلي على جمع الحوامع » وحاشية على القطر 
لابن هشام ي النحو » توفي سنة )١۲۸٤(‏ ه الموافق )۱۸٦۸(‏ م . انظر شجرة النور الزكية 
ص۳۹۲ رقم )٠١٠٥(‏ والأعلام للز ركلي۳/۷٤)‏ › وللشیخ ابن عاشور كتاب لي تفسیر 
القرآن الكريم هو تفسير التحرير والتنوير وكتاب في مقاصد الشريعة الإسلامية . 

)١(‏ لا يسلّم أن القطعيات في أصول الفقه بتلك الندرة » بل هي كثيرة لمن أخحذها مأحذ الاستقراء 
وتتبع أدلتها في مظانها وغير مظانها كما سيأتي النقل عن العلماء بذلك في آخر هذا المبحث › 
وسبب قول الشيخ ابن عاشور - رحه الله - بندرة القطعيات في أصول الفقه على هذا الوجه 
أنه يقصد بالقطعي ما لا احتلاف فيه بين العلماء كما يظهر ذلك من تعليله لذلك بقوله 
متعجبا : (( كيف وني معظم أصول الفقه احتلاف بين علمائه ! » المقاصد الشرعية ص۸ . 
والصحيح أن الاحتلاف لا ينع من القطع كما سيأتي في ص )١٠١(‏ من هذا البحث . 

(۳) المقاصد الشرعية ص۸ . 


سس 
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بدليل قطعي . 
هذا مذهب القاضى أُبى بكر الباقلانی" وأبى المعال الجوي. ۳ 
وهدا مذهب القاضي ابي بحر الباقلاني ‏ وابي المعايي اجوييٰ 
وأبى حامد الغزالي فيما ظهر من كلامه في المستصفى”“» وهو مذهب القراني 


(۱) انظر تلحیص التقریب ۰۱۲۱/۳ ۱۹۰-۱۹٤‏ › وانظر البحر الحيط ۲٤١١/١‏ . 


(۲) هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف أبو المعالي ضياء الدين الجويي » إمام الحرمين » مسن أئمة 
التكلمين الأشاعرة » فقيه أصولي أديب » من تصانيفه : البرهان » وتلخيص التقريب لشيخه 
القاضي أبي بكر الباقلاني » والإرشاد في أصول الدين » و(نهاية المطلب في المذهب) في الفقه 
الشافعي » وغياث الأمم في السياسة الشرعية » توف سنة ٤۷۸‏ . انظر طبقات الشافعية لابن 
السبکي ۲۲۲-۱۱۰/۰ وسير أعلام النبلاء۸ ٤۷۷-٤٦۸/١‏ والفتح امین )۲١١-۲٦۰/۱‏ . 

(۳) انظر البرهان١/۷۹-۷۸» ٤٠١‏ غير أنه حوز الاستدلال من السنة على حجية القياس بحديث 
معاذ (انظر تخرججه في تلخیص الحبیر ۱۸۳-۱۸۲/٤‏ والابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج 
ص۰ )۲١١-۲١‏ » وعلل ذلك بثبوت وجوب العمل بالآحاد بالقواطع قال : (( فلا فرق بين 
أن يستند القياس إلى قاطع بدرحة وبين أن يستند إليه بدرجحات » البرهان ٥٠۸-٠١۷/۲‏ . 
وظاهر هذا تحويز الاستدلال بغير القطعي في إثبات الأصول . 

(6) انظر المستصفی ۲/ ٤٥۷-٤٥٦٤۰۳-٤۰۲‏ (بولاق) ›٤٣٣-٤۳۲۰۳۲۹-۳۲۸/۱‏ 
۲ ب غير أنه لما أبطل حجية الإجماع المنقول بالآحاد قائلا : « ولو أنبتناه لكان ذلك 
بالقياس و لم يبت لنا صحة القياس في إثبات أصول الشريعة» هذا هو الأظهر » قال : ١‏ ولسنا 
نقطع ببطلان مذهب من يتمسك به في حق العمل حاصة » » فلم بيت في المسألة بالقطع في 
التمسك بالأصل الثابت بغير القطعي بالنسبة للعمل › فذلك عنده ما يحتمل . 
وسبب تقييدي مذهبه ما في المستصفى أن ما يظهر من المنخول تويز الاستدلال بغير القطعي 
في مسائل أصول الفقه » وذلك عند استدلاله على حجية الإ جماع والقياس . انظر المنخحول 
ص٦۰۳۰ ٠۳۳۲‏ وقد نبه على ذلك عقق المنخحول د .محمد حسن هيتو نقلا عن استاذه عبد 
الغيْ عبد الخالق . انظر المنخول ص۷١٠‏ . 


— ۰. - 


ونقله عن العلماء"» وهو الذي قرره أبو إسحاق الشاطي وأيده وجعل في 
الاستدلال عليه أولى مقدمات كتابه (الموافقات). 

ومن أدلة هذا المذهب ما يلي : 

الدليل الأول : أن مسائل هذا العلم من الأصول » والأصول لا يستدل 
في إثباتها إلا بدليل قطعي لأنها من المواضع الي يطلب فيها القطح واليقين › 
والدليل غير القطعي لا يفيد القطع فلا يفي ما دون القطعي بالغرض المطلوب 
في هذه المسائل“. 


)١(‏ انظر نفائس الأصول شرح احصول للقرانی ۱ /ق۱۷-/ ب» ۲/ق ۱۱-بے» ق۱۲ -أ ق۲۲-أ 
ق۸٤‏ ١ا‏ ق۹٤‏ ۲-أب» ٣ق‏ ٥-أ»ب»ق۸-ب‏ » وانظر شرح تنقیح الفصول له /۳۳۸- 
۹ وقيد مذهبه .عن كثر اطلاعه واستقراؤه فيحصل له القطع درن من قصر عن ذلك . 

(۲) انظر الموافقات ۲۹/۱ وما بعدها . 
وذكر د. محمد حسن هيتو أن قطعية أصول الفقه مذهب المتقدمين من الأصوليين كالصيرن 
وابن السمعاني والباقلاني وإمام الحرمين والغزالي . انظر تحقيقه للتبصرة للشيرازي ص۲ . 

(۳) هذا الدليل يتكرر كثيرا في كتب كنير من الأصوليين لا سيما المتكلمين منهم › وذلك كلما 
استدل مستدل بدليل غير قطعي في مسألة من مسائل أصول الفقه . انظر تلخحيص التقريب 
للقاضي ابي بكر الباقلاني لخصه المجویێٰ ١۹۰-۱۹٤/۳‏ والعدة لأبي يعلى الفراء١/۷٠۲»‏ 
۲ وإحكام الفصول للباحي/٤ ٠٠‏ وشرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي ۲۹۸/۱»› 
٠-۷-۲‏ ۷۷ والبرهان للجوييٰ ٤٠١ »۳۳۷/١‏ والمستصفى للغرالي ۲/۲ -٤١١ »٤٠.٠-٤۰‏ 

٤٥۷‏ (بولاق) ۲٠۹/۲‏ والوصول إلى الأصول لابن برهان۸/۲٤۲‏ وشرح تنقيح الفصول 
للقراي ص ٥۸٠٠۳۷۲۰۳۲۳١١۷‏ وميزان العقول لعلاء الدين السمرقندي ص1۹٥‏ ومسلم 
النبوت مع فواتح الر موت ۱۲۳/۲ ٠٠١١‏ . 


س 
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وهذا الدليل يشتمل على ثلاثة أمور 

أوها : أن في الدين مواضع هي أصول › ومواضع أحرى هي فروع . 

وثانيها : أن كل مسألة تعين كونها من مواضع الأصول فهي مطلب لا 
يكتفى فيه ما دون القطع واليقين » أما مسائل الفرو ع فيجوز فيها الاستدلال 
بغير القطعي . 

وثالنها : أن أصول الفقه من تلك الأصول الي يجب فيها القطح 
واليقين . 

وجميع تلك الأمور ما قد لا يسلم : 

أما الأمر الأول فلأنه يرد على تقسيم الدين إلى أصول وفروع أمور : 

- أهمها عدم وحود حد وضابط مسلّم بميز الأصول القطعية من 
المواضع الي لا يشتزط فيها القطع من الدين » قبل النظر في الأدلة . 

وهذا القاضي أبو بكر الباقلاني ذكر حذين للأصول وم يرضهما لا 
يزم منهما من الباطل» ثم عوّل بعد ذلك على ما رآه الحد الصحيح 


() أما الحد الأول منهما فهو أن الأصول : « ما لا يجوز ورود التعبد فيه إلا بأمر واحد ) ووحه 
كونه غير مرضي على ما في التلحيص أنه يحرج مسائل الشرع القطعية وغير القطعية من جملة 
الأصول » وأما الحد الثاني فهو أن الأصول : (« ما يصح من الناظر العثور فيه على العلم من 
غور تقدیر ورود الشرع ) ووجه کونه غير مرضي أن وحوب معرفة الله وصفاته ووحوب 
معرفة النبوة كل ذلك من أصول الدين » مع أن الوحوب حكم لا يثبت إلا من طريق الشرع 
فتخحرج تلك الأصول من ججملة الأصول على هذا الحد » وذلك غير صحيح . انظر تلخيص 


< 
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للأصول وهو : أن « كل مسألة بحرم الخلاف فيها مع استقرار الشرع 
ويكون معتقد حلافه جاهلا فهى من الأصول »› سواء استند إلى العقليات أم 
م يستند إليها »» مع أن الأصل على هذا فرع عن الدليل الشرعي ؛ لأن 
تحريم الخلاف حكم شرعي لا بد فيه من الدليل الشرعي عليه"» فكانت 
معرفة كون المسألة من الأصول تابعة لمعرفة دليل تحريم الخلاف فيها . 
يرجع إلى النظر في المصلحة الشرعية المزتبة على الفعل فقال : « فما عظمه 
الشارع في المأمورات فهو من أصول الدين وما جعله دون ذلك فهو من 
فروعه » وما عظّم أمره في المنهيات فهو من الكبائر وما كان دون ذلك فهو 
من الصغائر ؛ وذلك على مقدار المصلحة والمفسدة )“ 
وقريب من هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن أصول الدين 
سے 
التقريب ۳٠۹/۳‏ » وذكر الغزالي هذا الحد فقال في المستصفی(بولاق )٠١۸-۳۰١۷/۲‏ : 
رحد اسابل الكلامية اة ما يصح للتار ترك حقيقته يفار العقل قبل ورود شرع > ' 
(۱) تلحیص التقریب ۳۱۹-۳۱۷/۳ . 
() وقد سبق مثل هذا قريبا في بيان بطلان الحد الثاني من الحدين الذين م يرضهما القاضي في 
تحديد الأصول » واضطر القاضي إلى أن يخرج من .الأصول بهذا الحد بعض المسائل العقلية الي 
يختلف فيها علماء الكلام من مسائل العقائد نما لا يتعلق بشيء مسن قواعد الدين . انظطر 


. ۲٠۳/۱ الموافقات‎ )۳( 
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ما يون مصلحته عامة') اما ما يكون من الحقوق حاصا مثل بر كل إنسان 
والدیه » وقیامه بحق زوحته وحاره » فهو من فروع الدين » ثم قال معللا : 
« لأن المكلف قد يخلو عن وحوبها عليه ولأن مصلحتها حاصة فردية » . 

فأصول الدين في المأمورات مثل الكبائر في المنهيات » يجمعهما عظم 
الصلحة وعمومها في الأولى » وعظم المفسدة في الثانية في أفعال القلب 
واللسان والجوارح . 

والظاهر أن هذا ضابط محكم في تحديد أصول الدين وفروعه ؛ لأنه 
يجعل الدليل الشرعي - وهو راحع إلى قول الله تعالى وقول رسوله بل - 
متبوعا لا تابعا ؛ فما كان من الأحكام قويا دليله يظهر أهميته وعظم شأنه 
في الدين فهو من أصول الدين في أي موضع كان ذلك الحكم » وما كان من 
الأحكام الشرعية دليله دون ذلك ويظهر بعض التوسعة في أمره أو تكون 
مصلحته حاصة فهو من فرو ع الدين » وكل ذلك تابع للدليل . 

وهو قريب نما استقر عليه أمر القاضي في التعريف بالنسبة للدليل 
الشرعي ؛ لأن حد القاضي راحع إلى الدليل الحرم للخلاف ف المسألة › 
وتحريم الخلاف في مسألة من المسائل دليل على عظم تلك المسألة في الدين 
وحرمته . 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في موضع آخر من (جحموع الفتاوى) أن 


(۱) انظر جحموع الفتاوی ۱۹-۱۸/۲۱ . 


ه0 ١س‏ 


الدين نوعان : أمور خبرية اعتقادية » وأمور طلبية عملية » ومقل للنوع 
الأول بالعلم با لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآحر » ويسمى هذا النوع 
أصول الدين والعقد الأكبر » كما يسمى عقائد واعتقادات » ويسمى الحدال 
فيه كلاما » والنوع الثاني مور الطلب من أعمال الجوارح كالواحبات 

(0D 

وذكر في موضع آخر أن الاصطلاح على تسمية الأمور العلمية الخبرية 
الاعتقادية بأصول الدين » أو الأصول اصطلاح المتكلمين المتأحرين وكثير من 
المتفقهة » وأما الغالب على اصطلاح أهل الحديث والتصوف »› والذي عليه 
أئمة الفقهاء وطائفة من المتكلمين فهو تسمية الأمور الي اتفقت فيها الشرائحع 
نما لا ينسخ ولا يغير باصول الدين سواء كان من الأمور العلمية أم من 
الأمور العملية » وذكر أن مصطلح (الشريعة) حامع للقسمین معا . 

وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية في أوائل كتابه (درء تعارض العقل 

. 0 : tf ۳ 

والنقل) على هذه المسألة وعلى اشتراط القطع فيها وهل يكفي فيها الظن؟ 
فذكر أن جميع ما هو من أصول هذا الدين الذي جاء به النبي 4 فهي 
وأدلتها الشرعية القطعية » عقلية أو سمعية » مبيّنة فى الكتاب والسنة » قد 
(۱) انظر جحموع الفتاو ی ۲۳٣-۳۳٣/۱‏ . 
)٥(‏ انظر جحمو ع الفتاوی ٠۳٤١/١۹‏ وانظر الاستقامة له أيضا١/۷٤-۹٤‏ . 


(۳) انظر درء تعارض العقل والنقل ۷٠١-۲٠١/١‏ . 
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نقلت عن الرسول َيل » يعلمها أهل العناية بالعلم الموروث عن النبي ولل 
يعلمونها ويقطعون بها » وأن ما م يصرح فيه من تلك المسائل بطلب القطح 
واليقين وعجز الناظر فيها عن الوصول إلى القطع واليقين فإنه يكفيه الاعتقاد 
الغالب على ظنه لعجزه عن التمام ؛ لأن الاعتقاد الراحح المطابق للحق ينفع 
صاحبه عند عدم القدرة على الدليل السمعي أو العقلي المفضي إلى القطع 
واليقين » على أن عامة الضلال أو العجز عن اليقين في هذا الباب سببه 
الإإعراض عن الاستدلال والنظر في أدلة تلك المسائل الواردة فى كتاب الله 
وسنة رسوله ج » والإعراض عن اتباع طريقة السلف في تلك المسائل 
وأدلتها ومنهجهم في الاستدلال عليها . اه. 

هذا » ويؤخحذ من استدلال العلماء القائلين بالتقسيم وبقطعية الأصول 
- في المراحع ال ذكرت سابقا من كتب التكلمين لى أصول الفقه وى 
الكلام - أنهم يذهبون إلى وحود الدليل العقلي القطعي في تلك المسائل › 
فإذا استدل فيها بدليل معي غير قطعي ردوا على الاستدلال بأن المسألة 
قطعية لوحود دليل عقلي قطعي فيها » وغاية ما يفيده السمعي غير القطعي 
هو الظن الذي لا يجدي نفعا مع وجود القاطع العقلي › فيمنعون الاستدلال 
به ابتداء . 

فيرحح الكلام في المسألة إلى أن ما يذهبون إليه من وحود القاطع 
العقلي - مالفا للسمعي - غير مسلم » وأن ظواهر النصوص السمعية لا 
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تخالفها الأدلة العقلية» فمدار الكلام في هذه المسألة ليس على تقسيم الدين 
إلى فروع وأصول » فذلك أمر من أمور الاصطلاح لا ييعد أن يكون هينا 
وقد وقع في كلام كثرر من العلماء . 
وإنما عدم التسليم بالتقسيم راحع إلى أمر آخحر ينبي عليه » وهو : 
دعوى وحود القطعي العقلي في مسائل الأصول مالفا لما تفيده ظواهر 
النصوص السمعية النقلية » ثم تقديم ما يزعم أنها القواطع العقلية المخالفة 
على النصوص الشرعية وما يتبع ذلك من إقصاء كثير من الأدلة الشرعية ي 
أهم مواضع الدين . 
والحق أن الوحي قد بين الدين أصولا وفروعا ما لا يضطر معه السلم 
إلى اضطراب الاستدلالات العقلية فى أمور غيبية تتعلق با لله تعالى وصفاته 
والنبوة والمعاد... 
- وما يرد على التقسيم أن نما يعد من الأصول مسائل غير قطعية") 
فكان تحديد الأصول .ما يقصرها فيما المطلوب فيه القطع واليقين غير حامع 
بحمیع مسائلها. 
(۱) انظر ص (۷۸) من هذا البحث . 
0) ولي كتب الكلام مسائل اعرف المتكلمون بأن أدلتها غير قطعية فاكتفوا فيها بالرححان . 
انظر الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الدين لأبي المعالي الحويي (ص۲۹۹) في مسألة عصمة 
الأنبياء من الصغائر » والمواقضف لعضد الملة والدين الإيجي (ص۲١٠)‏ في مسألة أفضل الناس ' 


بعد البي بل » وانظر البحر الحيط للز ركشي ٠٤١/٠‏ . 
(0) انظر جحموع فتاوى ابن تيمية٦/٦٠ ٠١-٠١‏ وخختصر الصواعق المرسلة ٤۸١/۲‏ . 
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أما الأمر الثاني من الأمور الي اشتمل عليها الدليل الأول وهو : أن ٠‏ 
الأصول يجب فيها القطع ؛ فهو مفرع على الأمر الأول » ويرد عليه مالي 
الأمر الأول من النظر ؛ فإنه إذا لم تتحدد الأصول ولم تتميز عن الفروع قبل 
النظر فى الأدلة وكانت الحدود فيها غير مسلمة م يصح ما يتزتب على ذلك 
من اشتراط القطعية في الأصول . 

وعلى التسليم بتقسيم الدين إلى أصول وفروع لا يسلم دعوى وحوب 
القطعية في جميع مسائل الأصول » لأن ذلك مما ليس عليه دليل صحيح › وم 
يعرف إلا من المتأحرين » وكان من أسباب رد كثير من الأدلة في كتاب ٠.‏ لله 
وسنة رسول ا له ل4( ! 

وأما الأمر الثالث وهو : أن أصول الفقه من تلك المواضع المشترط فيها 
القطع واليقين ؛ فلا يسلم أيضا » فقد عل بعض العلماء أصول الفقه واسطة 
بين أصول الدين وفروعه لكونها - مع تسميتها أصولا واستمدادها من 
(أصول الدين) - وسيلة للعمل بفروع الدين ؛ وهذا أضيفت الأصول إلى 
(الفقه)"» بل صرح بعضهم بأن أصول الفقه أقرب إلى الفروع من أصول 
(۱) انظر المرحعین السابقین » وانظر جحموع الفتاو ی ۳۳۷/۱۱»› ۲۰۸-۲۰٦۹/۱۹‏ ودرء تعارض 

العقل والنقل ٠٤٠-۲٠١/١‏ وأصول الدين للبزدوي/٠۲۸-۲» ٠١١-٠١١‏ . وانظر المسألة لي 
كتاب المسائل المشتركة بین أصول الفقه وأصول الدین ص ٠۳٠۹-۳۲۰۰‏ وكتاب منهج 


الاستدلال على مساتل الاعتقاد للشيخ عثمان بن علي بن حسن ۲٤۹-۲٤٦/١‏ . 
(1) انظر شرح مختصر الروضة ۱ والابهاج شرح المنهاج ۱۷/۱ والبحر الحیط ۲٠/۱‏ . 
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الدين» ويح ذلك إشارةً من صنع يمضه 
الدليل الفاني : أن الأصل عدم حراز SS‏ 
والیقین بدلیل قول تعال : إن لظن لاغني من الح شيا 4 و قو 

# ولا تفه تا لس لك 0 

دلت دلالة قاطعة على حواز العمل به » وعلى هذا فما كان من أصول الفقه 

قطمیا فعام حواز بات اا بدليل قطعي أمر ظاهر إذ الدليل غير القطعي لا 
ہکن ا أن يثبت به أصل قطعي » وما كان منه لا يفيد القطع فلا يثبت العمل 
به إلا بدلالة قاطعة من الشارع على العمل به » وإنما ورد الدليل القاطع على 

العمل بالظن في الفروع فبقيت الأصول على المنع . 

ونقل القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع الأصوليين على هذا. 
وهذا أيضا غير مسلم . 

(۱) انظر المسودة لآل تیمیة ص ۳٦۹-۳۹۸‏ . 

(۲) انظر شرح الكوكب المنبر للفتوحي )۲۲١/۲(‏ ؛ عل مسألة من مسائل أصول الفقه طريقها 
في الاستدلال طريق بقية مسائل الفروع » وانظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد 
العزيز البخاري (١/۲-۷١ء‏ ۱۸) ؛ قسّم العلم إلى علم التوحيد والصفات وإلى علم الشرائع 
والفروع وحعل أصول الفقه من القسم الأحير . 

() سورة يونس )۳۳٣(‏ . 

() سورة الإسراء )۳١(‏ . 


۲٠١٠/۲ وشرح تنقيح الفصول للقران/١٠١٠ وتفسير البيضاوي‎ ٠١١/۳ انظر تلخحيص التقريب‎ )١( 
. ب-۸ق/٣لوصألا ونفائس‎ ٠۲١/١ والبرهان للجويي‎ 
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قال الطوف : « أما قوم : الأصل عدم العمل بالظن ؛ فممنوع أيضا 
في الشرعيات ؛ لأن مبنى الشرع على غلبة الظن › وهذا كانت أكثر أدلته 
ظنية » كالعموم وخبر الواحد والقياس » فلو كان الأصل عدم العمل بالظن 
لكان أكثره واقعا على حلاف الأصل » وذلك حلاف الأصل إذ الأصل في 
الفنون حريان جيعها أو أكثرها على وفق الأصل ». 

وهذا الدليل مبيْ على مذهب القائلين بالتقسيم إلى أصول وفروع › 
فهو لذلك وارد عليهم » وإلا فلا يسلم أن أكثر أدلة الشرع ظنية ولا أن 
مبناه على غلبة الظن عند أئمته الحصلين للأدلة مع استقراء قرائنها. 

الدليل الثالث : قياس أصول الفقه على أصول الدين ؛ « لأن نسبة 
أصول الفقه إلى أصل الشريعة كنسبة أصول الدين › وإن تفاوتت في المرتبة 
فقد استوت في أنها كليات معتيرة في كل ملة » وهي داحلة ني حفظ الدين 

من الضروريات » » ووحه كونها داحلة في حفظ الدين قوله تعالى : }ن 
نخر نبنا الدکر ا که حاطو چ © والمراد حفظ الكليات لأن الجزئيات 
قد وقع فيها ما ليس بقطعي ويقع فيها ا لخم . 


. ٠۲٠/۳ شرح مختصر الروضة للطونٰ‎ )١( 

(۲) انظر نفائس الأصول للقران ۲/ق ١١-ب۲١-ا‏ . 
)٣(‏ الموافقات للشاطي ٠٠/١‏ . 

() سورة الحجر (4) . 

. ۳٣۳-۴۳۲/۱ انظر الموافقات‎ )٥( 
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ويرد على هذا الدليل أن جميع أصول الفقه ليس كما وصف ›» ففيها 
مسائل لا يكن وصفها بأنها كليات معتبرة في كل ملة“ ولا أنها داحلة في 
حفظ الضروريات من الدين » على أنه مبيْ على تقسيم الدين إلى أصول 
وفروع وقد سبق ما فيه" . 

الدليل الرابع : أن الواقع في الأدلة الستدل بها على أصول الفقه أنها 
كلها قطعية ؛ فإنها إما أصول عقلية أو استقراءات كلية من أدلة الشريعة 
وجزئياتها معززة بقرائن حالية ومقالية". 

ويرد على هذا ما سبق من أن جميع أصول الفقه لا يسلم أن أدلتها 
كذلك » بل إن الشاطي نفسه - وهو ممن ذكر هذا الدليل - اعرف في 
آحر بحثه في هذه المسألة بذلك فقال : « وهذا كاف في اطراح الظنيات من 
الأصول بإطلاق » فما حرى فيها ما ليس بقطعي فمبي على القطعي تفريعا 
عليه بالتبع لا بالقصد الأول »*» ومن أصحاب هذا امذهب من يرى - 
حتى يستقيم له هذا الدليل - أن كل ما ليس بقطعي نما يذكر قي الأصول 
فلا يعد من الأصول"! 


() انظر الموافقات مع تعليقات الشيخ عبد الله دراز ٠٠/١‏ حاشية رقم (0 . 

(5) انظر الدليل الأول هذا المذهب . 

(0) انظر تلحیص التقریب ٤۱۸-٤۱۷/۳‏ ونفائس الأصول ۱۱/۲-ب ۱۲ا ٣ق‏ ۸-ب . 
(6) الموافقات ۲٤-۳۳/۱١‏ . 

(°) انظر التقريب والإرشاد للباقلاني )۳١١-۳٠٠١/١(‏ ؛ قال عند تفصيل مسائل أصول الفقه : 


ج 
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ويرد على هذا الدليل : أن فيه تسليما بكون بعض أصول الفقه ليس 
قطعيا بالنسبة لمن لم يطلع على ما ذكر من الاستقراءات . 
ورد - أيضا - بأن من أصول الفقه مسائل مهمة توفرت الدواعى 
على بحثها والاستدلال ها في مظانها » وذلك لا يتفق مع ادعاء احتياج القطع 
N). “a .‏ 
فيها إلى استقراءات في شتى المواضع. 
الدليل الخامس”: أن أصول الفقه راحعة كلها إلى كليات الشريعة › 
وأن ما كان راحعا إلى كليات الشريعة فهو قطعي . 
ففي هذا الدليل أمران : أوهما : أن جميع أصول الفقه راحعة إلى 
كليات الشريعة » وثانيهما : أن كل ما كان كذلك فهو قطعى . 
أما الأمر الأول فذكر أن الدليل عليه الاستقراء التام القطعى . 
واستدل على الأمر الثانى بثلاثة أوجه : 
الأول : أن كليات الشريعة مبنية إما على أصول عقلية » أو على 
سے 
« وهذه الأصول لواحق تتصل بها وليست منها » . وانظر التلحيص التقری ب ١١١-١١١/۱‏ 
والبرهان للجويي )۷۹/١(‏ ؛ ذكر أن ما ليس بقطعي في الأصول إنما يذكر فيها ليتبين المدلول 
ويرتبط بالدليل . وانظر الموافقات ٠٠/١‏ . 
(1) انظر شرح خختصر الروضة للطون ١۳۹-١۳۸/۳‏ والمقاصد الشرعية لابن عاشور ص۷ . 
)١(‏ وهو للإمام أبي إسحاق الشاطي رحه الله » وهو أكثر من تعرض هذه المسألة اهتماما بها 
واستدلالا للقول بالقطعية فيما وقفت عليه ؛ فقد عقد ها المقدمة الأولى من مقدماته الفلاث 
عشرة الي بدأ بها كتابه الموافقات وقرر فيها قطعية الأصول واستدل ها طويلا . 
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الاستقراء الكلي من أدلة الشرع . 
الغانى : أن الكليات لو رجحعت إلى الطظن للزم من ذلك تعلق الظن 
والشك بأصل الشريعة لأنه الكلى الأول › وذلك باطل ! 
الثالث : قياس أصول الفقه على أصول الدين ؛ فكما لا يجوز فيها 
الدين كليات معتبرة في كل ملة › وأنها داحلة في الضروريات من حفظ 
الدين » فكانت نسبتهما إلى أصل الشريعة نسبة واحدة. 
فمما اشتمل عليه هذا الدليل أن أصول الفقه راحعة كلها إلى كليات 
الشريعة والأصول المعتبرة في جميع الأديان » وهذا ما رده الشيخ الطاهر بن 
عاشو ر" وذكر أن أدلة الشاطى على هذاالأمر : « مقدمات حطابة°“ 
(۱) انظر الموافقات ۳١-۲۹/۱‏ . ۰ 
)١(‏ انظر المقاصد الشرعية للشيخ الطاهر بن عاشور ص١٠‏ وانظره ص۷ . 
وقد اعترض الشيخ عبد الله دراز على كثير مما ذكره الشاطي من الأدلة في هذه المسألة » بل 
ذكر ني أحد أدلته أنه (« استدلال حطابي ) كما ذكر الشيخ ابن عاشور . انظر الموافقات مع 
تعلیقات الشیخ عبد الله دراز ۳۱/۱ وانظر۲۲-۲۹/۱ . 
(۳) ((.الخطابة : .. قياس م ركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه » والغرض 
منھا ترغیب الناس فيما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم » كما يفعله الخطباء والوعًاظ » 
التعریفات ص۹۹٩‏ . 


() ولعل وجه وصف دليل الشاطى بأنه خلوط أن الأوحه الثلالة - في ظاهر ترتيب الدليل - هي أدلة 
= 
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ذلك أنه لا يتأتى في الواقع اعتبار جميع مسائل أصول الفقه نما وصفه 
من الكليات والضروريات الي تستوي فيها الملل كلها . 

الدليل السادس : أنه لو أثبتت هذه القواعد الي تنتصب أعلاما وأدلة 
على الأحكام الشرعية بدليل غير قطعي لاحتيج إلى إثبات ذلك الدليل 
اقبت » ثم يتسلسل الاستدلال إلى ما لا يتناهی'. 

ويرد على هذا أنه حكن منع التسلسل ؛ بأن يكون الدليل الثاني اغبت 
للدليل الأول قطعيا » كأن يستدل على إثبات القياس بخبر واحد غير 
قطعي » ثم يستدل على إثبات خر الواحد بدليل قطعي”. 

القول الثاني : أن أصول الفقه منها ما هو قطعي › ومنها ما ليس 
بقطعي ؛ فیجوز أن يستدل على مسائلها بکل دلیل صحیح › فما کان دللا 
قطعيا كانت القاعدة الأصولية عليه قطعية وما كان دليلا ظنيا ظاهرا فلا 


تخر ج القاعدة بذلك من عداد أصول الفقه . 


على الأمر الثاني وهو أن الكليات وما يرجع إليها قطعية » ومع ذلك فإن الوجه الفالث من تلك 
الأوحه فيه أمور لا بمكن أن تكون أدلة على أن الكليات قطعية ؛ ففيه استدلال على قطعية أصول 
الفقه وعدم جواز الي فيها وهو المستدل عليه عجحموع الأمرين » وفيه استدلال على أن أصول 
الفقه من الكليات الشرعية وهو الأمر الأول الذي اكتفى ن بيانه بأنه ظاهر بالاستقراء التام . وا لله 
تعالى أعلم . 

(۱) انظر تلخحیص التقریب ٤4۱۹/۳‏ . 

(۲) انظر البرهان ٥۰۸-٥۰۷/۲‏ . 
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وهذا مذهب أبى الحسين البصري في المعتمد"» والقاضي أبي الطييب 
الطبري“ على ما نقله عنه تلميذه أبو إسحاق الشيرازي" في مواضع من 
کتابه شرح اللمع* وهو مذهب القاضي أبي يعلى في كتابه العدة 
وفخر الدين الرازي في الحصول“» وبحم الدين الطوفي في شرح مختصر 


)١(‏ انظر المعتمد ۱۹/۲ ۲۲۳ ؛ حوز الاستدلال على حجية الإجماع والقياس بخبر الواحد وإن )م 

(۲) هو طاهر بن عبد الله بن طاهر القاضي » أبو الطيب الطبري » فقيه أصولي » من تصانيفه : 
شرح مختصر المزني » وذكر أن له كتبا ف الفقه وأصوله » توي سنة )٠٥١(‏ ه . انظر سير 
آعلام النبلاء ۷ 1۷۱-11۸/۱ وطبقات الشافعية ٥۰-۱۲/۰٥‏ والفتح المبین ۲۳۹-۲۳۸/۱ . 

(۳) هو إبراهيم بن علي بن يوسف » جمالٌ الدين الشيخ › أبو إسحاق الشيرازي » فقه أصولي »› 
من تصانيفه : اللمع وشرحه والتبصرة في أصول الفقه › والمهذب في الفقه › والمعونة لي 
الجدل » توفي سنة )٤۷٦(‏ ه . انظر سير اعلام النبلاء۸ ٤٦٤-٤٥۲/١‏ طبقات الشافعية لابن 
السبکي ۲١٦-۲۱٣/٤‏ والفتح المبین ٠١۷-۲٠٥/۱‏ . 

)٤(‏ انظر شرح اللمع »۷۷۰-۷٦۹ »٥۹۵/۲ ۰٤٩٥/۱‏ ۷۸۳ » لكن في جميع هذه المواضع ذكر 
حواز إثبات الأصول بخبر الواحد دون غيره من الأدلة . 

(*) هو محمد بن الحسين بن محمد القاضي » أبو يعلى الفراء » فقيه أصولي » من تصانيفه : العدة في 
أصول الفقه » والأحكام السلطانية » والرد على الجهمية » توي سنة )٤٥۸(‏ ه . انظر سير 
أعلام النبلاء للذهبي ۹۲-۸۹/١۸‏ والمنهح الأحمد للعليمي ٠٠۱۸-٠١٠١/۲‏ والفتح المبين 
YEA~Ytoj\‏ . 

. ۲۳۷/۱ ›٤٥۹/۲ ۱۰۸۱/٤ انظر العدة‎ )١( 

(۷) انظر احصول ۳٤۹-۳٤۸ ۰٤۷/۰ ۰٦٤/٤‏ » لكنه في مواضع من الحصول يرد على بعض 
الأدلة بأنه لا يفيد القطع وأنه المطلوب رانظر امحصول٣/۲٤۲)‏ › وقد يعلل طلب القطعي في 
ذلك بكون تلك المسألة نما لا تعلق ها بالعمل فلا يكتفى فيها بالظن رانظر الحصول )٠١/١‏ 


— 


~۱ 


الروضة» وجحد الدين ابن تيمية“ في المسودة"» وتقي الدين شيخ الإسلام 
(O) . ۳ i)‏ »( 
أبن تيمية > وتلميذه ابن قيم الجوزية »> وصرح به الكمال بن المهمام ¢ 


ےج 
وذكر في التفسير أن الظن متبع في « الأمور المصلحية والأفعال العرفية والشرعية ) عند عدم 
القطع و م يستشن من ذلك إلا الاعتقادات رانظر التفسير الکبیر )۳١١-۳۱٠۰/۲۸‏ » فيكون 
مذهب الرازي من جحموع ما سبق أن كل مسالة أصولية لا يشترط فيها القطع إلا ما كان منها 
لا تعلق ها بعمل وكان المقصود منها الاعتقاد البحت » ويرد على ذلك أن الأصل في مسائل 
أصول الفقه أن يكون ها تعلق بالعمل ولذا أضيف الأصل فيها إلى الفقه حتى قال الشاطي : 
« كل مسألة مرسومة في أصول الفقه لا يبت عليها فروع فقهية أو آداب شرعية أو لا تكون 
عونا في ذلك فوضعها في أصول الفقه عارية ) الموافقات ٤۲/١‏ . 

(۱) انظر شرح مختصر الروضة ۷۳/۱ ۲ ؛ ذكر أن بعض المسائل الأصولية ظنية غير قطعية 
ووز إنباتها بأدلة ظنية كالقياس . 

(1) هو عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الخضر » أبو البركات » جحد الدين ابن تيمية » فقيه 
أصمولي » حد شيخ الإسلام ابن تيمية » من تصانيفه : المنتقى من أحاديث الأحكام » وكتاب 
الأحكام الكبرى ني الفقه » وأطراف أحاديث التفسير » توي سنة )٠١۲(‏ ه . انظر سير 
اعلام النبلاء ۲۹۳-۲۹۱/۳ والذيل على طبقات الحنابلة ۲٠١٤٠-۲٤۹/۲‏ والفتح المبسين 
34-۲ . 

() انظر المسودة ص٣۷٤‏ » ونقله عن ابن عقيل الحنبلي ص ۳۹۹-۳۹۸ » وأشار إلى ذلك 
( ص٤ )٩‏ ابنه عبد الحليم . 

. ۲۰۸-۲۰٦/۱۹ ٦۱ -۰٦/یواتفلا انظر جحمو ع‎ )٩( 

. ٤٠۸/۲ انظر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(1) هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد السيواسي الاسكندري » كمال الدين ابن الهمام » 
برع لي الفقه وأصوله وغيرهما من العلوم > من تصانيفه : فتح القدير لي شرح المداية » 
والتحرير في أصول الفقه » والمسايرة في العقائد المنجية لي الآحرة » تون سنة ۸٦١‏ ه . انظر 


ے 
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وغیرهم. 

ومن أدلة هذا المذهب ما يلى : 

الدليل الأول : أن أصول الفقه ومسائله من ججهملة مسائل الشريعة › 
فطرق إثباتها هي طرق إثبات جميع المسائل الشرعية » وذلك بالدليل 
الصحيح قطعيه وظنيه ؛ لأنه - كما سبق - ليس ثمة دليل على التفريق بين 
المسائل الشرعية في طرق إثباتها » فكل دليل شرعي صحيح حجة يجب 
العمل به » فإذا أثبت أصلا من أصول الفقه فالواحب أن يعمل به في إثبات 
ذلك الأصل وإن كان ظني. 

الدليل الثاني : أن أصول الفقه وسيلة إلى العمل وطريق إلى الأحكام 
الفقهية التكليفية » فكيف يشرط في إلباتها ما لا يشرط في إثبات الأحكام 
العملية الفقهية ؟! فإذا كانت أحكام البيع والشراء » ومسائل الدماء 
والأبضاع » وأحكام الجنايات والحدود » وغير ذلك من الأحكام العملية 


= 
الفوائد البهیة ص ۱۸۱-۱۸۰ وشذرات الذهب ۲۹۹-۲۹۸/۷ والأعلام۷/٤۱۳٠-١١٠‏ . 
وانظر مذهب الكمال ابن الهمام في كتابه التحرير مع شرحه التقرير والتحبیر ۲۸-۲۷/۱١‏ » 
ومع شرحه تيسير التحرير ٠١/١‏ . 

٠۹۰/۱ والفقيه والتفقه للحطيب البغدادي‎ ٠١١۸-۷ انظر المقاصد الشرعية لابن عاشور ص‎ )١( 
. 0۸ »٠۰)٤۷٠۳٦/۲ وتعليقات الشيخ عبد الرزاق عفيفي على إحكام الأحكام للآمدي‎ 
والمنخول ص۳۳۲٠ وشرح ختصر الروضة‎ ٠.۸-٠٠۷/۲ والبرهان‎ ٠١۸١/٤ انظر العدة‎ )۲( 

۲ وشرح الک وکب المنیر ۲۲٤/۲‏ . 
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يجوز إثباتها بالدليل غير القطعي فكيف لا يجوز أن يثبت به أصل هو وسيلة 
إلى إثبات تلك الأحكام؟!. 

ولیس هذا من باب إثبات دليل غور قطعي بدليل غير قطعي فيکون من 
إثبات الدليل بنفسه أو يؤدي إلى تسلسل الاستدلال"؛ لأن الأمر يتتهي إلى 
القطع » فإذا أثبت مثلا بدليل قطعي وحوب العمل بخبر الواحد» ثم أثبت بخبر 
الواحد الصحيح وحوب العمل بالقياس كان القياس معتمدا على قطعي 
بدرجتین۳! 

الدليل الثالث : الواقع في أصول الفقه ؛ فإن بعض مسائله لا يقدر فيها 
علی لیل قطعي» فکیف بشارط القطع فيه مع ذلك ۱ 

وقد اعتزف بعض من اشازط القطع في أثناء بجحثهم في مسائل أصول 
الفقه بعدم قطعية بعض المسائل الأصولية لعدم الدليل القطعي » فاكتفى فيها 
بالظن والرححان الظاهر أو لحا إلى التوقف عن النفي والإثبات . 


() انظر المعتمد۱۹/۲» ۲۲۲ والعدة لأبي یعلی٤/٤‏ ۱۲۹۰۱-۱۲۹ وشرح اللمع۳۸/۱١ ٤١١‏ 
والموافقات ۳١/١‏ نقلا عن المازري . 

(5) انظر التلخحیص ٤۱۹/۳‏ . 

(۳) انظر البرهان ٥۰۸-٥۰۷/۲‏ . 

() بل ذهب الشيخ الطاهر بن عاشور إلى بعد من ذلك » فذكر أن معظم أصول الفقه غير 
قطعية » وقد سبق ذلك وأنه غير مسلم» انظر ص(١٠١٠)‏ من هذا البحث . 

. 4۸١/۲ةلسرملا وخختصر الصواعق‎ ٦١-٠٦/٠٦ انظر بحمو ع الفتاورى‎ )١( 
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ومن ذلك مسألة (هل يجوز تخصيص الدليل من الكتاب جير الواحد؟) 
فقد توقف فيها القاضي أبو بكر الباقلاني لعدم الدليل القطعي على أي من 
طرفي النفي والإثبات » ومع ذلك فقد حزم إمام الحرمين بطرف الإثبات 
فاختار حواز تخصيص دليل الكتاب جخبر الواحد وقطع بذلك › واحتار 
الغزالي طرف الإثبات مثل إمام الحرمين لكنه م يقطع بذلك » فألحق السألة 
باججتهدات الي لا دليل قطعي فيها ويكتفى فيها بالظن الراجع. 

ومن ذلك قول الغزالي عند الكلام على تقسيم النظريات إلى قطعية 
وظنية ف أواحر (المستصفى) بعد أن ذكر أمثلة للقطعيات من أصول الفقه › 
قال : « وقد نبهنا على القطعيات والظنيات قي أدراج الكلام في جملة 
اللأصول »» فهذا اعتراف صريح بوجحود الظيْ والقطعي في أصول الفقه . 

وسبق أن مذهب بعض من العلماء في قطعية أصول الفقه م يكن من 
الجلاء بحيث يسهل أن ينسب إليه أي من القولين في أصل هذه المسألة . 

وذلك إما لكونه يردد القول فيها ويذكر وحهي المسألة بالنفي 
والإثبات » وإما لكونه يؤيد أحد وحهي المسألة عند الاعتزاض ويؤيد الوحه 
الآحر عند الاستدلال . 


ومن سار على هذا النهج الآمدي ؛ فمن ذلك أنه ذكر الأدلة على حجية 


() انظر في ذلك البرهان ۲۸٦-۲۸۰/۱‏ والمستصفی(بولاق) ۱۳۹/۲ والبحر الحیط ٣۷۹/۳‏ . 
() انظر کلامه يي المستصفی (بولاق ۲١۸-۲۰۷/۲)‏ . 
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حبر الواحد » وبعد أن ناقشها قال : « وعلى هذا فمن اعتقد كون المسألة قطعية 
فقد تعذر عليه النفي والإتبات لعدم مساعدة الدليل القاطع على ذلك › ومن 
اعتقد كونها ظنية فليتمسك ما شاء من المسالك المتقدمة › والله أعلم 
بالصواب »» وذكر مثل ذلك في مسألة حجية القياس وذهب إلى أن أدلتها 
DPD. ۰ O 0 £ . Du 1.‏ . . . 
ظنية» وظهر منه تأييد قطعية الأصول في مواضع“ كما ظهر منه في مواضع 
أحری تأيید حلاف ذللی. 
وغالب ما يكون ذلك أنه يلتزم باشاط القطعية في أدلة الأصول عند 
الاعتزاض على المخالف المستدل بدليل غير قطعي › ولكنه لا يسلم اشتراط 
القطعية عند الرد على من يعض عليه .مثل ذلك » بل صرح في موضع بأن 
الظهور والغلبة في مسالة اشتراط القطع في أصول الفقه للمعرض من حاڼي النفي 
والإثبات دون المستدل فيها. 
(۱) إحکام الأحکام ۲۰۳/۲ » وانظر المرحع نفسه ۲۳۹-۲۳۸۰۱۸٩/۱‏ . 
(۲) انظر الإحکام٤/۲۸۷‏ . 
(۳) انظر المرحع السابق ۰۲۸۸/۲ ۳۷٣۳ ۳۹۹۰۳۰۲۰۲۹ ٤-۲۹‏ . 
)٤(‏ انظر المرحع السابق ٥۳۹ ۳٣۴ ۳٤٤ ۳٤۰/۲‏ ۷۸/۳ . 
)١(‏ انظر المرحع السابق ۲۳۹/۱ » وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لي بجحموع الفتاوى )٥٦۲/١(‏ : 
(« والآمدي تغلب عليه الحيرة والوقف في عامة الأصول الكبار حتى إنه أورد على نفسه سرالا 
في تسلسل العلل وزعم أنه لا يعرف عنه جوابا » وبنى إثبات الصانع على ذلك » وقال أيضا 


في درء تعارض العقل والنقل )١٦۲/١(‏ : « وأبو الحسن الآمدي في عامة كتبه هو واقف لي 
المسائل الكبار يريف حجج الطوائف ويبقى حائرا واقفا ) . 
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ومن سار على هذا النهج ابن الحاجحب؛ فهو يقلب المسألة على 
وحھیها ویذکر ما یتزتب على کل وجه » ثم يختلف مذهبه عند الاستدلال 
عنه عند الاعتزاض ")› بل إِنه صرح - كما سبق عن الآمدي - ان الوه قي 
مسألة قطعية الأصول للمعرض على النفى أو الإبات دون اللستدل 
علیھ ا“ 
وعلل عضد الدين الإيجى ذلك بأن المسألة عليها « دلائل واعتراضات 
مشكلة من الحانبين 2 
وحاصل هذه المسألة عند هؤلاء التوقف فيها عن النفى والإثبات « لأن 
وكذلك الشيخ أبو إسحاق الشيرازي - رحمه الله - ذكر أن ما كان 
من مسائل الاصول ختلفا فيه سائغا فيه الاحتهاد فهو ملحق بالفروع أو 
(۱) هو عثمان بن عمر بن أبي بكر جال الدين أبو عمرو ابن الحاحب » أصولي لغوي فقيه » من 
تصانيفه : الكافية في النحو » والشافية في التصريف » ومنتهى السول والأمل ف علمي الأصول 
والحدل » وختصر المنتهى » توفي سنة )٠٤١(‏ ه . انظر الديباج المذهب لابن فرحون۲/٦۸-‏ 
۹ وسر اعلام النبلاء۳ ۲٦۹-۲۹٤/۲‏ . 
)١(‏ انظر المختصر مع بيان المختصر للأصفهاني ٠٠١/١‏ . 
(۳) انظر المخحتصر مع شرح العضد ۳۱/۲ -۳۲ )1۰ ۲٣۳۸۷۹۸ ۰-۷۹٩۱-‏ . 
)٤(‏ انظر المرجحع السابق ٤٤/۲‏ . 


. >٤/۲بحاحلا انظر شرح العضد على مختصر ابن‎ )١( 
. ٤٤/۲دضعلا انظر حاشية التفتازاني على شرح‎ )1( 
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عنزلتها » فيجوز إثباته بغير قطعي» مع أنه قد يعزض - في مواطن الخلاف 
- على بعض الأدلة بأنه غير قطعي فلا يمدي في الأصول) وإذا اعرض 
عليه في الاستدلال بدليل غير قطعي في أصول الفقه فقد يجيب .عذهب شيخه 
القاضي أبي الطيب الطبري » وهو حواز الاستدلال على الأصول بخبر 
الواحد”)» بل رعا أطلق ذلك دون نسبته إلى شيخه“. 

والظاهر - وا لله أعلم - أن اشازاط الدليل القطعي في أصول الفقه لا 
يسلم فيه دليل » وعليه فيجوز الاستدلال في مسائل أصول الفقه عا يجوز أن 
يستدل به في غيرها من المسائل الشرعية »> فما كان عليه دليل قطعي من 
قواعد هذا العلم فهو من القطعيات » وما لم يقدر على إثباته منها إلا بالدليل 
الظي الراحح فليس قطعيا وإنه حجة وهو من أصول الفقه . ۰ 

بيد أن أمهات المسائل المذكورة في علم أصول الفقه قطعية ؛ كحجية 
الكتاب والسنة عموما» وحجية حبر الواحد العدل المتصل خحصوصا › 
وحجية الإجماع » وحجية القياس » وحجية العموم » وأن الأمر للوحوب 


(۱) انظر شرح اللمع ٤٠١ ۲۹۸/١‏ » وانظر مثل ذلك في التمهيد لأبي الخطاب ٠۷١/١‏ . 
(۲) انظر المرحع السابق ٥٤۹/١‏ . 

(۳) انظر المرحع السابق ٥۹۰۰۷۸۳/۲ ۰٤۳٥/۱‏ 

. ٠١۸/١ انظر المرحع السابق‎ )١( 
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بالراحح من ذلك » وحجية قول المفيٍ للمستفي ونحو ذلك »› فكل ذلك 
عليه أدلة يقطع بها احققون من علماء أصول الفقه وغيرهم » ممن يستقرئ 
أدلتها من الكتاب العزيز » والسنة النبوية » وعمل الصحابة رضي | لله 
عنهم » والتابعين من بعدهم رحمة الله عليهم . 

وهذا ما ذكره القرافي ونقله عن العلماء وأيده »> وهو أن أصول الفقه 
قطعية لمن استقراً أدلته ووقف على أقضية الصحابة واطلع على مناظراتهم 
وفتاويهم في مظان الاستدلال بتلك المسائل وفي غير مظانها من مصادر 
الشريعة الواسعة » فإن المستقرئ لما وره الخلف عن السلف من الصحابة 
ومن بعدهم من فتاويهم وأقضيتهم » وما كان عليه عملهم عند البحث عن 
أدلة الأحكام وعند الاحتلاف في الأحكام ؛ يقطع بكثير من القواعد الموصلة 
إلى الفقه » أما من قصر عن استقراء ذلك ولم يقف إلا على نزر يسير نما هو 
مسطور في مظان الاستدلال على تلك المسائل فلا يضيره إذ عجز عن القطع 
أن يعمل .ما ثبت عنده بغالب الظن والراحح الصحيح من الأدلة الشرعية › 
لأنه رعا استدل العلماء على أصول الفقه بقدر من أدلتها لیشبتوا أصل المسألة 


وتكون تفاصيل ذلك متفرقة في مواضع أحرى". 


(۱) انظر نفائس الأصول ١/ق‏ ۱۷-أءب» ۴ق ۱۱۔ب ۱۲-ا» ۲۲- ٦٤۲ا‏ ب» وشرح 
تنقیح الفصول /۳۳۹-۲۳۳۸ » وانظر المستصفى (بولاق) ٠١۸-٠١۷/۲‏ فقد ذكر جملة من 
القطعيات ثي أصول الفقه . 
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الباب الأول 


قطعية الدليل وأثرها 


المبحث الأول : جهة القطعية في الدليل 
الطلب الأول 
جهة النبوت(© 
الكتاب والسنة والإحماع أدلة نقلية » فيكون بين الستدل بي الذي م 
يشهد ورود الدليل وبين مورد الدليل وسائط ناقلة ؛ ومن أحل ذلك يحصل 
التفاوت في ثبوت الدليل عند من نقل إليه تبعا لاحتلاف الوسائط والطرق 
الناقلة للدليل » وقد تبت هذه الأدلة بطرق قوية يتتهي بها المستدل إلى 


() انظر هذا الإطلاق يي : الحصول للرازي ٤۲۸/٤‏ وشرح ختصر الروضة۳/۲ ٤-٥٦‏ ٦ه‏ 
وكشف الأسرار لعبد العزيز البحاري ۸٤/١‏ ومسلم الثبوت ٠١٠-٠٠٠١/١‏ وحاشية المطيعي 
على نهاية السول »٥-۳٤/۱‏ ۳۱۸/۳ . 
وي استعمال العلماء عبارات أحرى مرادفة لعبارة (الثبوت) تطلق عند الكلام على هذه الجهة 
مغل (السند) . انظر الإحکام للآمدي ۲۳۸/۱ ومحموع الفتاوی لابن تيمية۰ ۲٠۹-۲۰۷/۲‏ 
ودرء تعارض العقل والنقل ۷/١‏ وشرح تنقيح الفصول للقران/۹٠۲٠۲۸۲‏ . 
وورد (المن) في كلام بعضهم ني التعبير عن حهة الثبوت » انظر الحصول٤/۲۸٤‏ وشرح 
العضد على ختصر ابن الحاحب ٠١١/۲‏ والإبهاج لابن السبكي ۱۸۷/۲ ۲۷١‏ . لكن ورد . 
(المعن) عند الآمدي للتعبير عن الحهة المقابلة وهي حهة الدلالة » انظر الإحكام ۲۳۸/١‏ وانظر 
الغیاٹی/. ٦‏ . وهو الأظهر أعي أن يكون (السند) للثبوت و (المعن) للدلالة ؛ لأن الدليل يثبت 
بالنظر إلى سنده وفهم الدلالة منه بالنظر إلى متنه . والله أعلم . 
وتما ورد للتعبير عن حهة الثبوت أيضا لفظ (الورود) انظر إحكام الفصول للباجي 
ص٤ ۲٦‏ والوصول لابن برهان ۲٦٤ ›)۲ ٦۱/۱‏ . 
واحترت لفظ (الثبوت) لأنه أكثر ما وقفت عليه في استعمال العلماء رحمهم الله لا سيما 
الحنفية » فلا يكاد يوجد عندهم عبارة أحرى في تسمية هذه الحهة غير لفظ (الثبوت) . 
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القطع بصحة نسبتها إلى موردها ؛ فيقطح بنسبة الدليل من الكتاب إلى 
الباري حل شأنه » ويقطع بنسبة الدليل من السنة إلى الصطفى يه وأنه 
قاله » ويقطع بنسبة الدليل من الإجماع إلى أهله وأن الجمع عليه سبيل 
الؤمنين » والقطع بهذا الأمر هو القطع بالدليل مسن حهة ثبوته » أي ثبوته 
عند المستدل الناظر فيه منسوبا إلى مصدره ومورده. 

ويترتب على النظر في هذه الجهة من القطعية وما يمحصل فيها من 
تفاوت الخلاف في حجية ما نقل من القرآن بالآحاد لعدم القطع فيه من جهة 
ثبوته قرآنا"» كما ترتب على النظر فيها كون السنة منها متواتر قطعي 
الثبوت » ومنها آحاد مختلف في قطعيتها من حهة الثبوت» وكون الإجماع 
منه ما هو قطعي لنقله بالتواتر من أجمعوا ومنه ما نقله الآاحاد فاحتلف في 


ح0 
(1) وليس المراد بغبوت الدليل هنا حجيته أي ثبوته حجة شرعية » لأن القطعية في الدليل ومباحثها 
مفرعة على حجية الدليل » فالسنة حجة شرعية قطعا عند جميع المسلمين وقد تبت في صورة. 
معينة بطريق لا يقطع بنسبة الحديث فيها إلى رسول الله ل » بل قد يضعفه بعض العلماء . 
() فقد نقل الاتفاق على أنه ليس قرآنا » وأن الخلاف إنغاهو في حجيته لاف قرآنيته . انظر 
مسلم الثبوت ۹/۲ وانظر الكلام على هذه المسألة في ختصر ابن الحاحب وشرح العضد 
عليه ٠۹/۲‏ وكشف الأسرار للنسفي ۱۸/١‏ ومذكرة الشيخ عمد الأمين الشنقيطي ص٦٥‏ . 
)( سياتي الببحث ف قطعية حبر الواحد في الباب الثاني » انظر ص(١۲۸)‏ . 
() لذا كان ما يرد على حجية الإجماع عسر الوقوف على قول کل واحد من أهله حتی قال 
الإمام أحمد : (« من ادعى الإجماع فقد كذب ؛ لعل الناس احتلفوا... لكن يقول : لا نعلم »› 
سے 
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فوقع کل هذا التفاوت والتنوع في تلك الأدلة لاحتلافها في الثبوت 
قطعا أو ظاهر ا . 

أما القياس فهو دليل لا تتأتى فيه هذه الجهة على التحقيق ؛ لأن اججتهد 
هو الذي يظهره بنظره وإثباته له فلا تحصل فيه واسطة ولا يؤثر في قوته 
وثبوته نقل ولا سند » وقد يكون من القياس ما يتأتى فيه النقل والوسائط 
كالأقيسة المروية عن البي ل أو الأقيسة الي ينقل أن العلماء أجمعوا عليها 
7» والصحيح أن مثل هذه الأقيسة راحع إلى الأدلة النقلية السابقة ؛ 
فالأقيسة المروية عن البي بيو من جملة أدلة السنة البوية والأقيسة الحمع عليها 
تلتحق بدليل الإجماع » أما ما كان من القياس مرويا عن آحاد العلماء 
فصحته بصحة اعتباره ووضعه وسلامته من القوادح*» فینظر فيه کما ینظر 


في آحاد الأقيسة وليس في ثبوته عن ذلك العام ؛ لأنه لو فرض ثبوته عنه 


ے 
لعل الناس احتلفوا و لم يبلغه ) انظر العدة لأبي یعلی٤/۹١٠٠‏ . 

(۱) انظر ججحموع فتاوی ابن تيمية۰ ۲٥۹-۲۰۷/۲‏ . 

. )٤۲١( سيأتي الكلام على بعضها في مبحث القياس القطعي » انظر ص‎ )١( 

™( انظر مبحٹ الإجهماع القطعي ص )٤١١(‏ ومبحث المسالك القطعية ص )٤۳۷(‏ . 

)٤(‏ يكون القياس صحيح الاعتبار إذا م يخالف نصا أو إجماعا > ويكون وضع القياس صحيحا إذا 
كان الجامع فيه بين الأصل والفرع م يثبت اعتباره بص أو إجماع في نقيض الحكم المذعى 
إثباته » وتفصيل البحث عن هذا في قوادح القياس الي منها فساد الاعتبار وفساد الوضع › وما 
ذکر هنا ضدهما . انظر القوادح في شرح الک وکب المنیر ۲۲۹/٤‏ وما بعدها . 
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بالقواطع فذلك لا يكفي لصحته إذ ليس قوله حجة بدون مستند ! فالدليل 
من القياس لا تتأتى فيه حهة الثبوت كما تتأتى فى الأدلة النقلية الثلاثة 
الكتاب والسنة والإجماع . 
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المطلب الثاني 
جهة الدلالة١“‏ 


كما أن فى الدليل تفاوتا من حهة الثبوت ففيه تفاوت من حهة 
الدلالة » فقد يكون الدليل بحيث يقطع بأنه متناول لحكم معين وأن ذلك 
الحكم مراد بالدليل قطعا"» وتلك قطعية الدليل من جهة الدلالة . 

وأظهر ما يكون ذلك في الأدلة اللفظية ركالكتاب والسنة) ؛ لأن فم 
المراد منها قد يعتمد على فهم اللغة ال وقع بها التخاطب"» والألفاظ 
متفاوتة في دلالتها : فقد يكون اللفظ نصا ف معنى واحد وقد يكون دالا 
على معنيين بالسواء وقد يكون ظاهرا راججا في معنى مع احتماله لمعنى آحر 


مرحوح » وكل ذلك موحب لاحتلاف قوة دلالة الدليل على الحكم . 


() الدلالة : فهم أمر من أمر » أو كون الأمر بحيث يفهم منه أمر فهم بالفعل أو ل يفهم » وتنقسم 
أقساما كثيرة . انظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ٠۲/١‏ › رانظر 
التعريفات للجرحاني ص٤ ٠٠٠١-٠٠١‏ . 
رالمراد هنا دلالة اللفظ في الأدلة الشرعية » وقد سبق قريبا عند الكلام على جهة الوت ذكر. 
ألفاظ أحرى يطلقها العلماء للتعبير عن جهة الدلالة » راحع ص )٠١۸(‏ . 

(۲) انظر المستصفی ۳٤۰-۳۹۹/۱‏ وجحموع فتاری ابن تيمية۰ ۲١۸-۲۰۷/۲‏ . 

(۳) وقد يعتمد في معرفة الدلالة من الدليل على النقل أيضا » وذلك من خحواص الأدلة الشرعية فهي 
كما نقلت ألفاظها نقلت أيضا معانيها والمراد منها » وهذا من أعظم أسباب دقع الاحتمالات 
الواردة لغة على الدليل اللفظي . انظر الصواعق المرسلة لابن القيم ٤۳۲/۲‏ فما بعدها . 
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ودلالة القياس على حكم الفر ع المقيس عليه تلحق بجهة الدلالة »> وهي 
متفاوتة فقد يقطع بالقياس وقد لا يقطع به » وكل ذلك يجري على حكم 
الفر ع۶ . 

أما الإجماع فالظاهر أن الاتفاق فيه يكون على حكم معين ؛ فلا 
تتفاوت دلالته على ذلك الحكم من ذلك الوجه. 

وللشافعي - رحه الله - إشارة إلى الجهتين في قطعية الدليل ؛ فقد 
قسم العلم قسمين : قسم ينقله العامة عن العامة ولا يمكن فيه غلط ولا 
تأويل » وقسم لا يكون من نقل العامة لكونه من أخبار الخاصة أو يكون نما 
يحتمل التأويل". 

فنقل العامة عن العامة إشارة إلى قطعية الدليل من جهة الثبوت » وعدم 
إمكان التأويل فيه إشارة إلى القطعية من حهة الدلالة على المدلول منه بحيث 
لا بمكن أن يصرف عن مدلوله ؛ فيكون القسم الأول من قسمي العلم عند 
الإمام الشافعي دليلا قطعيا ثبوتا ودلالة . 

كما أشار إلى عدم القطعية - في القسم الفاني - بعدم القطعية بوتا 
بكونه من أحبار الخاصة أو دلالة بكونه محتملا التأويل . 


(۱) انظر مبحث قطعية القياس ص )٤١۲(‏ ومبحث القياس القطعي ص )٤١۲(‏ . 
(۲) انظر حاشية المطيعي على نهاية السول۳۱۸/۳› ٠۲١‏ . 
(۳) انظر الرسالة/۹-۲۰۷١٠‏ . 
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الملطلب الغالث 

وتتعلق بجهي القطعية مسائل تتبين بها أحكام القطعية فيهما : 
المسألة الأولى 
الثبوت لا يلزم منه أن يكون قطعيا من حهة الدلالة والعكس كذلك ؛ ولذا 
قد يتقابل دليلان كل منهما قطعي من جهة دون الأحرى فيتعادلان في القوة 
لتساويهما في القطعية » من ذلك العام“ من الكتاب »› والنص الخاص من 
السنة الأحادية غير القطعية ؛ فالأول قطعي من حهة الثبوت ظيْ من حهة 
الدلالة » والثاني قطعي من حهة الدلالة ظي من حهة الثبوت“ . 
المسألة الثانية 

تمام قطعية دليل كونه قطعيا من الجهتين » قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
(۱) على القول بأن العام ظيْ الدلالة كما هو مذهب جمهور الأصوليين خحلافا للحنفية . وانظر 

الكلام على قطعية العام ص )۴٠١(‏ . 
-(۲) على القول بظنية حير الواحد مطلقا أو مع عدم القرينة . 


(۳) انظر المستصفی (بولاق)۱۲۱-۱۲۰/۲ الحصول ۹٤/۳‏ شرح ختصر الروضة۲/١۳٦٥-‏ 
٤ه‏ وكشف الأسرار للبخاري ۸٤/۱‏ . 
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عند كلامه على الحديث القطعي في السند والمعن : « وهو ما تيقنا أن رسول 
الله ك قاله وتيقنا أنه أراد تلك الصورة ». 
واليقين الأول هو قطعية الثبوت ؛ وهو القطع بنسبة الخبر إلى الرسول 
» واليقين الثاني هو قطعية الدلالة ؛ وهو القطع بالمراد من الدليل . 
فترتيب الأدلة في القوة - بالنظر إلى حهيَ القطعية - يكون هكذا : 
الرتبة الأولى : القطعية التامة في الحهتين ويكون فيها الدليل قطعيا في 
الثبوت والدلالة > ومثال الدليل في هذه الرتبة : الدليل من القرآن الكريم أو 
الخبر المتواتر عن رسول الله يل إذا كان نصا صريحا في الحكم المراد منه . 
ومن ذلك قول الله تعالى : محمد رَسول الله 4" فهو قطعي الثبوت 
وأنه من كلام الله »> وقطعي الدلالة على نسبة الإرسال من الله إلى محمد بن 
عبد الله ل . 
ومنه قول البي ي : (( من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار )) . 
روى هذا الحديث عن رسول الله ل ثلاثة وثلاثون نفرا من الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم أجمعين“) ورواه عنهم جمع كثير من مشاهير التابعين 
(۱) جحموع الفتاوی ۲٠١۷/۲۰‏ › وانظر الموافقات ٠٤/١‏ . 
() سورة الفتح (۲۹) . 
() انظر المنال في التقريب والإرشاد للباقلاني ٠٤٠١/١‏ . 


() هذا في الأسانيد الصحيحة » وقال الحافظ ابن حجر : ١‏ وورد أيضا من نحو خمسين غيرهم 
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ر مهم الله جميعا"» فهو حديث قطعي الثبوت » وهو كذلك قطعي الدلالة 
الوعيد. 
الرتبة الثانية : قطعية الدليل بالنسبة لإإحدى الجهتين دون الأحرى »› 
ويكون الدليل في هذه الرتبة قطعي الثبوت دون الدلالة » أو قطعي الدلالة 
دون الثبوت » ففى هذه الرتبة نوعان من الدليل القطعى : 
النوع الأول : : الدليل القطعي من جهة الثبوت دون جحهة الدلالة » ومنه 
قول الله تعالی : والمطلتا ت رمن اهن الائ روء 7 فهو قطعي 
الثبوت لأنه من القرآن الکریم » لکنه فی دلالته على ما به يكون الزبص غير 
قطعي » وقد احتلف العلماء في هل يكون ذلك بالحيض أو بالأطهار*“؟ 
النوع الثانى : الدليل القطعى من جحهة الدلالة دول جهة الثبوت > ومنه 
حديث أبي هريرة طإه عن البي بيك أنه قال : (( إذا صلى أحدكم فليجعل 
(1) انظر المرحع السابق . 
() المرجع السابق ۱۹۹/۱ . 
ا 
الحيض » فتكون دلالة الآية بالتلر إل لفل عل الجن سوا اشر ور الخحلاف 
والأقوال والمرححات الخارجية تفسير القرطي ١١۷-١١۳/۳‏ . 


)١(‏ هو عبد الرهمن بن غنم أبو هريرة الدوسي » احتلف في امه واسم أبيه احتلافا كبيرا » وهو من 


الكثرين من الرواية عن رسول اله ل » تون سنة )١۷(‏ ه وقيل بعد ذلك . انظر الإصابة 
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تلقاء وجهه شیا › فان م جد شیا فلي فلينصب عصا » فإن م يكن معه عصا فليخط 
. ۱ 
خطا ولا یضره من مر بین یدیه ٥))‏ . 
فهذا الحديث نص قطعي في دلالته على أن الخط سرة من م يجد ما 
يجعله تلقاء وحهه ولم يكن معه عصا ينصبه » لكنه قد لا يقطع به من حهة 
ثبوته على فرض لبوته » وقد ضعفه بعض العلماء“ . 
ومنه - أيضا - ما حاء من أحبار الآحاد قطعيا فى الدلالة على 
الحكم » وذلك عند من يرى أن خبر الواحد لا يفيد القطع مطلقا أو عند 
قطعي » فقد يكون الدليل غير ثابت عند مستدل لعلة من العلل الى يرد الخبر 
من أحلها عنده بحيث لو ثبت لكان قطعيا في دلالته على محل الخلاف ولم 
کے 
۲۰۷-۷ . 
(۱) رواه الإمام مد في المسند ۲۲۹/۲ وأبو داود في سننه ۳۸٤/۲‏ وابن ماحه في سننه ۳۰۴۳/۱ . 
() وهو سبب احتلاف العلماء في حكم اتخاذ ا خط سترة للمصلى . انظر بداية انحتهد ونهاية 
المقتصد لابن رشد الحفيد ٠٤٠١/١‏ . 
وقال الحافظ ابن حجر في التلحيص الحبير ٠٠٠/١‏ : « وصححه أحمد وابن المديي كما نقله 
ابن عبد البر ني الاستذكار » وأشار إلى ضعفه سفيان بن عيينة والشافعي والبغوي وغیرهم ) . 
وحسنه المحافظ في بلوغ المرام ص ۲٤۲٤-۲٤٩‏ ورد في النكت )۷۷٤-۷۷۲/۲(‏ على ابن 
الصلاح والعراقي في جحعلهما هذا الحديث مثالا للمضطرب » وضعفه الشيخ الألباني . انظر 
ضعیف سنن ابن ماجحه ص۷۱ ٤۳-۱۹٦(‏ ۱) 
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يكن فيه أدنى تردد » ومن ذلك حديث أبي هريرة ظله أن النبي َيل قال : 
« لا تصروا الغنم » فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يجلبها ؛ إن شاء 
أمسكها » وإن سخطها ردها وصاعا من تمر ))» فهذا قطعي في دلالته على 
رد الصاع من الطعام مع الشاة المصراة إذا سخطها المشتري › لكن الحنفية 
يثبت؛ فالرد لعدم الثبوت لا لعدم الدلالة . 

الرتبة الثالفة : عدم قطعية الدليل من الجهتين ويكون فيها الدليل غير 
قطعي لا بوتا ولا دلالة » وهذا الدليل حارج من حدود هذا الببحث لعدم 
قطعيته مطلقا » ومنه أن يكون الدليل حبر واحد غير قطعي ولا يكون نصا 
في الحكم » ويمكن أن يشل للدليل في هذه الرتبة عا رواه عبادة بن الصامت“ 
طن أن النى ي قال : (( لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب )0 › فالحدیث غير 


(1) رواه البخحاري ومسلم . انظر الصحيح مع فتح الباري٤/۱٣۳‏ وصحيح مسلم ٠٠١١/۳‏ . 

» وجمهور العلماء على العمل بهذا الحديث القابت‎ » ۳٤١١-۳٤١ /١ انظر أصول السرحسي‎ )١( 
. وأنه أصل في ذاته‎ 

() هو عبادة بن الصامت بن قيس أبو الوليد الأنصاري الخزرجي › أحد النقباء لي بيعة العقبة » 
شهد بدرا وما بعدها من المشاهد » تون سنة )٠١(‏ ه وقيل عاش إلى حلافة معاوية . 
انظرالإصابة ۲۸-۲۷/٤٤‏ . 

9) أحرجه أبو اود والزمذي وابن ماجه . انظر سنن أبي داود مع عون العبود٣/۲٤‏ وسنن 
التزمذي مع تحفة الأحوذي ٠۹/۲‏ وسنن ابن ماجه ۷۹/١‏ . وصححه الألباني لي صحيح سنن 
ابن ماحه ١٠٤١/١‏ » وانظر صحيح سنن الترمذي ۷4/١‏ . وعليه العمل عند جمهور العلماء . 
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قطعي الثبوت عند من لا يرى قطعية خبر الآحاد » وليس قطعي الدلالة على 
نفي الصحة لاحتمال أن يكون المراد نفي الكمال فذلك وارد. 

هذا وللدليل في كل رتبة من هذه الرتب حكم حاص بالنظر إلى 
الوصف بالقطعية » فإنه يوصف الدليل في الرتبة الأولى بالقطعية مطلقا 
فيقال : (دليل قطعي) لأنه قطعي من حهة الثبوت والدلالة » كما يوصف 
الدليل في الرتبة الثانية بالقطعية لكن مقيدا بالحهة الي هو فيها قطعي فيقال : 
(دليل قطعي الثبوت أو من جهة الثبوت) أو يقال : (دليل قطعي الدلالة أو 
من حهة الدلالة) أو نحو ذلك » وقد يطلق الوصف توسعا فيقال دليل 
قطعي » أما الدليل في الرتبة الثالثة فلا يعكن وصفه بالقطعية مطلقا ؛ لعدمها 
في جحهتیه . والله تعالى أعلم . 
المسألة الثالثة 

الثبوت والدلالة في قطعية الدليل حهتان متكافئتان في القوة ؛ فلا 
يرجح دليل قطعي الثبوت فقط على دليل آخر قطعي الدلالة فقط › ولا 
دليل قطعي الدلالة على دليل آحر قطعي الثبوت من أحل القطعية ؛ 
لتساويهما فيها . 

هذا هو الظاهر من صنيع العلماء فيما إذا احتمع دليلان أحدهماعام 


(۱) انظر بعض ما وقع هنا من الأمثلة في مناهح الاجتهاد في الإسلام ١/١٠-٠ه‏ . 
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ظي من القرآن والآحر حاص نص من خر الواحد ؛ فإنهم لا يرححون أحد 
الدليلين على الآحر هة القطعية فيه » وإنما يصيرون إلى ما يصيرون إليه بأمر 
حارج عنهما » كتغليب إرادة الخاص على إرادة العموم في مغل ذلك › أو 
الزحيح بأن ذلك هو المنقول من فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم »› 
فتسكن نفس المستدل إلى ما فعلوا ونحو ذلك » فدل على أن حهة الثبوت 
تعادل حهة الدلالة في القوة . 

بل توقف القاضي أبو بكر الباقلاني وغيره في هذه المسألة ؛ لأنه م يجد 
مرححا لأحد الدليلين على الآحر مع تقابلهما في أن كل واحد منهما راحح 
من حهة ومرحوح من حهة أحرى » قال الجوييْ : « ورأى القاضي الوقف 
في الحل الذي يتعارض فيه الخبر ومقتضى لفظ الكتاب ؛ فإن أصل الخبر 
يتطرق إليه سبيل الظنون والمراد بالعموم في الكتاب في مظنة الظنون › 
فضاهى معنى الكتاب في التعرض للتردد أصل الخبر اللاص » فمن ذلك 
الوحه وحب التوقف في قدر التعارض وإحراء اللفظ العام من الكتاب في بقية 
السميات »"» ثم حالف إمام الحرمين شيخه القاضي فاحتار القطع 


)١(‏ انظر تفصيل المسألة في البرهان للجویيٰ ۲۸۹-۲۸۰/۱ والمستصفى (بولاق)۱۲۱-۱۲۰/۲ 
واحصول للرازي٣/٤‏ ۹ وشرح مختصر الروضة للطون ٥٦٤-٥٦۴/۲‏ . 
() سيأتي إن شاء اله تعالى أن بعض العلماء يستعمل (التردد) .ععنى الاحتمال . انظر (0۸۲ . 


. ۲۸3-۲۸٥/۱ البرهان‎ )۳( 
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بتخصيص العام من القرآن الكريم بالخاص من السنة › واستدل على ما 
احتاره بسيرة الصحابة رضي الله عنهم » قال : « وما ذكره القاضي وإن 
كان متجها في مسلك العقل فالمتبع في وحوب العمل ما ذكرناه » ومن شك 
في أن الصديق اه لو روى حرا عن المصطفى با في خصيص عموم 
الكتاب لابتدره الصحابة قاطبة بالقبول فليس على دراية في قاعدة الأحبار ». 

وحالف بعض العلماء ما سبق » فمال إلى ترجيح جهة الثبوت على حهة 
الدلالة » وعلل ذلك بأن حهة الدلالة مفرعة عن جهة الثبوت فكان عدم قطعية 
الدليل من جحهة الثبوت يورث شبهة في جحهة الدلالة وإن كانت قطعية » وذلك 
أن معنى الدليل ودلالته مُودعان في اللفظ فهما بع له وفرع عن ثبوته . 

وعلى هذا القول فإذا تعارض دليل عام من القرآن ودليل حاص نص 
من السنة الأحادية قَدّم العام من القرآن على الخاص من حبر الواحد لأنه 
راحح عليه ؛ فإن القطعية في العام من جهة الثبوت » وهي على هذا امهب 


أقوى من قطعية الخاص الي هى من جهة الدلالة. 


() هو عبد الله بن عثمان بن عامر أبو بكر الصديق بن أبي قحافة » القرشي التيمي › خحليفة 
رسول الله بُ وصاحبه ني الغار وني المجرة إلى المدينة » توفي سنة )١١(‏ ه . انظر الإصابة 
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٠ . ۲۸٦/۱ البرهان‎ )( 

(۳) انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري٣/۹‏ ومسلم الثبوت لابن عبد الشكور 
o-0.‏ . 
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واحدة : في الثبوت بالذات ويي الدلالة بالتبعية » فتبقى الجهتان متساويتين 


لن في كل دليل شبهة واحدة فط . 
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() انظر فواتح الرحموت للأنصاري ٠١٠-٠٠١/١‏ » وما ذكره البزدوي وغيره القصد منه بيان 
رححان العام من القرآن على الخاص من السنة عند تعارضهما وهو مذهب بعض الحنفية › 
ونقض الأنصاري وجه دلالة ما ذكروه على مذهب الحنفية بالعام الذي حص منه قإنه غير 
قطعي الدلالة عند الحنفية ويجوز تخصيصه بخبر الواحد عندهم » مع أنه يجري عليه ما ذكروا من 
قوة حهة الثبوت على جهة الدلالة » فكان ينبغي - على ما ذكروا - ترجيح العام المخصوص 
من القرآن على خير الواحد » وذلك حلاف مذهبهم . 
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المبحث الثاني : فيما يفيد القطعية في الدليل 


قد يكون الدليل قطعيا بدون انضمام أمر آخر إليه ؛ كأن يكون نصا من 
كتاب الله عز وحل لا يبحتمل إلا وحها واحداء أو حبرا متواترا» أو إجماعا 
مستكمل الشروط » أو قياسا قطع فيه بالتعليل ثم قطع بوحود العلة قي الفرع . 

وقد يكون الدليل غير قطعي بالنظر إليه جردا لكن تنضم إليه أمور 
أحرى تفيد القطعية فيه ؛ فخبر الواحد اجرد قد لا يفيد القطع » وقد ينضم 
إليه إجماع العلماء عليه وتلقيهم له بالقبول » أو تحتف به من القرائن فيصير 
ما انضم إليه قطعيا. . ) 

املطلب الأول 
إفادة الإجماع القطعية في الدليل 

الجاع المفيد القطعية ف الدليل هو ما كان قطعيا"؛ إذ ما لا يكون 
من الإجماع قطعيا لا يتصور أن كسب غيره قطعية ! ۰ 

والإجماع على الدليل يمكن أن يكون إجماعا عليه من حيث الثبوت أو 
من حيث الدلالة » فالإجماع على الدليل من حيث الثبوت مثل الإجماع على 
بوت خر الواحد و الإجماع على ثبوت إجماع المتقدمين على أمر . 
)١(‏ سيأتي إن شاء الله تعالى ني الباب الثاني الكلام على قطعية الخبر امتواتر والإجماع والقياس . 


بعض العلماء أن يكون الإجماع قوليا مشاهدا أو منقولا بالتواتر . 
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والإجماع على حبر الواحد متصور في ثلاث حالات : 

الحالة الأرل : الإجماع على أن الخبر صدق وصحيح . 

الحالة الثانية : الإجماع على العمل بالخير . 

الحالة الثالثة : الإجماع على حكم موافق لبر لم يعلم أن الإ ماع وقع 


أما الحالة الأولى : وهي ما إذا أحمعت الأمة على تصديق الخحبر فلم 
أطلع على من أنكر أن يكون ذلك الخبر صدقا قطعا ممن يرى أن الإجماع 
حجة قطعية » وإلا لكان الإجماع على أمر باطل » وهو تصديق ما ليس 
بصدق » وذدك يخالف قول كل من جعل الإجماع حجة قطعية » وقد صرح 
في تلخيص التقريب بكون مثل هذا الخبر صدقا قطى'. 

أما الحالة الثانية : وهي الإجماع على العمل بالخبر » وإن لم يقطع كل 
احمعين بصدق الخبر فمنها": قول الرسول 4 : « إن الله قد أعطى لكل ذي 
حق حقه ؛ فلا وصية لوارث »"» ومنها : نهيه َل أن تنكح المرأة على عمتها أو 


(1) انظر المصدر المذكور ۷۲٠/۲‏ . 

() انظر البحر الحيط »۲٢4-۳7‏ وغيره من المراحع الذكورة في هذا المبحث . 

() رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والنساتي . انظر سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي٦/۹١۳-‏ 
٤‏ وسنن ابي داود مع عون امود ۷۲/۸ وسنن ابن ماجه۲/٥۰٩‏ وسنن 
النسائي ۲٤۷/٠‏ . وقال الترمذي : (( حديث حسن صحيح ) » وقال الحافظ ابن حجر لن 
تلحیص الحبیر (۳/ . )١‏ : (« وهو حسن الإسناد » » وانظر صحيح سنن أبي داود۲/٤‏ ٥ه‏ . 


=£ 


خالتها» ومنها انبر المروي عن الغيرة بن شعبة" وحمد بن مسلمة أن 
رسول الله 4 ورّث الحدة السدس“. 

ومن ذلك الأحاديث التفق عليها في صحيح البخاري وصحيح مسلم 
عند ابن الصلاے وجماعة من العلماء ؛ لأن الأمة قد تلقت أحاديثهما 


بالقبول إلا أحرفا يسيرة تكلم فيها بعض النقاد. 


-١۱١۲۸/۲ وهو متفق عليه . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ۱۹۰/۹ وصحیح مسلم‎ )١( 
۹ 

› هو المغيرة بن شعبة بن أبي عامر أبو عيسى (أو أبو حمد) الثقفي » أسلم قبل عمرة الحديبية‎ )١( 
. ٠١۲-۱۳۱/۹ ه . انظر الإصابة في تمييز الصحابة‎ )٠٠( توفي سنة‎ 

(۳) هو محمد بن مسلمة بن خحالد أبو عبد الر من الأنصاري الأوسي الحارئي » ولد قبل البعثة 
بالنتين وعشرين سنة » وتوني سنة )٤۳(‏ أو )٤٩(‏ ه . انظر الإصابة 1٤-٦۲/١‏ . 

٠١١-٠١٠١/۸دوبعملا رواه ابو داود والژمذي وابن ماجه . انظر سنن أبي داود مع عون‎ )٤( 
. ٩۱۰-۹۰4/۲ وسنن ابن ماجه‎ ۲۷۸-۲۷۷/٦ وسنن الترمذي مع تحفة الأحوذي‎ 
إسناده صحيح لثقة رجحاله إلا أن صورته‎ (( : ٩ ٥/٣ قال ابن حجر في تلخیص الخحبیر‎ 
مرسل » » وضعفه الألباني وتعقب ال حافظ ابن حجر والحاكم والذهي لي تصحيحهم » انظر‎ 
. وعليه العمل كما نقل أهل العلم‎ . ٠١ ٤/٦ إرواء الغليل‎ 

)٥(‏ هو عثمان بن عبد الرحمن. بن موسى أبو عمرو بن الصلاح › حدث فقيه » من تصانيفه : معرفة 
أنواع علوم الحدیث » وله فتاوى » تون سنة )1٤١(‏ ه . انظر سير أعلام النبلاء للذهبي 
٠-۱ ۳‏ وطبقات الشافعية لابن السبکي‌ ٠۲۹-۳۲۹/۸‏ والفتح المبين في طبقات 
الأصوليين للمراغي۳/۲ ٠٤-٦‏ . 

(1) انظر مقدمة ابن الصلاح/۱۰۱ وجموع فتاوی ابن تيمية ۰/۱۲۳ ٠١۱-۲۵‏ واختصار علوم 


الحدیث لابن کثیر تحقیق وشرح اهمد شاکر ص٣٣‏ . 
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ومن ذلك - أيضا - الحديت الشهور على اصطلاح بعض الحنفية. 

واخحتلف أهل العلم ي قطعية مثل هذا الخبر على قولين ٠.‏ 

القول الأول : أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول وأجمعت على 
العمل به يكون قطعيا ني الثبوت » وهذا القول نسبه غير واحد إلى جمهور 
الفقهاء والأصوليين"» وذكره ابن حزم وأبو الحسين البصري. 

ومن أدلة هذا المذهب ما يلي : 

أولا : أن ظن من هو معصوم من الخطاً لا يكون إلا صوابا ؛ والأمة 
احتمعة على العمل بالخبر معصومة من الخطاً » فإذا أجمعت على العمل بالخبر 
وظنت صحته وصدقه کان کما ظنت » وإلا كانت قد أجمعت على أمر 
باط . 

تانيا : القياس على الإجماع على حكم مستند إلى ظاهر أو قياس غير 
قطعي » فكما جعل الإجماع ذلك الحكم قطعيا وإن لم يكن مستنده قطعيا 


. ٤۲۹-٤۲۸ انظر ميزان العقول لعلاء الدين السمرقندي ص‎ )٠( 

9 انظر جحموع الفتا وی۳ ٠١/٠۸ ٠٠١-٠١١/۱‏ والمسودة/١٠٤۲‏ والبحر الحيط 00/١‏ 
ئ/TEr-éé.‏ 

انظر إحکام الأحکام لابن حزم ۲٤٣/۲‏ . 

() انظر المعتمد ۸٤/۲‏ . 

() انظر مقدمة ابن الصلاح/۱۰۱ وججحموع الفتاو ی۳ ٤١-٤٤/١۸ ٠١٠-۳۰۰/۱‏ والبحر 
حيط ٠١١ ۲٤١/٤‏ وفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ۱۲۹/۱۲۰/۲ . 
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فكذا حبر الواحد امجمع على العمل به يكون قطعيا بالإجماع' 

وهذا الدليل قياس على محل منازع فيه » ولكن الجمهور من أهل العلم 
على حواز استناد الإجماع إلى دليل غير قطعي. 


القول الثاني : أن الإجماع على تلقي الخبر بالقبول والعمل به لا عله 

وهذا قول القاضي أبي بكر الباقلاني"» لكن نقل الز ركشي عن ابن 
القشيري“ أنه حكى عن القاضي أبي بكر الباقلاني أن ذلك يكون دليلا 
على الصحة7. 


ومنع القطعية في هذه الصورة هو قول الآمدي”. 


(۱) انظر بحمو ع الفتاو ی ٤۱/۱۸‏ . 

)١(‏ انظر حلاف أهل العلم رحمهم الله في حواز استناد الإجماع إلى دليل قطعي في إحكام الأحكام 
للآمدي ۲۲٠/٠‏ والبحر امحيط للز ركشي ٠٠۲/٤‏ وأصول السرحسي ٠٠۲/١‏ . 

(۳) انظر تلحیص التقریب ۷۲۷-۷۲۹/۲ وانظر البرهان لإمام الحرمین‌ ۳۷۹/۱ والبحر 
الحیط ۲٤٤-۲ ٤۳/٤‏ وبجحموع الفتاوی۲-۲۰۱/۱۳٠٠‏ . 

() هو عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن أبو نصر ابن أبي القاسم القشيري » من علماء 
الأشاعرة » لازم إمام الحرمين » من تصانيفه : التيسير في التفسير » توفي سنة )١١٤(‏ ه . 
انظر سیر اعلام النبلاء للذهب‌۱۹/٤ ٤۲٠-٤۲‏ وطبقات الشافعية لابن السبکي -٠١۹/۷‏ 
۱٦‏ وطبقات المفسرین للداودي‌ ۲۹۳-۲۹۱/۱ . 

. ۲٤٦-۲٤٥/٤ انظر البحر الحيط للز ركشي‎ )٥( 

(1) انظر إحکام الأحکام ۲٢۸۲/۲-۱‏ . 


~۷ 


وحجة هذا القول : « أن تصحيح الأئمة للخبر مجرى على حكم 
الظاهر » فإذا استجمع حبر من ظاهره عدالة الراوي وثبوت الثقة به وغيرهما 
مما يرعاه الحدثون فإنهم يطلقون فيه الصحة » ولا وحه إذا للقطع بالصحة 
والحالة هذه... فإنهم لا يتوصلون إلى العلم بصدقه ولو قطعوا لكانوا جازفين 
وأهل الإجماع لا يجتمعون على باطل ». 

أما الحالة الثالثة : وهي الإجماع على حكم هو مقتضى حبر غير قطعي 
وم يعلم أن الإجماع حصل من أحله - فالظاهر أنه لا يفيده القطعية › لأن 
ما ذكره الجمهور هو أن الإجماع على الخبر وتلقي الأمة له بالقبول مفيد 
القطعية فيه » وذلك فيما لو وقع الإجماع على العمل بالخبر وعلم ذلك » وني 
هذا الصورة لم يعلم أن الإجماع وقع عليه فيحتمل أن يكون للإجماع مستند 
آحر غير ذلك الخیر"! 


ے 


وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية والز ركشي أن احجويي والغزالي تبعا القاضي أبا بكر الباقلاني في 
هذا » وذكره ابن تيمية عن ابن عقيل وابن الجحوزي والرازي » وذكره الز ركشي عن إلكيا 
الطبري . انظر جحموع الفتاو ی۳ ٠٠۲-٠١۱/۱‏ والبحر الحيط ۲٤٤-۲٤۳/٤‏ . 
ويي البرهان نفى إمام الحرمين الجويي أن يكون اتفاق « أئمة الحديىث » على الحديث يجعله 
قطعيا » فقيده بأئمة الحديث (انظر البرهان١/۳۷۹-۳۷۸)‏ » وف الحصول نفى الرازي أن 
يكون الخبر الذي وافق الإجماع مقتضاه قطعيا » لكن هذه هي الصورة الثالثة وهي تختلف عن 
الصورة الثانية . انظر الحصول ٠۹١/٤‏ . والله تعالى أعلم . 
(۱) انظر البرهان للجویيٰ ۳۷۹/۱ والبحر انحیط ۲۲٤١-۲ ٤۳٩/٤‏ والإحكام للآمدي ۲۸٢۲/۲-٠‏ . 
(۲) انظر تلخحیص التقریب ۷۲١/۲‏ والحصول للرازي٤/۹۲٠‏ . 
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والظاهر - وا لله أعلم - أن الإجماع في الحالتين الأولى والثانية مفيد 
للقطعية فى الدليل » أما في الحالة الأولى فلأن الإجماع على تصديق الحبر لا 
يحكن أن يكون حطاً فيجب أن يكون الخبر كما أجمعوا عليه » وأما في الحالة 
الثانية فلأن الإجماع على تصحيح الخبر يجعله قطعيا ؛ وإن كان تصحيح كل 
واحد له هو بحسب ظنه » وقطعيته لذلك الإجماع لا لنفس الخبر »> فهو أمر 
ظن أجمع عليه فارتفع بكونه سبيل الؤمنين إلى اليقين وعدم جواز الف » 
أما الحالة الغالغة فالظاهر أن الخبر فيها غير قطعي ؛ لأنه حبر يعلم أن 
الإجماع وقع عليه . واللّه أعلم . 

وأما كون الإجماع مفيدا القطعية في الدليل من حيث الدلالة فذلك 
فيما كان من الأدلة غير قطعي الدلالة واحتمل أن يراد منه غير ظاهره من 
حيث اللفظ فوقع الإجماع على المراد منه > فيصير الدليل قطعيا في أن المراد 
منه هو ذاك الذي وقع عليه الإجماع . 

ومن ذلك الإجماع على القياس؛ فإنه يجعله قطعيا وإن م يكن 
كذلك بالنظر إليه جردا » وقد ذكر أهل العلم جملة من الأقيسة الي أجمع 
)١(‏ مذهب الجحمهور : حواز استناد الإجماع إلى قياس » ومنعه الشيعة وداود الظاهري وابن حرير 

الطبري » وفصل فيه بعضهم فجوز ذلك ني القياس الحلي دون الخفي » وأدلة المخالف يظهر 

منها أن حلافه من أحل عدم إمكان تصور ذلك لا في أنه لو وقع لكان قطعيا » وما ذكر هنا 


مبيي على إمكان التصور وعلى الوقوع . انظر المسألة في إحكام الأحكام للآمدي ۲۲٤۲/۲-۱‏ 
والبحر الحيط ٤/۲٥٤-١٣ه٥٤‏ . 
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عليها العلماء رحمهم الله » منها : إجماع الصحابة على إمامة أبي بكر 
الصديق طب قياسا لالإمامة الكبرى على الإمامة الصغرى في الصلاة » ومنها : 
الإ ماع على قتال مانعي الزكاة قياسا ها على الصلاة » والإجماع على تحريم 
شحم الخنزير » قياسا على لحمه » والإ ماع على وحوب الزكاة في 
الجواميس قياسا على البقر. 


@ @ @ 


. () انظر إحكام الأحكام للآمدي ۲۲٤٠/۲-۱‏ والبحر الحيط ٠٠۴۳/٤‏ . 
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الملطلب الثاني 
أثر القرائن في إفادة القطعية 


تعريف القرينة: 

القرينة : فعيلة ععنى فاعلة من (قرن) » ومن معانيه مع الشيء إلى 
شيء » ومنه القران بين الحج والعمرة في النسك › والقران بين تمرتين في 
الأكل » وقرينة الرحل : نفسه الي معه أو زوحه › ودور قرائن : إذا کانت 

والقرينة : ما يشير إلى المطلوب »› ومن أملتها في اللغة : القرائن 
اللفظية > كما في قولك : (ضربَّت موسى حبلى) ؛ لأن الاء من (ضربت) 
قرينة من اللفظ على أن فاعل الضرب هو (حبلى) المتأحر » ومنها : القرائن 
الحالية » كما فى قولك : (أكل الكمثرى موسى) ؛ فإن الحال تدل على أن 
الذي يحتمل أن يكون الكل هو موسى » أما الكمثرى ففاكهة مأكولة . 


قرائن القطعية في الدليل: 


ولكن المراد بالقرائن هنا أحص من ذلك » فإن القرائن الي تفيد 


(۱) انظر معجحم مقاييس اللغة لامد بن فارس ۷٦/٩‏ ولسان العرب لابن منظور ٠٠۳۹/۱۳‏ 


والتعریفات للشريف الجرجاني ص٤۷٠‏ . 
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القطعية في الدليل : جميع ما يؤثر في الدليل ويزيده قوة في الثبوت أو ي 
الدلالة نما ليس داحلا في حجيته وصحته ولا في حده وحقيقته ؛ لأن من 
القرائن ما تكون لازمة لحجية الدليل وشرطا في قبوله وصحته مغل عدالة 
الراوي في خبر الواحد ؛ فإنها شرط في قبول الخبر » وكل خبر حجة يلزم أن 
یکون راویه عدلا » فلا یکون مثل هذه القرائن مرادا به ها هنا ؛ لأن 
القطعية فرع عن الحجية » ولا ييحث في قطعية دليل م يثبت كونه حجة . 

وإنما المراد الأمور الي تقارن الدليل أو تسبقه أو تلحقه » ويكون ها أثر 
في ازدياد قوة الدليل والثقة به » وهي أمور قد تخفى على بعض الجتهدين 
دون بعضهم فيقطع بالدليل من اطلع عليها أو على قدر منها يفيده القطعية 
ولا يقطح بالدليل من م يطلع عليها أو اطلع على قدر منها لا يفيده 
القطعية » وذلك مثل كثرة الطرق المروي بها الخبر » وكون رواته من الأئمة 
المشهورين العروفين عزيد عدل وصدق » وكون ا حبر له شواهد معززة في 
الأدلة الأحرى'. 

ومن ذلك - أيضا - ما يذكر من القرائن المؤثرة في العدد المفيد العلم 
القطعي في الخبر المتواتر ؛ لأنها ليست لازمة للحجية ولا هي داحلة في 


)(٠‏ انظر مع شيء من التصرف والزيادة شرح الک وکب المنیر۰/۲ ۳۲٠٣-۳۲‏ ومسلم الوت مع 
فواتح الرحهموت ٠٠١/۲‏ . 
() انظر حاشية المطيعي على نهاية السول ٦١/٣‏ وشرح العضد على المحتصر ٠٦)٠١ »٠۲/۲‏ . 
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حقيقة الخبر المتواتر » فإن حقيقته - كما سيأتي - حبر عدد يستحيل على 
ججحموعهم الكذب » ورا كثر العدد وقل بالنسبة إلى هذا أو ذاك لاحتلافهمم 
في الوقوف على القرائن المؤثرة في العدد » ولأن تلك القرائن المؤثرة في العدد 
رعا حفيت على بعض فلا يكفيه عدد يكفي من اطلع على تلك القرائن . 

وقد تكون القرينة لازمة وغير لازمة بحسب لمواضع » فمن ذلك العدد 
في رواة الخبر ؛ فإنه ليس لازما للحجية في مطلق الخبر » إذ الخبر يحتج به إذا 
كان صحيحا وإن لم يروه أكثر من واحد » لكن العدد لازم لحقيقة الخبر 
المتواتر » وذلك أن تعدد الرواة في الخبر المتواتر قرينة لازمة لحقيقة الخبر 
امتواتر وهو في مطلق الخبر قرينة غير لازمة . وا لله تعالى أعلم . 

والقرائن قد تفيد القطعية في الدليل من حهة الثبوت وقد تفيدها فيه من 
حهة الدلالة » أما من حهة الثبوت فذلك أثر القرائن في قطعية حبر الواحد 
من حهة الثبوت» وأما من حهة الدلالة فذلك كل مايذكر من الأمور 
المفيدة للمراد من الأدلة زيادة على ظهور المعنى حتى يقوى ويصل إلى 
القطع » كأن تكون صيغة الدليل مثلا ظاهرة في العموم أو في الوجوب أو ف 
النهي... ويقف الناظر في الدليل على قرائن وشواهد أحرى تقوّي/ظاهر هذه 


الصيغ حتى يقطع بأن المراد من الدليل ما ظهر منه. 


. )۲۸١( انظر قطعية حبر الواحد ص‎ )١( 


. سيأتي - إن شاء الله قريبا - ضرب الأملة على ذلك عند ذكر تقسيمات القرائن‎ )١( 
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وللاعتداد بالقرائن في الأدلة أهمية كبيرة ؛ فقد كان عدم النظر فيها 
وعدم الاعتداد بها سببا في نفي القطعية عن أدلة كثيرة . 

فمن جهة الثبوت نفى كثيرٌ القطعية عن أحبار هي قطعية عند المطلعين 
على القرائن الي حفيت على من نفى القطعية » كالنظر في أحوال الرواة 
وسيرهم وطرق الرواية”» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وكذلك الخبر 
ااروي من عدة جهات يصدق بعضها بعضا من أناس خصوصين قد يفيد 
العلم اليقيي لمن كان عالما بتلك الجهات وبال أولعك المخبرين وبقرائن 
وضمائم تحتف بالخبر » وإن كان العلم بذلك الخبر لا مجصل لمن لم یش رکه 
في ذلك » وهذا كان علماء الحديث الجهابذة المتبحرون في معرفته قد يحصل 
هم اليقين التام بأحبار وإن كان غيرهم من العلماء قد لا يظن صدقها فضاد 
عن العلم بها ». 

ومن حهة الدلالة أدت الخفلة عن النظر في القرائن الحيطة بالنصوص 
الشرعية إلى أن نفى بعض من ن يحط بها القطعية عن كثير من الألفاظ 
الشرعية ؛ إذ أحذها منفردة فتطرقت إليها عنده احتمالات كثيرة صعب عليه 
من أحلها القطع بها » مع أن القرائن الي تسبقها أو تلحقها أو تقارنها تنفي 
عنها تلك الاحتمالات“". 


() انظر الإحكام للآمدي ۳۷۲-۳۷١/۲‏ ومختصر الصواعق المرسلة۳۰۷/۲» ۳۸۰-۳۷۷ . 
) جحموع الفتاوی ۲٣۹-۲۵۷/۲۰‏ , 


(۳) انظر الیرهان ۲۷۸/۱ ۹ والصواعق المرسلة لابن القيم ٠١۸/۲‏ . 
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. قطعية القرائن: 

مذهب كثير من العلماء* أن القرائن تؤثر في الدليلل وقد تفيد فيه 
القطع » وأطلق القاضي أبو بكر الباقلاني نفي أن يكون للقرائن اثر في حعل 
حبر الواحد قمعي . 

ولكن كون القرائن مفيدة للقطعية في الدليل إنغا هو في الحملة ولا يلزم 
منه أن كل قرينة تفرض مفيدة للقطعية أو لكل أحد »› لذا احتلف في جملة 
من القرائن هل تفيد العلم القطعي في ثبوت خبر الواحد مغلا » کأن يکون 
الخبر قد تلقاه بعض الأمة بالقبول وأوله بعضهم » أو يكون الواحد أخبر به 
في جماعة م يكذبوه مع حواز تواطنهم على الكذب. 


قرائن الأحوال: 
هذا القسم الأول من القرائن . 


ويصعب تحديدها بعبارات وافية » قال الجويي : « وهى تنقسم إلى 


(۱) انظر البرهان ۰۱۰۸/۱ ۱۸١‏ والمستصفی ۹-۱۸/۲ ٠٤١١-۱٤٤۰٤۲۰۱‏ والحصول ›۲۱٤/۳‏ 
٤‏ والإحكام للآمدي ۲۷٤/۲‏ وشرح مختصر الروضة ٠٠١۸۰۸٤/۲‏ . 

)١(‏ انظر تلعيص التقريب ۷٠۷-۷١١ ۷١۲-۷١١/۲‏ وانظر المستصفى ٠٤١١/۲١‏ والإحكام 
للآمدي ۳۷۲-۳۷۱/۲ . 

(۳) انظر الإحکام للآمدي ۲۸۱-۲۸۰/۲ وشرح تنقيح الفصول للقراي/٠٠٠‏ والبحر احيط 
لاز ركشي ۲٤٦-۲٤۱/٤‏ . 

() انظر التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني ۱۹۲/۱ . 
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قرائن مقال وقرائن أحوال : أما الأحوال فلا سبيل إلى ضبطها تجنيسا 
وتخصيصا › ولكنها إذا ثبتت لاح للعاقل في حكم طرد العرف أمور 
ضرورية »» وقال في موضع حر : « إن العلوم الحاصلة على حكم 
العادات وحدناها مرتبة على قرائن الأحوال » وهي لا تنضبط انضباط 
امحدودات »» وقال الغزالي : « إن قصد الاستغراق يعلم بعلم ضروري 
يحصل عن قرائن أحوال ورموز... وأمور معلومة من عادته [ أي المتكلم ] 
ومقاصده وقرائن مختلفة لا بعكن حصرها تي حنس ولا ضبطها بوصف »"» 
وقال الرازي : « إن القرائن لا تفي العبارات بوصفها » فقد تحصل أمور يعلم 
بالضرورة عند العلم بها كون الشخص خجلا أو وجلا » مع أنا لو حاولنا 
التعبير عن جميع تلك الأمور لعجزنا عنه » 

وضرب أهل العلم لقرائن الأحوال أمثلة تفيد في تقريبها إلى الذهن 
وفهم المقصود منها » ومن تلك الأمثلة : 

- أحوال رواة الأحبار عن رسول الله ييل » وعاداتهم وماعرف من 
سيرهم » وأحوال المخبّر عنه » وأحوال المخبر الغ ؛ فكل ذلك يؤثر في 


. ۱۸٦/۱ البرهان‎ )۱( 

() المرحع السابق ۳۷۳/۱ . 

. ٤١-٤١/۲)قالوب(ىفصتسملا‎ )۳( 

(5) المحصول ۲۸٤/٤‏ » وانظر الوصول إلى الأصول ۷٦/۲‏ ونفائس الأصول ۳/ق۸-ب . 
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ازدیاد قوة ثبوت الخبر عمن روي عنه 

- العلامات الي تظهر على الإنسان الخجل أو الوّحل أو الغضبان › 
فإذا أحبر عدل عن حجله أو وجله أو غضبه مع ظهور تلك العلامات فقد 
نقطع عا احبر 

- حركة المتكلم » وأحلاقه » وعاداته » ومقاصده › وتغيرات وحهه › 
وحركات رأسه المقارنة لكلامه › والمعينة على قوة بيان مراده من كلامه. 

- إذا علم المرء بامرأة حامل قد اكتملت مدة هلها » ثم مع الطلق 
من وراء الحدار مع ضجة النسوان حول تلك الحامل » ثم مع صراخ 
الطفل » ثم حرحت نسوة يعن أنها قد ولدت وأخحبرن بذلك » فإنه لا 
يسازيب المخبّر في حبرهن » بل يحصل له العلم به قطعا. 

- قال بعض العلماء ممثلا لقرائن القطعية في : بعض أمور زمانه : « لو 
أن سفيرا من حواص الخدم رفع حانب السار الشريف عن باب الحرم » 


وأوماً بالإشارة إلى المنصوب في دست الوزارة" : أن انهض بجحرمتك فقد 


. انظر الصواعق المرسلة۳۸۰-۳۷۷/۲‎ )١( 

(۲) انظر البرهان ۳۷۳/۱ والمستصفى ٤١-٤١/٣۲‏ . 

(۳) انظر المستصفی كما سبق › و(بولاق) ۳٤۰-۳۳۹/۱‏ . 

. ۲۷۹/۲ انظر إحكام الأحكام للآمدي‎ )٤( 

)٥(‏ أي صدر الوزارة » انظر القاموس الحيط ٠١٠١/١‏ رالتنقيح بتحقيق د .مزة زهير حافظ 


۷/۲ حاشية رقم (۱).. 
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استغي عن حدمتك! لقطع الصدر والحاضرون بصدق قول السفير » وصحة 
عزل الوزير... ولو حضر غريب لا يعرف اخحتصاص المخبر وسطوة السلطان 
أو عظم قدر المنصوب لم يشار كهم في الاضطرار إلى العلم به... ». 

لان الاق وهي قرية من ران الأمرالء ري ما تبط 
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ا ال أن با خالمة ينون اماي 0 فان « السياق ن 
بيان شرفه بب » وذلك لا يحصل يإباحة لفظ المبة له في النكاح دون غيره 
فقط › بل بأنه ی جوز له النکاح بلا مهر »۳ » فیتبین ضعف احتمال من 
مل اللفظ على أن الخصوصية المشار إليها هي كرون النكاح بلفظ راهبة) 
خحاصة به يي دون غيره » لقوله تعالى : ل[ خإلصة اك بن دون الثزيني 4 2. 

فقرائن الأحوال هي كل ما يلابس الدليل مما يفهم من سياقه وحال 
وروده ويؤتر في زيادة قوته ثبوتا أو دلالة » وهي تفيد القطعية في الدليل ثبوتا 
كما في قرائن الأحوال الحيطة بخبر الواحد”» وتفيد القطعية فيه من حيث 
الدلالة ؛ كالإإشارات والح ركات والمقاصد والعادات الي شاهدها الصحابة 


(۱) تنقیح الحصول للتبریزي۲/٥۳۷› ۳۷٦‏ . 

(») سورة الأحزاب )٠١(‏ , 

(م) مفتاح الوصول/ ٥۳-۰۲‏ . 

() انظر تفسير القرطي للاآية والتفصيل في المسألة > ۲٠١/١‏ فما بعدها . 
() انظر المرحع السابق 


1 oA-= 


عند نزول القرآن وبيان الرسول ية للأحاديث ؛ ففهموا الوحوب والطلب 
الجازم من بعض صيغ الأمر وفهموا النلدب من أحرى » وفهموا العموم من 


MD J lh . ٤ . 1‏ 
بعض صيغه والخصوص من أحرى » وفهموا الإطلاق والتقييد ونحو ذلك . 


قرائن المقال (أو القرائن اللفظية): 

هذا القسم الثاني من القرائن » وهي ما كان من قرائن الدليل لفظا 
معينا فى بيان المراد منه » وذلك في جهة الدلالة كالألفاظ الخحصصة للعموم 
أو المقيّدة للمطلق أو البينة للمجمل › فقد تكون من الكثرة أو القوة بحيث 
يقطع من وقف عليها بامراد اليل ء ون هة الوت كتواتر لخر على 
ثبوت إجماع الأمة . 

ومن الأمثلة على القرائن اللفظية : 

- تأكيد المعنى الظاهر من الكلام »> كما إذا قال قائل : « اضرب 
الجناة وأكرم المصلحين » » فإن ظاهر هذا العموم"» فإذا قال : « كافتهم › 
صغیرهم وکبیرهم » شیخهم وشابهم » ذکرهم وأشاهم »> کیف کانوا » 


وعلى أي وجه کانوا ¢ لا تغادر منهم أحدا ¢ بسبب من الأشباب ووجه من 


)0 انظر - مع شيء من التصرف - التقريب والإرشاد للقاضي بي بكر “Teter‏ 
والمستصفی ٤۳-٤۲/۲‏ و(بولاق) ۲٤۰-۳۳۹/۱‏ . 

(۲) على حلاف في الصيغة المطلقة في العموم هل تفيد العموم ظاهرا أم تفيده قطعا . انظر ص 
)۳١١(‏ من هذا الببحث . 
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الوحوه » ... حصل علم قطعي بأن مراده من الصيغة العموء. 

- اطراد اللفظ الظاهر قي موارد استعماله على معتى واحد » تجري 
جحرى النصوص الي لا تحتمل غير مسماها » بتلك الموارد الي هي قرائن 
مفيدة زيادة بيان فى الظاه ° 

- القرائن الخارجية : وهي قريبة من قرائن المقال » وهي الأدلة 

التفصلة من نص أو قياس أو عمل » اليّ ت تبون المراد من الدليل الحتمل » مثاها 
أن قوله تعالل وامطلقات رمن بأششبین باه روء 74 ممل ف 
حهة الدلالة أن بکون الزیص بالحیض أو بالأطهار » فیستدل من یری أن 
باحيض بقرائن وأدلة أحرى تعزز ذلك الاحتمال کقوله تعال EE‏ 
َْسْنَ م من الجیض بن سانكم إن ازتتم فدهن تة أشهر والإئي د 
تحصن که > فجعل عدة المرأة التي لا تحيض لصغر أو يأس بالأشهر بدلا من 
ميض » فدل على أن الأصل ف العدة أن يكون بايش > وبان اقسا ر 
العدة استبراء الرحم من الحمل والعلامة الدالة على براءة الرحم في العادة هي 
الحيض لا الطهر ! فإن الطهر تشترك فيه الحامل والحائل » والحيض فى غالب 


() انظر المستصفى (بولاق)۲/١٤-۲؛‏ . 
() انظر الصواعق المرسلة۲/. ٦۷۲-٦۷‏ . 
(۲) سورة البقرة (۲۲۸) . 


(») سورة الطلاق )٤(‏ . 
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العادة حاص بالحائل » فكان النظر المناسب للمقصد الشرعي من ذلك أن 
تكون العدة بالحيض '. 

ومثال قرينة موافقة العمل : أن قوله تعال في آية الوضوء : نا 
زین انوا لذا قم إل الاج فاغبیاوا وجومکم وأویک إل اتراق امس حو 
برو کہ وار إل الكنّن 4 يعمل آن یکون رلک4 معطوفا 
على قول : روک ويجحتمل أن يكون معطوفا على قوله : 
وجوه کم ودک 4 > وهو على الاحتمال الأول ممسوح » وعلى الثاني 
مغسول » لكن عمل الصحابة فمن بعدهم قرينة تؤيد الاحتمال الفاني ؛ إذ 
النقول عن عامتهم هو الغسل لا السع. 
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تيم أخر القراان: 
فالعادية : كالقر ا لن کون لی سن شر مرت رل من التفحع 


ر انظر مفتاح الوصول للشريف التلمساني ص٣٥‏ 00“ 
(۲) سورة ة المائدة (( .۰ 


%( انظر المرجع السابق » وانظر تفصيل السألة في تفسير القرطي ۱/٦‏ فما بعدها . 


- 1 م ١‏ - القطعية 


والعقلية : كخبر جماعة تقتضي البديهة أو الاستدلال صدقه . 
والحسية : كالقرائن الي تكون على من يخبر بعطشه. 


(الاستدلال بالقرائن) في كلام الشيرازي والباجي: 

في كلام الباجي وأبي إسحاق الشيرازي وغيرهما عبارة : « الاستدلال 
بالقرائن » » وليس المراد بالقرائن قي هذه العبارة ما فى هذا المبحث › وإغا 
المراد بها عندهم أن يقرن الشارع بين شيئين في اللفظ فيختلف في أن ذلك 
يقتضي التسوية بينهما في الحكم"» ويسمى أيضا (دلالة الاقتران)“ أو 
(الاستدلال بالقران). 


(1) وحعل الغزالي (المستصفى )۳٤١/١‏ نما يقترن به القرائن مشل قوله تعالى : السات رات 
العقول لا تعارض ظواهر الأدلة الشرعية وأن ما يفيده الظاهر هو المراد بدون تأويل » فلا 
حاجة في مغل ذلك إلى قرائن العقول . ۰ 

(۲) انظر شرح الكوكب المنير 1۷۲-٦۷٠/۲‏ . 

(۳) انظر إحكام الفصول للباحي/ 1۷٦-٦۷٠‏ وشرح اللمع للشيرازي ٠٤٤-٤٤١/١‏ . 

وانظر التعريف في العدة لأبي يعلی٤/۰٩٤۱‏ والمسودة ۱٤٤۰‏ وشرح الک وکب النیر ٠٠١۹/۳‏ . 

. ٠١١-۹۹٩/٦ انظر البحر احیط للز ركشي‎ )٤( 

١٤١١/٤ىلعي انظر عبارات أهل العلم عن هذه الدلالة : (القران) و (القرينة) ي العدة لأبي‎ )١( 
رالمسودة ص١٠٠ » و (الاقتران) و (القرينة) في البرهان للحويي ۷1۸/۲ › و (الاقاران) في‎ 
و (القران) في ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص١٠٠٠ وشرح‎ › ۲۸۸/٣ الستصفى‎ 
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ووردت هذه العبارة في الأثر عن ابن عباس“ - رضي الله عنهما - 


الک وکب المنیر ۲١۹/۲۳‏ . 
وني التبصرة للشيرازي (ص۲۲۹) : (( الاستدلال بالقران لا جوز » » لكن قال الحقق : (( في 
الأصل (القرائن) وهو تحريف من الناسخ » والصواب ما أثبته » وأحال على اللمع 
والمستصفى . 
أما اللمع فالذي وقفت عليه فيه قول الشيرازي عند كلامه على المسألة (ص٣٠>‏ من الطبعة 
الأولى لدار الكتب العلمية » وص ٠١١‏ من الطبعة الي مع تخريج أحاديث اللمع) : ١‏ وهكذا 
كل شيئين قرن بينهما في اللفظ ثم ثبت لأحدهما حكم بالإجماع م يجب أن يبت ذلك 
الحكم للآحر... ومن أصحابنا من قال : إذا ثبت لأحدهما حكم ثبت لقرينه » » والذي في 
اللستصفى (۲۸۸/۳) : (( ظن قوم أن من مقتضيات العموم الافتران بالعام والعطف عليه... 
وهو غلط ) . 
ويؤيد أن عبارة (القراتن) الي ي نسخة التبصرة هي الصحيحة أمور : منها أنه لا تعارض بين 
ما في المستصفى و اللمع - على فرض أن فيهما (القّران) - وبين ما في أصل التبصرة ؛ لما 
سبق من تعدد عبارات العلماء عن هذه الدلالة »> ومنها أنها عبارة الشيرازي بي شرح اللمع 
والباجي ني إحكام الفصول وهو زميله في الأحذ عن القاضي أبي الطيب الطبري بل هي عبارة 
منقولة عن القاضي أبي الطيب الطبري نفسه ففي المسودة ص١٠٠‏ : « قال أبو الطيب : 
احتلف أصحابنا في الاستدلال بالقرائن » وني البحر الحيط ٠١٠١/١‏ « وقال أبو الطيب : قول 
ابن عباس : إنها لقرينتها › إنما أراد بها لقرينة الحج في الأمر والأمر يقتضي الوحوب فكان 
احتجحاجه بالأمر دون الاقتران... ). 
والحاصل أن لأهل العلم عبارات كثيرة في التعبير عن هذه الدلالة » وأن عبارة بعضهم - 
ومنهم الشيرازي لي التبصرة - : (الاستدلال بالقرائن) وهي عبارة صحيحة » وأن المراد 
ب (القرائن) في ذلك غير ما ههنا . وا لله تعالى أعلم . 

(1) هو عبد الله بن العباس بن المطلب أبو العباس القرشي الماشمي » ابن عم رسول اله َل > حبر 
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في الاستدلال على وحوب العمرة وأنها مغل الحج »قال : « إنها - 
لعمرة - لقرينة الحح في كتاب الله تعالى EN‏ 


4 »™ 
له ۰ 


N ك‎ 
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الأمة وترجمان القرآن » ولد وبنو هاشم ي الشعب قبل الهمجرة › وتوني بالطائف سنة (1۸) 


ه . انظر الإصابة٤/ ٩٤-۹۰‏ . 
)١(‏ سورة البقرة )0۹٩(‏ . 
(۲) أحرجه البخاري معلقا عن ابن عباس . انظر صحیح البخاري مع فتح الباري )٥۹۷/۳‏ . 
وأحرجحه الشافعي بسنده عنه آي الام ۲ واسنده البيهقي أيضا في السنن الكبرى 
ro\/‏ وانظر تلخيص الحبیر للحافظ این حجر ۲٤۱/۲‏ . 
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المبحث الثالث : فيما يمنع القطعية عن الدليل 

تقدم الكلام في المبحث السابق عن الأمور الي تضفي القطعية على 
دليل غير قطعي على فرض خلوه عن تلك الأمور › فهل ثمة أمور إذا كانت 
في الدليل غير القطعي منعته من القطعية » أو أزالت القطعية عنه إذا حلت 
فيه؟ وهل كون الدليل ختلفا فيه. يثبت العذر »› ويرفع القطعية عنه » أو بمنعه 
منها؟ وهل الاحتمال حرج للدليل عن القطعية » وما حدود ذلك؟ 

فمدار هذا المبيحث على الاحتلاف والاحتمال وأثرهما ف رفع القطعية 


عن الدليل . 
املطلب الأول 
أثر الخلاف في منع الة أقطعية 


القصود من الخلاف في الدليل هنا الخلاف فيه من حهة ثبوته و من 
حهة دلالته > والخلاف الذي يلزم منه ذلك کالخلاف فی حجیته . 

أما الخلاف في الدليل من جهة ثبوته ؛ فكالخلاف في ثبوت إجماع 
الصحابة رضوان الله عليهم على العمل بالقياس وكالخلاف في ثبوت 
التواتر في الأحبار المستدل بها على حجية الإجما ع" وأما الخلاف في الدليل 
)١(‏ انظر الخلاف في ذلك ف البرهان ۲/ 60-44 والمستصفى”٣/۳٠۲ه‏ زالإحكام للآمدي 
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0 انظر مبحث قطعية الإجماع وفيه الكلام على أدلة حجیته ص (۳۸۸) . 
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من جهة دلالته ؛ فكالخلاف في دلالة قول الله تبارك وتعالى : ون شاف 
اسول ِن بر ما ته لدی وبع بر سيل لمو ما تولی صله 
جهنم وَساعَت مرا 4“ على حجية الإجما ع ومن ذلك الخلاف في دلالة 
آيات كثيرة من الكتاب العزيز على بعض السائل الفقهية ؛ كدلالة قوله 
تحال في آية الوضوء : یا ابن انوا نوا إذا قم إلى اللا فاغب لوا 
وجوه کم ونیک إلى انرا 4 على ووب غسل الرفق مع اليد » ودلالة 
قوله تعالی : : ا ولمطلقات ترما بأثفسهس لاه َة روء 4 على أن 
الاعتداد بالأطهار أو بالحيض”. 

والخلاف في حجية الدليل يلزم منه الخلاف في قطعيته مطلقا ؛ لأن 
القطعية فرع عن الحجية » فمن لا يرى الدليل حجة أصلا فهو لا يراه 
قطعيا ! فيدحل ههنا بالتبع الحلاف في حجية حر الواحد والإجماع 
والقياس » فقد حالف في ذلك بعض الفرق البعيدة عن اتباع الستة. 


. )٠٠٠١( سورة النساء‎ )١( 

)١(‏ انظر المسألة في الحصول ٠٦-٠٠/١‏ والإحكام للآمدي ۱۸١١۱۷۹-١۷١/۲-١‏ وروضة 
الناظر لابن قدامة۲/ ۳۳۸-۴۳۳۰٥‏ . 

(۳) سورة المائدة ).۰ 

. )۲۲۸( سورة البقرة‎ )٤( 

. ٠١٠١/۲ ۲٠/١ انظر المسألتين في بداية انجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد‎ )١( 

)١(‏ انظر الخلاف في حجية حبر الواحد في إحکام الفصول ص٤۳۳‏ والبرهان ۳۸۸/١‏ وبيان 
الملحتصر ٦۷١/١‏ . وانظر الخلاف لي حجية الإجماع في إحكم الفصول ص۷٠٤‏ 
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ولكِلاً طرفي الإثبات والنفي في هذه المسألة ما يعززه من الأمارات 
وإشارات أهل العلم : : 
كون الخلاف مانعا من القطعية أو رافعا لها يدل عليه ما يلي: 
أولا : أن مسائل الخلاف قد كثر فيها الخلو من الدليل القطعي › قال 
الزركشي : « لما غلب على مسائل الخلاف الظن ُن أن جميعها 
كذلك... »؛ لأنه لا كان وحود الدليل القطعي يجعل الباحثين في الأدلة 
يتفقون على القول .عوجبه » ویطمئنون اليه کان خحلافهم موهما بعدم وحود 
دليل قطعي في المسألة » وأن جميع المختلفين اعتمدوا فيما ذهبوا إليه على أدلة 
ثانيا : أن في عبارة كثير من أهل العلم ما يشير إلى ذلك : 
- قال الشافعي - إشارة إلى القسم القطعي من الحجج - :هو «ما 
كان نص كتاب بين أو سنة جتمع عليها... » » وقال في القسم غير القطعي 
منها : هو « ما كان من سنة من حبر الخاصة الذي قد يختلف الخبر فيه »» 
ے 
والبرهان ٤٠٤/١‏ وبيان المختصر ٠٠٠/١‏ . 
وانظر الخلاف في حجية القياس في إحكام الفصول/٠۳٥‏ واليرهان ٤۹4۲-٤۹ ٠/۲‏ وبيان المختصر 
١٠۲-١ ۳‏ ؛ فقد حالف في ذلك المعتزلة والروافض والنظام من المعتزلة وغيرهم . 


. ٤۷۳/١ البحر المحيط‎ )١( 


(۲) الرسالة ص۰ ›٤ ٩۱-٤٦‏ وانظر ص ٠٠۰-٥۹۸‏ . 
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فما ذكره - رحمه الله - يحتمل أن يكون معناه أن احتماع الخبر مظنة 
القطعية واحتلافه مظنة عدمها . 

- وفرق أبو الحسين البصري بين ما هو من مسائل الاحتهاد وما 
n.‏ 
احتلف فيه أهل الاحتهاد من الأحكام الشرعية »' 

- وقال الغزالي - إشارة إلى مسألة هل البسملة آية من القرآن - : 
» الإنصاف أنها ليست قطعية بل هي اجتهادية »> ودليل حواز الاجتهاد فيها 
وقوع الخلاف فيها في زمان الصحابة رضي الله عنهم ». 

- وقال الرازي : « إن نحد التاس مختلفين في معاني الألفاظ الي هي 
أكثر الألفاظ دورانا على ألسنة السلمين احتلافا لا مكن القطح فيه ما هو 
ا حى »۳ . 

- وقال الطوفي - إشارة إلى مسألة الحقيقة الشرعية - : « والدليل 
على انها بست اة نها لو كانت قطية الع علبها ليل قاع . لکن 
الدليل القاطع متتف قطعا وإلا لما وقع هذا التزاع ». 


(۱) المعتمد ۳۹۸-۳۹۷/۲ . 
() المستصفی ۲١-۲۰/٣۲‏ . 
(۳) الحصول ۲۰٠-۲۰٤/۱‏ . 
)5( شرح مختصر الروضة١|.٠٠‏ 
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- ويقول ابن السبكي - إشارة إلى مسألة حواز النسخ عفهوم 
الموافقة - : « والمسألة حلافية ولا قاطع مع الخلاف ». 

- ومن ذلك أن الإ ماع القطعي عند بعض العلماء هو الإجماع الذي 
لا يختلف فيه أحد من القائلين بحجية الإجما ع”» فكان الخلاف في الإجماع 
على هذا رافعا أو مانعا من ونه قطعيا . 

- ومن ذلك أن الواقفية ني صيغ العموم والأمر يستدلون على نفي ٠‏ 
وحود دليل قطعي على حجية تلك الصيغ بدليل مشهور هم » وهو أنه لو 
وحد دليل قطعي لا خالفوا ؛ فيجعلون حلافهم دليلا على عدم القطعية في 
جميع ما استدل به الجمهور على حجية تلك الصيغ. 


(1) هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاني أبو نصر تاج الدين ابن تقي الدين السبكي » فقيه 
أصولي مرخ » من تصانيفه : جمع الجحوامع في أصول الفقه » رفع الحاحب عن مختصر ابن 
الحاحب » طبقات الشافعية الكبرى » الأشباه والنظائر في الفقه . توفي سنة )۷۷١(‏ ه . انظر 
الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ۳۹/۳ الفتح المبین ٠٠٠| ٤مالعألا ۱۸١-۱۸٤/۲‏ . 

الإبهاج شرح المنهاج ۲۸۲/۲ . 

۳) انظر الكلام على الإجماع القطعي ومسالك العلماء في تحديده ص )٤٠۲(‏ . 

() هم الذين يتوقفون في تلك الصيغ فلا بحكمون فيها بالأمور الي تذكر هناك كالعموم وأقل 
الجمع وكالوحوب والندب وغيرها » ولمذهبهم تفصيل ينظر فيه ما ذكر من المراجع . 

٣٠٠/۲ وبيان المخحتصر‎ ٠۳۸-١۳۷/١ انظر هذا الدليل ى الوصول إلى الوصول لابن برهان‎ )٥( 
. ٠۲٠-۳۲۳/۱دمعلا وانظر قریبا منه في شرح‎ » ٤۲/۲ والإبهاج شرح المنهاج‎ 
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كون الخلاف لا يمنع القطعية ولا يرفعها يدل عليه ما يلي: 


أولا : أن المعول عليه في إثبات الأحكام الشرعية ونفيها هو الدليل وما 
يفيده وليس موقف الناظرين في ذلك الدليل » إلا أن يدل دليل شرعي على 
ذلك كما في الإجماع ؛ فقد ثبت بالأدلة القاطعة أن إجماع الأمة على أمر 
يجعل ذلك الأمر صوابا وينقطع فيه احتمال الخطاً »> ومن ذلك إجماع جميع 
الجتهدين على قبول الدليل » أما الخلاف فليس كذلك إذ ليس الخلاف 
حجة» فلا يرفع القطعية ولا يمنعها . 
۰ ثانيا : أن كثيرا من الأدلة والمسائل القطعية عند جمهور المسلمين قد 
حالف فيها خالفون » كحجية الإ جماع وقطعيته وحجية خير الواحد وحواز 
قطعيته وحجية القياس » ومن ذلك ما ينقل من حلاف السمنية في قطعية 
الخبر المتواتر » ولو كان الخلاف رافعا للقطعية لما وقع القطع من الأئمة بأن 


() وذكر الز ركشي مواضع يكون الخلاف فيها حجة : منها أن الخلاف حجة لي منع الخروج مسن 
الأقوال الي انحصر فيها » وأنه يسوغ الذهاب إلى أي قول من تلك الأقوال » وأنه حجة على 
أن جميع الأقوال صواب على القول بالتصويب . انظر البحر الحيط ٥٤۹/٤‏ . 
والخلاف في كل هذا أمارة على الدليل لا أنه حجة بنفسه ؛ أما الأول فإن انخصار الخلاف 
دليل على انحصار ال حق والصواب فيما انحصر فيه › وذلك بنع من الخروج من تلك الأقوال 
وقد تعين الصواب فيها » أما تسويغ الأحذ بأي من الأقوال وكونها صوابا كلها فدليله أدلة 
الصوبة في مسألة هل كل جتهد مصيب . انظر المسألة في البحر الحیط ۲٤۱-۲۳۹/٦‏ . 

. )۲١۷( انظر الترجمة هم والكلام على مذهبهم في قطعية المتواتر ص‎ )١( 
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هذه أدلة وحجج على الأحكام الشرعية. 

ثالثا : أن من الخلاف ما لا يعتد به لبعده وكونه مبنيا على مخالفة ' 
الصريح الصحيح »› فكيف يكون مثل ذلك مانعا من القطعية! 

قال الشاطي : « إن كل حلاف واقع لا يستمر أن يعد في الخلاف... ؛ 
لأن الفرق الخارحة عن السنة حين لم تجمع بين أطراف الأدلة تشابهت 
عليها المآحذ فضلت » وما ضلت إلا وهي غير معتبرة القول فيما ضلت فيه 
فخلافها لا يعد حلافا » وهکذا ما حری جراها من الخروج عن الجادة ٠»‏ 
وقال في موضع آحر : « إن المخالفة للأدلة الشرعية على مراتب : فمن 
الأقوال ما يكون خلافا لدليل قطعي من نص متواتر أو إجماع قطعي في حكم 
كلي... فأما المخالف للقطعي فلا إشكال في اطراحه » ولكن العلماء رعا 
ذکروه للتنبیه عليه وعلی ما فيه دون الاعتداد به »° . 

وقال إمام الحرمين مشيرا إلى من حالف في بعض أنواع القياس القوية 


(۱) انظر تلحیص التقریب ۲۱۹/۳ والیرهان۰۲۱۹۱/۱٦۰۲۸٦۳۹» ۷٠١/۲‏ والملستصفی ٠١۳/۲‏ 
رالإحكام للآمدي ۲١٠/١‏ والبحر الحيط ٠۷١/١‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 
۲٥٥-۲۳‏ ومسلم الثبوت مع فواتح الر موت ۲٤۲٥۰۲۱۳/۲ ۳۷۷۰۴۳٤۷۰۱۲/۱‏ . 
وكذلك الأدلة العقلية قد وقع التنازع فيها بين أذكياء العقلاء كل يدعي أن ما عنده دليل 
عقلي قطعي وأن ما عند حصمه باطل » وكذلك يدعي حصمه . انظر درء تعارض العقل 
والنقل ۱۸۳/۱ وانظر ۲٤۲۹-۳٤٥/٥‏ . ۰ 

. ٩٥/۳ الموافقات‎ )( 


() المرجع السابق ٠۷١/٤‏ » وانظر المسودة/4۹۷٤‏ . 
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كإلحاق صب البول في الماء الراكد بالبول فيه : « وقد قال القاضي لا يعتد 
علماء الشريعة ». 

وذلك أن الخلاف قد يكون عن عناد أو عن خلل » كخلاف السمنية 
في قطعية الخبر المتواتر » فكيف يكون مثل هذا الخلاف رافعا للقطعية أو مانعا 
ها"؟! بل قد يكون الخلاف بسبب الجهل وعدم الاطلاع على الدليل أو على 
القرائن المعززة له الي ترفعه عن الظهور إلى اليقين والقطع"» أو يكون 
الخلاف عند التحقيق راحعا إلى الاتفاق ؛ « وأكثر ما يقع ذلك في تفسير 
الكتاب والسنة » فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب 
أقوالا مختلفة في الظاهر › فإذا اعتبرتها وحدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى 
الواحد» . 


رابعا : أن كثيرا من المسائل يقع فيها الخلاف › ثم إن كل فريق من 


() البرهان ٠١/۲‏ » ومن حالف ني ذلك ابن حزم وقد قال فيه الذهبي في السیر ۱۸۷/١۸‏ : 
(« كان ينهض بعلوم جمة ويد النقل ويحسن النظم والنثر وفيه دين وحير... فلا نغلو فيه ولا 
نفو عليه وقد أثنى عليه قبلنا الكبار ) . 

(1) انظر المستصفی ٠١۳/۲‏ . 

(۳) انظر الإحكام ۳۷۲-۳۷٠١۲١٠/۲‏ والمسودة ص٦۹٤‏ والاستقامة 1۹-٦۸/1١‏ وفواتح 
الرحموت مع مسلم الثبوت ٠٤۷/١‏ . 


. ۲٠٤/٤ الموافقات‎ )( 
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المحتلفين يذهب إلى القطع في المسألة ويرى أن دليله قطعي فيما ذهب إليه 
وأن مخالفه عخطى قطعا» لذا يتطرق أهل العلم عقب بعض المسائل الخلافية 
إلى النظر في كونها من مسائل القطع أم لا » .ععنى أن الأدلة فيها قطعية أم 


أنها متقاربة غير بالغة مبلغ القطع”". 


حامسا : أن القطعية في الدليل ليست صفة لازمة ومطردة حتى يكون 
عدم قطع بعض من نظر فيه رافعا القطعية عنه بالنسبة لغيره » فليس كل دليل 
قطعي يحب أن يشتزك جميع الناظرين في القطع به ؛ فلا يكون حلاف زيد 
من المستدلين يزيل القطعية عن الدليل بالنسبة لعمرو منهم › قال ابن القيم : 
« إن كون الدليل من الأمور الظنية أو القطعية أمر نسي يختلف باخحتلاف 
المدرك المستدل » ليس صفة للدليل في نفسه... ؛ فقد يكون قطعيا عند زيد 
ما هو ظيْ عند عمرو »"» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « إن العلوم على 
احتلافها وتباين صفاتها لا توحب اشتراك العقلاء فيها لا سيما السمعيات 
والخبريات » وإن زعم أقوام من أولي الحدال أن الضروريات يجب الاشتراك 


فيها » فإن هذا حق في بعض الضروريات لا في جميعها » مع تجويزنا عدم 


(1) انظر المعتمد لأبي الحسین البصري ۳۹۸-۳۹۷/۲ وتعليقات الشيخ عبد الله دراز على 
الموافقات ۳۲۸/٤‏ . 

(۲) انظر التلحيص ٤٦٦/١‏ والمستصفی‌۹/۱١۲‏ . 

() مختصر الصواعق المرسلة۲/۲ ٤٠۳٣-٤١۳‏ وانظر الصواعق المرسلة۲/٠٦٠٠-١٦٦‏ . 
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الاشتراك في شيء من الضروريات » لكن حرت سنة الله بوقوع الاشتراك في 
بعضها فغلط آقوام فجعلوا وحوب الاشتراك في جميعها فجحدوا كثيرا من 
العلم الذي احتص به غيرهم . يبرن ذلك أن القطع وعدمه رعا كان 
بحسب ما وصل إلى الإنسان من الأدلة وبحسب قدرته على الاستدلال »› 
والناس يختلفون في هذا وذاك ». 

فقد لا يقطع مستدل ناظر في الدليل لأنه م يصله ما يكفي من ذلك 
للقطع أو يصله ما يكفي ولا يكون عنده القدرة على استنباط القطع من 
الأدلة » فكيف يكون لافه مانعا لغيره من القطم! . 

وما يشير إلى هذا الطرف ما ذكره الغزالي في مسألة الصلاة في الدار 
الغصوبة مشيرا إلى القول بعدم صحة الصلاة فيها » قال : « وكل من غلب 
عليه الكلام قطع بهذا نظرا إلى اتحاد أكوانه في كل حالة من أحواله وأن 
الحادث مته أكوان احتيارية هو معاقب عليها عاص بها فكيف يكون متقربا 
عا هو معاقب عليه ومطيعا عا هو به عاص »"» فالذي غلب عليه علم 
الكلام يقطع بهذا لما اعتاده من مباحث وحقائق في العلم الغالب عليه » ولا 


(۱) جحموع الفتاوی٤/۰‏ ۳۷۱-۳۷ وانظر ٤4-٤۷/۲۷‏ . 

) المرحع السابق ۲١١/٠۹‏ . وانظر شرح تنقيح الفصول/۲۸١ء‏ ۱۹۲٠ء ٠٠١‏ والمقاصد الشرعية 
للشيخ الطاهر بن عاشور ص ۴۷٠ء٤‏ . 

. ٠٠٤/١ المستصفى‎ )۳( 


¥ 


يقطع به غيره ممن م بمارس الكلام ٠‏ . 
قطعية الدليل بالنسبة للخلاف نوعان: 

ويستخلص نما ذكر في هذا المطلب أن القطعية في الأدلة نوعان : 

النوع الأول : القطعية المطلقة› وهي: ما يكون سبب القطع فيها 
واضحا صريحا » كأن يكون الدليل نصا من كتاب الله تعالى لا شبهة فيه › 
نم يجمع عليه المسلمون عامتهم وخحاصتهم » فهذا لا يتصور فيه حلاف معتد 
به » إلا مع فرض كونه عن عناد أو اتباع هوى ؛ لأن الكتاب العزيز قطعي 
من حهة الثبوت » وكون الدليل فيه نصا يجعله قطعيا من حهة الدلالة أيضا› 
فيقطع به وما يدل عليه كل من عرف لغة العرب . 

ولا حكن أن يقال في مثل هذا النوع من القطعية إنه نسي ! إذ لا حكن 
أن يوحد من هو أُهلٌ للنظر في الأدلة الشرعية وطْلَّبٍ الأحكام منها يجهل 
دلیلا هو نص في کتاب الله تعالى مثبت لحكم شرعي ججحمع عليه ! . 

ولعل هذا النوع هو ما يفيد العلم القطعي الذي ذكر الإمام الشافعي - 
رحمه الله - أنه عِلم عامَّةٍ اللسلمين الذي لا يَسَعّ بالغا غير مغلوبٍ على عقله 
هله . 
(1) والمسألة المذكورة حلافية » الجحمهور على صحة الصلاة » وهو اخحتيار الغزالي نفسه (انظر 


() انظر الرسالة للإمام الشافعي ص۷١٠٠‏ . 
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النوع الثاني : القطعية المقيدة» وهي: ما يكون سبب القطع فيها غير 
قريب» معتمدا على قرائن متفرقة يحتاج الناظر للوقوف عليها إلى استقراء 
وتتبع ونظر في وجه استنباط القطع منها » ثم يوفق في النظر في ذلك حتى 
يحصل له القطع واليقين منة من الله وفضلا » يرفعه بذلك درحات ما أوتي 
من اليقين » وقد لا يطلع غيره من المستدلين الناظرين على كل تلك القرائن أو 
يطلع عليها ولا يوفق في الاستنباط فيقف دون اليقين عند حد الرححان . 

فمثل هذا الاحتلاف يرفع صفة الاطراد واللزوم عن القطعية في الدليل 
حتى يكون دليلا قاطعا في حتق من وق إل الوصول إلى اليقين » وغير قاطع 
في حقق غيره ممن لم يصل إلى ذلك » ولا يكون عدم القطعية بالنسبة إلى من 
م يقطع في هذا نع القطعية بالنسبة إلى غيره » بل تكون القطعية نسبية . 

وكون الغالب في مسائل الخلاف بين أهل العلم عدم القطعية المراد به 
القطعية با لمعنى الأول › وإلا فلا يبعد أن يكون الغالب فيها القطع واليقين 
عند الأئمة الأعلام الجامعين لشتات الأدلة الواقفين على قرائنها في مظانها 
وغیر مظانها. 

وعلى هذا يكون الدليل القطعي نوعين : 


النوع الأول : دليل قطعي قطعا مطلقا » وهذا قطعية الدليل بالنسبة 


(1) انظر الاستقامة لشيخ الإسلام ابن تيمية١/٥ 1۹-1۸5٦1-٥‏ . 
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للناظر المحتج لنفسه وللمناظر” الحتج به على غيره ؛ لكون الدليل قطعيا 
لذاته . 


والنوع الثاني : دليل قطعي قطعا نسبيا : أي بالنسبة لمن حصّل أسباب 
القطعية وحققها وهذه قطعية الدليل بالنسبة للناظر دون المناظر » لأن 
قرائن القطعية واحتلاف نظر اجتهدين في الدليل سبب في القطعية » فهو 
قطعي لغيره . 

والقطعية في هذا النوع تحصل بالبحث عن الأدلة قي الكتاب والسنة 


واستقراء قرائنها من النصوص وعمل الصحابة ومن تبعهم وتتبع ما ورثوا من 


() الناظر فاعل من النظر وهو الفكر المؤدي إلى علم أو غلبة ظن » والفكر حركة النفس في 
المعقولات » والمناظر مفاعل من المناظرة وهي الحاورة في الكلام بين شخصين ختلفين يقصد 
كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول الآحر مع رغبة كل منهما في ظهور الحق » فهي 
مشا ركة بين اثنين في النظر . انظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي القسم 
الأول/١١‏ » والقسم الثاني/٠‏ . 
فالناظر ينظر في الدليل لنفسه » والمناظر ينظر فيه ليصحح مذهبه على حصمه › فإذا كان 
الدليل قطعيا مطلقا نفعه في إلزام حصمه › أما النوع الآحر فإن حصمه رعا حالفه في قطعيته 
وكان عنده ظنيا » فيصار إلى الترحيح بين الظنون . 

(۲) قارن بين هذا وبين تقسيم الدكتور عابد بن محمد السفياني صفة الثبات لي الشريعة قسمين : 
بات مطلق من حيث الزمان والمكان ولزومه لجحميع الأمة » وهذا ثبات الحكم المعصوم المستند 
إلى نص أو إجماع (أي إلى دليل قطعي) » وثبات مقيد أي بالدسبة للمجتهد حين يراه و م 
يظهر له بطلانه » وهذا تبات الحكم المحتلف فيه » أو (« الثبات النسبي » . انظر الثبات 
والشمول في الشريعة محمد عابد السفياني ص ٥۷۷-٥۷‏ . 
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ذلك عن البي َي في مظانها وغير مظانها والنظر فيها يما يؤدي إلى العلم 
عقاصد الشريعة والقطع بثبوت الدليل وعراد البي بيك به . 

وما سبق نقله من بعض العلماء من حعل الخلاف رافعا للقطعية فذلك 
حيث كان مرادهم القطعية المطلقة المطردة الي لا يعذر من يخالفها ويقع اللوم 
والإثم عليه » ولا يكون ذلك إلا فيما كان قريبا متناولا لكل المستدلين حتى 
يعد حلافه عن هوی أو عناد . 

- قال الشافعي عند كلامه على قسمي الحجة : « أما ما كان نص 
كتاب بين أو سنة جحتمع عليها فالعذر فيها مقطوع ولا يسع الشك في واحد 
منهما ومن امتنع عن قبوله استتيب » فأما ما كان من سنة من حبر الخاصة 
الذي قد يختلف الخبر فيه فيكون الخبر حتملا للتأويل وجاء الخبر فيه من 
طريق الانفراد فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون هم رد ما 
کان منصوصا مته کما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول › لا أن ذلك إحاطة 
كما يكون نص الكتاب وبر العامة عن رسول الله ٠»‏ 

فهذا ظاهر أن الإمام الشافعي يريد القطعي المطلق » على أن المراد 
بالاحتماع والاحتلاف هنا : احتماع الرواة على رواية الخبر واحتلافهم › 


(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل ۷۰/۱» ۱۹٦-۱۹١‏ حيث ذكر شيخ الإاسلام ابن تيمية نحو 


هذا ني أدلة (أصول الدين) وأنها قطعية يعلمها أهل العناية بوراثة النبوة . 
(۲) الرسالة ص ۰٤٦۱-٤٦۰‏ وانظر ص ٠٠٠-0۹۹۸‏ . 
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أي أن يرويه بعض دون بعض . وا لله تعالى أعلم . 

- ويحمل ما ذكره أبو الحسين البصري على أن الخلاف السائغ المعتد 
به يرفع اللوم عن المخالف في الدليل القطعي السبي › ولا يرفع أصل القطعية 
بالنسبة إلى غيره. 

- وقال الغزالي بعد مسألة (هل الشيء الواحد يكون طاعة ومعصية) : 
« فإن قيل هذه المسألة احتهادية أم قطعية › قلنا هي قطعية والمصيب فيها 
واحد » » فأثبت القطعية مع التصريح بالخلاف . 

- وقال الرازي بعد ذكر الخلاف في الألفاظ اللغوية : « ومن تأمل 
أدلتهم... علم أنها متعارضة وأن شيعا منها لا يفيد الظن الغخالب فضلا عن 
اليقين »"» فعوّل في نفي القطعية وما دونها على الأدلة دون جرد الخلاف . 

- وقال الطوفي بعد تقسيمه المسائل إلى قطعية واحتهادية : « والظن 
والقطع فيهما تابع للدليل »“» فعوّل أيضا على الدليل . 

فمن عوّل من العلماء على الدليل كان ذلك إشارة إلى أن حقيقة نفي 
القطعية راحعة إلى النظر في الدليل » ومن كان منهم أثبت القطعية مع وحود 


(۱) انظر المعتمد ۳۹۸-۳۹۷/۲ . 

(۲) المستصفی ۲٠۹/۱‏ › وانظر (بولاق) ٠١۸-۳١۷/۲‏ ؛ أثبت القطعية مع الخلاف والإنكار . 
() الحصول ۲۰٣-۲۰٤/۱‏ . 

(6) شرح مختصر الروضة ٥۰۰-٤۹۹/۱‏ »› وانظر 1۰١/۳ ۰٤۸٤/۲‏ . 
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الخلاف دل على أن منعه للقطعية حيث منع ليس محرد الخلاف » فوحب 
همل ذلك على نفي القطعية المطلقة الي يجب أن يستوي فيها الناظرون › 
وكل ذلك راحع إلى الدليل دون جرد الخلاف . والله أعلم . 

وكذلك من أثبت القطعية مع الخلاف ذكر أن سببها أمور رعا حفيست 
على من لم يقطع أو م تكن عنده المقدرة على الاستنباط المؤدي إلى القطع › 
مع أن كل دليل قطعي ليست هذه صفته . 

فما يتمع عليه أكثر أقوال العلماء هو أن الخلاف المعتد به يرفع 
الإطلاق واللزوم والاطراد عن القطعية » ولا يلزم منه رفع أصل القطعية“. 


& @ @ 


(1) وانظر ما ذكره الدكتور صلاح الصاوي في كتابه "الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل 
الإسلامي المعاصر" > فإنه قصد بالثوابت القطعيات الي لا يحل فيها الخلاف حاصة (انظر منه 
ص۳۳) واليّ حكن أن تكون أساسا يتفق عليه وأصلا يرحع إليه عند الاحتلاف في بجال 
الدعوة الإسلامية » وذلك بالنظر إلى ما ههنا أحد نوعي القطعيات وهو القطعي المطلق . 

والله أعلم . 
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الطلب الثاني 
الاحتمال وأثره ف منع القطعية 


معنى الاحتمال: 

أصل الاحتمال في اللغة يدل على إقلال الشيء وتقلده » يقال : رمل 
الشيء يحيله حملا واحتمله) إذا أقله » و( لته فاحتمل) إذا طاوع في 
التحميل » ويقال : (احتمّله الغضب) إذا أقله » ومنه : (احتیل فلان) : إذا 
غضب”'. 

والاحتمال في الاصطلاح يأتي .معنيين : 

الأول : .ععنى الجواز والإمكان » مثل قوم : (يحتمل هذا الوحه أن 
يكون هو الصواب) » أي يجوز ويمكن › والاحتمال على هذا المعنى لازم . 

الثاني : .ععنى الاقتضاء والتضمن » مل قوم : (يجتمل الدليل وحوها 
كثيرة) » أي يقتضيها ويتضمنها › والاحتمال على هذا المعنى متعد". 

ومن الاحتمال بالمعنى الأول الإمكان آلذهيٰ وهو : « مالا يكون 
تصور طرفيه كافيا بل يتردد الذهن في النسبة بينهما ». 
() اتظر عم مقاییس اللغة۰۹/۲ ٠‏ ولسان العرب ٤/۱۱‏ ۱۷ والقاموس الحیط ۳۷۳-۳۷۲/۳ . 


(1) انظر المصباح المنير للفيومي ص ٠١۲-٠١١٠‏ والكليات لأبي البقاء ۷۲/١‏ . 
)١‏ التعريفات للشريف الجرجاني/١٠‏ . 
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والمعنيان متقاربان بالنظر إلى المراد بالاحتمال في هذا البحث › فيقال 
بالنظر إلى المعنى الثاني المتعدي : (يحتمل هذا الدليل التحريم والندب) أي 
يتضمنهما » فالدليل خحتيل والندب والتحريم فهما حتملان » والفعل متعد» 
ثم يقال بالنظر إلى المعنى الأول اللازم : (يجتمل الندب والتحريم أن يراد 
بهما في هذا الدليل) » أي يجوز ويمكن أن يراد بهما » فالتحريم والندب 
حتيلان » والفعل لازم . 

ويكون الفرق بين المعنيون اللازم والمتعدي احتلاف النظر عند المتكلم 
في إرادة احتمَّل فقط أو إرادته مع امحتمل » فإذا عبر عن الحتمَّل فقط كان 
الفعل لازما » وإذا عبر عنه وعن الحتيل كان الفعل متعديا . والله تعالى 


£ 


أعلم . 
وقد يعبر أهل العلم رحمهم الله في موضع استعمال الاحتمال بألفاظ 
أخحرى مرادفة له قي المعنى » مثل الإمكان والجواز” والتردد“. 


(۱) انظر البرهان للحویٰ۱۰۱۹۲-۱۹۱۰۱۰۸-۱۰۷/۱١۲‏ وإحکام الأحکام للآمدي‌ ٠١۹/۱‏ 
والموافقات ۲٦١/۳‏ . 

(۲) انظر شرح مختصر الروضة للطون ۷۲١-۷۲ ٠/۲‏ والصواعق المرسلة 1۸۳-٦۸۲/۲‏ . 

(۳) انظر البرهان١/۸١٠» ۲۸٦-۲۸١‏ » ويفهم من بعض العبارات استعمال الشبهة .ععنى قريب 
من الاحتمال » انظر الأم لالامام الشافعي ۱۸۱/٤‏ وأصول الشاشي/۷۹٠‏ 
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وقد سبق أن من معاني الاحتمال الجواز والإمكان »› أي إمكان حمل 
الدليل أو اللفظ على أي من الأمور الحتمّلة وحواز ذلك » أما التردد فالظاهر 
أن معتاه في ذلك تردد الدليل بين الحتمّلين أو المحتملات من غير قطع ولا 
ثبات » أو تردد المستدل في حمل الدليل على أحد الحتملين . 

أما مناسبة المعنى الاصطلاحي للمعنى اللغوي فهي أن الدليل يقل 
الأمور الي يحتملها ويتقلدها بتضمنه إياها واقتضائه ها ؛ إذ كان جائزا في 
الاستعمال أن يحتملها . 

وإذا احتمل الدليل - من حيث الدلالة - أكثر من وحه حاز أن تكون 
تلك الوحوه كلها متساوية وأن يكون بعضها راححا وبعضها مرحوحا » فإن . 
تساوت الوحوه كان الدليل محمَلا » وإذا كان بعضها مرحوحا فالراحح 
الظاهر. 
أئر الاحتمال في الدليل: 

من القواعد المتبعة عند العلماء في الجحملة تأثير ورود الاحتمال على 
الدليل - ثبوتا أو دلالة - في إضعافه وإضعاف الاستدلال به » سواء أكان 
ذلك التأثير في حهة الثبوت أم في حهة الدلالة”“ أو كان التأثير في الترتيب 
(۱) انظر نفائس الأصول للقرای ۲/ق ٦٦‏ ١-ب‏ . 
(۲) ومثال الاحتمال المؤثر ني الدليل من جهة الثبوت احتمال غلط الراوي أو حطثه أو كذبه في 


حبر الواحد » ومال الاحتمال الموثر من حهة الدلالة احتمال أن يكون المراد من الإفظ الظاهر 
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بين الأدلة ؛ فإذا احتمل الدليل معنى آحر غير ما ظهر للناظر احتمالا مرا 
ولم يكن من القرائن ما يدفع ذلك الاحتمال فإن مثل ذلك يضعف قوة 
الدليل ومجعل غيره مما ليس فيه احتمال راجحا عليه عند التعارض › وإذا 
كان الاحتمال ظاهرا مساويا للمعنى الظاهر ضعف الاستدلال مطلقا واحتاج 


وهو أمر ظاهر في أصول الفقه . 

فهذا الإمام الشافعي - رحمه الله - قسّم دليل الكتاب إلى نص لا 
تاج إل ان ء وإلى ما ممل أمررا عدبدة فهر بسب الاحتمال عاج إل 
البيان » قال : « فمنها قول الله إن طلا لال له ل م د ی تک 
زوج عی إن مها جنع تهنا نجنا 74 فاحعمل قول ا 
حت تنک روجا غب 4 أن يتزوجها غيره وكان هذا المعنى الذي 
يسبق إلى من خحوطب به أنها إذا عقدت عليها عقدة النكاح فقد نكحت »› 
واحتمل حتى يصيبها زوج غيره لأن اسم النكاح يقع بالإصابة ويقع بالعقد › 
فلما قال رسول الله لامرأة طلقها زوحها ثلاثا ونكحها بعد رحل : « لا 
تحلین حتی تذوقي عسیلته ویذوق عسیلتك »)» يعي حتى يصيبك زوج 


(1) سورة البقرة )۲۳١(‏ . 
)١(‏ بعض الاآية السابقة . 


™( حر حه البخاري ومسلم . انظر الصحيح مع الفتح ۳۷۱/۹ وصحيح مسلم 0/۲. ¬١‏ 
ے 
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غيره › فالإصابة النكاح 0 
وذكر الشافعي جوا من هذا ي قوله تعالی : کیب علّکم إذا حر عضر 
أخمكم المرث ! ِن تر خرا الوَصِيّة ودن ولاقر قرنین اترو حتا على 
ست ٤“‏ وٿي قوله لوال وون منکن وذ رونأ راجا وصبّة ت لأزواجهم 
اع إلى لرل َير إخراج 7 > قال : « فكانت الآيتان حتملتين لأن تغبتا 
الوصية للوالدين والأقربين والوصية للزوج والميراث مع الوصايا... وخحتملة 
بأن تكون المواريث ناسخة للوصايا... فلما احتملت الآيتان ما وصفنا كان 
على أهل العلم طلب الدلالة من كتاب الله... »* . 
ومن الاعتداد بالاحتمال وتأثيره ؛ الترتيب بين الأدلة » أو بين الأمور 
التعلقة بها » حسب وحود الاحتمال فيها وعدمه › أو قربه فيها وبعده › أو 


کثرته فیها وقلته : 


-١‏ فمن ذلك التزتيب بين ألفاظ ماع الحديث ؛ فإن أعلاها قول 


٠٠٠١‏ . والمرأة الشار إليها في كلام الشافعي هي امرأًة رفاعة القرظي » ورجح ابن حجر أن 
. مها تميمة (بالتصغير) بنت وهب . انظر فتح الباري ٤1٤/۹‏ . 

() الرسالة ص ٠١۰-۱١۹‏ . 

(1) سورة البقرة )۱۸٠١(‏ . 

(۳) سورة البقرة الآية )٠٤٠١(‏ . 

. ٠٤٣١ص الرسالة ص‌ ۱۳۹-۱۱۳۷ وانظر‎ )٤( 
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الراوي : (سمعت) لعدم احتمال غير السماع في ذلك » ودون ذلك 
قوله (قال) لاحتمال الواسطة بين الراوي وبين المروي عنه » وهكذا على هذا 
الترتيب إلى آخر المراتب حسب عدم الاحتمال أو وروده ثم حسب قلقه 
وکثرته. 

- ومن ذلك تقديم بعض العلماء الإجماع على سائر الأدلة الشرعية 
في الترتيب لأنه يرد بعد انقضاء عهد الوحي والنص فلا يبقى فيه احتمال 
النسخ الذي يكون في النصوص. 

۴ ومن ذلك تقديم قياس الضرب على التأفيف في التحريم على 
قياس القتل العمد على الخطاً في وحوب الكفارة ؛ لأن الفاني يحتمل أن 
يكون العمد لعظمه لا ينجبر بالكفارة فيفارق الخطا » فهذان قياسان كان 
أحدهما أقوى من الآخر بسبب عدم الاحتمال في الأقوى وورود الاحتمال 


في الاد . Mm‏ 


-٤‏ ومن ذلك التفريق بین (النص) ر (الظاه بالاحتمال الوارد 


() انظر الملستصفى ٠۲۲/۲‏ وشرح مختصر الروضة ۲٠۲-۱۸۸/۲‏ وشرح الكوكب المنير 
٤۹٨۰٠-۲ ۰‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ۲١۹-١‏ ونزهة النظر لابن حجر 
العسقلاني ص٤ ١٤١١-١٤‏ واحتصار علوم الحديث لابن كثير ص١١٠٠‏ . 
() انظر الملستصفی (بولاق)۲/۲. ١‏ وشرح مختصر الروضة 1۷١-٦۷4/۳‏ . _ 
0) انظر اللستصفی (بولاق) ۲۸۳-۲۸۱/۲ وشرح ختصر الروضة ۴/ ٠٠۲-۳۰١۱‏ . 
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ولو مرحوحا في الظاهر وعدم الاحتمال - مطلقا أو مع قيد البعد - في 
النص'. 

الاحتمال »› فالظاهر أدرّنها لاحتمال إرادة غير الظاهر واحتمال التخصيص 
أو التقييد والنسخ » ثم النص لعدم احتمال إرادة غير الظاهر مع ورود 
الاحتمالات الأحرى » ثم المفسّر لعدم احتمال التحصيص أو التقييد مع 
احتمال النسخ » ثم أعلاها احكم لانقطاع جميع الاحتمالات". 


ومن اعتداد العلماء بالاحتمال وتأثيره في القطعية استدلاهم على تحقق 
القطعية بانتفاء الاحتمال واستدلاهم على انتفائها أو ما دونها بتحققه . 

فمن الأول الاستدلال على قطعية الخبر بانتفاء احتمال الكذب ونحوه 
كالنطاً والغلط) والاستدلال على النصية بعدم احتمال إرادة غير 
الظاهر» ومن الثاني العبارة المنقولة عن الإمام الشافعي رحمه الله : « قضايا 


() انظر المستصفى ۳۸٠٦-۳۸٠١/١‏ وإحكام الفصول للبساحي/۸۹٠-١۱۹‏ ونهاية السول 
للآسنوي ٦۱/۲‏ وکشف الأسرار عن المنار للنسفي ٠٠٤-۲۰٠/۱‏ . 

(۲) انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري١/۹٤-١ء‏ . 

(۳) انظر المعتمد۲/٦۸۸-۸‏ ؛ استدل أبو الحسين البصري على قطعية امتواتر بانتفاء احتمال 
الكذب من جيع الوحوه . وانظر إحكام الأحكام لابن حزم ٠١١-١۳۳/١‏ ؛ ذكر أن قطعية 
حبر الواحد عنده من حيث قام البرهان القطعي على فساد احتمال الكذب والوهم فيه . 

. ۲۷۹-۲۷۸/۱ انظر البرهان لأبي المعالي الجویيٰ‎ )٤( 
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الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها 


الاستدلال »» فاستدل - ره الله - على انتفاء القطع والظهور بوحود 
الاحتمال". 


(۱) انظر الفروق للقران ۸۷/۲ وشرح تنقیح الفصول/۱۸۹ والبحر انحط ٠١١-٠١۲/۳‏ وشرح 
الک وکب المنیر ٠۷۲-۱۷۱/۳‏ . 

() وحروج القضية عن القطعية والظهور إلى الإجمال فيما لو تساوت الاحتمالات في الدليل أو 
كان الاحتمال في الفعل دون القول . 
انظر الكلام على مراد الشافعي بهذه العبارة في الفروق للقراني ۹۲-۸۷/۲ مع إدرار الشروق 
على أنواء الفروق لابن الشاط › وشرح تنقيح الفصول للقراني أُیضا ص ١۸۷-۱۸٦‏ 
والكاشف عن الحصول لشمس الدين الأصفهاني القسم الرابع ٠١-۱۱/۱١‏ والبحر 
احیط ۱١۳-۱۰۲/۳‏ وشرح الک وکب المنیر ۱۷۲-۱۷۱/۳ . 
فذكر القرافي أن مراد الشافعي - رحمه الله - بالاحتمال المسقط للاستدلال الاحتمال 
المساوي الوارد في الدليل الدال على الحكم دون الاحتمال ني امحل الوارد عليه الحكم » ومشل 
له بالاحتمالات في الاستدلال عا يروى أنه َل قال عن النبيذ : («( رة طيبة ا 
[رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه (سنن أبي داود مع عون المعبود ٠١١-٠٤٥/١‏ وسنن 
الزمذي مع تحفة الأحوذي ۲۹۲-۲۹۱/۱ وسنن ابن ماحه )١۳١-٠١١/١‏ . وانظر تخريجه 
ني نصب الراية لأحاديث المداية للزيلعي ١١۸-١١۷/١‏ وضعيف سنن الترمذي للشيخ الألباني 
ص۳۲] » فیحتمل أنه أحبر بطهورية الماء قبل احتلاطه بالتمر » ويحتمل أنه أحبر بذلك بعد 
الاحتلاط فيسقط الاستدلال بهذا على جواز الوضوء بالنبيذ . 
ولم برض الأصفهاني ما ذکره القرائي وقرر بیان مراد الشافعي من طریق آخحر » ووافقه الز رکشي. 
ومراد الشافعي بالعبارة على رأيهما : أن فعل الشارع إذا وقع على وحهين أ ر أرحه تلف المكم 
باحتلاقها » و م تفصل الواقعة بل نقلت محتملة » فلا عموم للفعل ولا استدلال بتلك الواقعة » وسلا 
له عا وقع من دحول البي بب الكعبة ؛ فقد أحرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر عن بلال - 
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ونما يدل على الاعتداد بالاحتمال أن موحب الإجمال في اللفظ هو 


استواء الاحتمالين أو الاحتمالات فيه بجيث لا يتزحح أحدها» كاستواء 
2 2 ر 


٤ 0.‏ 3 
اللاحتمال في قوله تعالى : فز وان طلمََموهن من قبل ان تمسوهن وقد فر 


Or 


رضي الله عنهم - أنه يط صلى ف الكعبة » وأحرجا عن ابن عباس أنه َل لم يصل ني الكعبة وإنغا 
دعا ني أركانها » وهو في مسلم من حديث ابن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهم . انظر 
صحيح البخاري مع فتح الباري ۰٤1۳/۳‏ ۱۹/۸ وصحیح مسلم1/۲٩41۷-۹1»‏ ۹1۸/۲] › فما 
فعله ي الكعبة من ججحموع ما ورد في ذلك يحتمل أنه الصلاة المعهودة » ويحتمل أنه غير ذلك» 
فيكون ملا يسقط به الاستدلال على جواز حصوص الصلاة في الكعبة . 

ولا يظهر الفرق بين ما ذكره القراي وبين ما ذكراه بالنظر إلى الأمثلة المذكورة ؛ لأن المغال 
الذي ذكراه للقاعدة الاحتمال فيه في دليل الحكم نفسه ؛ إذ الحكم المراد إثباته. ما وقع من 
البي بل ني الكمبة هو حواز الصلاة في دال الكعبة » ودليله الواقعة تفسها » وهي محتملة 
للصلاة وغيرها فكان الاحتمال واردا في دليل الحكم نفسه › بخلاف ما يذكر من واقعة غيلان 
التقفي. ؛ فإن الدليل فيه غير حتمل وهو قول الرسول يل > وإنما الاحتمال وارد في الحل الذي 
ورد عليه قوله ي وهو عقد غيلان الثقفي على نسائه › إذ تمل أنه عقد عليهن بعقد واحد 
أو بعقود متتالية » على ما ذكره أهل العلم . 

لكن الأصفهاني والز ركشي أشارا إلى حقيقة الفرق بين ما قرراه وبين ما ذكره القنراني » وهو 
أن الاحتمال المسقط للاستدلال على ما هو مقرر في المذهب الشافعي هو الاحتمال الوارد في 
فعل البي بي » والاحتمال الذي ينزل الدليل منزلة العموم في المقال ويحسن به الاستدلال هو 
الاحتمال الوارد في قول الني بل » وذلك غير ما ذكره القراني في تقريره ؛ إذ صرح في بيانه 
مراد الشافعي - رهه الله - بالقول المذكور بأنه قد يرد الاحتمال المسقط للاستدلال في كلام 
الشار ع إذا استوت الاحتمالات » وعندهما أن الاحتمال اسقط للاستدلال اغفا يرد ف فعل 
الشارع دون كلامه . وا لله تعالى أعلم . 
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لن فرضة قبطل تا فرطم إلا أن لفون أبنو لزي بره ندم النکام 4 » 
فيحتمل أن يكون الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج أو ولي المطلقة . 
-وهذا من الأدلة على تأثير الاحتمال في رفع القطعية ؛ لأن سبب 

الإجمال وحود الاحتمالات مع استوائها » وحكمه التوقف وطلب المفسّر 
اليين للمراد منه من حارج 

ونما يدل على الاعتداد بالاحتمال قول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
« والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة.. 
ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على 
ذلك دلالة لا حتمل النقيض › وفي بعضها قد يغلب على الظن مع احتمال 
النقيض » وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإبمان »" 

وقول ابن القيم : « إن ألفاظ القرآن والسنة ثلاثة أقسام : نصوص لا 
تحتمل إلا معنى واحدا» وظواهر تحتمل غير معناها احتمالا بعيدا مرحوحا» 
وألفاظ تحتاج إلى بيان فهي بدون البيان عرضة الاحتمال »° . 


() سورة البقرة (۲۳۷) . 
)١(‏ انظر الكلام على احمل وأسبابه الي ترحع إلى الاحتمال لي مختصر ابن الحاحب مع بيان 
المحتصر ۲٠٦۲/۲‏ ومفتاح الوصول للشريف التلمساني ص ١٠-٤٦‏ والبحر احيط٣/۹١٥٤-‏ 
٠٠١‏ ومذ كرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص١۷٠‏ . 
() مو ع الفتاو ی٣/۱۷۷‏ . 
() الصواعق المرسلة۲/٠‏ 1۷ . 
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فبان .عا سبق أن من الأصول الثابتة والقواعد المتبعة في الأدلة : أن احتمال 
الدليل نقيض ثبوته أو نقيض مدلوله يؤثر في قطعيته بوتا أو دلالة › نفيا للقطعية 


عند وحود الاحتمال › وإنباتا ها عند نفيه . 


مسالك العلماء في الاعتداد بالاحتمال: 

ما سبق من أثر الاحتمال هو في الجملة › وتختلف مسالك العلماء 
بالنظر إلى حدود قوة الاحتمال في قطعية الدليل وقوته » فمضيقٌ لحدود ذلك 
وموسح . 

المسلك الأول : أن الاحتمال المؤثر في القطعية هو ما كان منه قريبا 
معتضدا ما يؤيده » أما ما بعد من الاحتمال فلا يرفع القطعية ولا منعها . 

وهذا هو المسلك الذي نص عليه في كتب الحنفية » أنه مذهب 
الجمهور منه" لذا كانت دلالة العموم عندهم قطعية وإن احتمل اللفظ 
العام غير ظاهره احتمالا بعيدا غير مؤيد بدليل » بل ذهب بعضهم إلى قطعية 
الظواهر إذا ۾ يكن هناك ما يعضد الاحتمال المرحوح فيها". 

ويؤيد هذا المسلك أمور منها : 

أولا : أن الاحتمال المرحوح الذي لم يقم عليه دليل ملحق بالمعدوم 
حكما فلا يمنع القطعية › فلا يعتنع العاقل من دحول الدار مشلا وإن احتمل 


(۱) انظر كشف الأسرار ٤۸/١‏ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٠٠١/١‏ . 
(۲) انظر شف الأسرار١/۹٤-٠٠‏ » وانظر الكلام على قطعية العموم ص ..)١١(‏ 
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عقلا أن يسقط سقفه » إذا كان الاحتمال غير معزز بدليل من الواقع › 
أنه يقطع بورود الاحتمال العقلي اجرد في كل بيت مسقوف أن يسةط 


(VD. 


ثانيا : أنه لو أوحب مطلق الاحتمال رفع القطعية لانتزعت الثقة من 
النصوص و لم يبق ثمة دليل قطعي ؛ فإن كل دليل فيه احتمال قريب أم بعيد 
من نسخ أو حصوص أو جاز أو نحو ذلك . 

ثالتا : أن القواطع العادية قد تحتمل أمورا عقلية ولا يؤثر ذلك .عنع 
القطعية عنها » ومن ذلك أن مياه الأنهار والبحار تحتمل عقلا انقلابها إلى 
دماء حارية » كما تحتمل جبال الأرض وحدران المساكن والأودية والسهول 
أن تنقلب إلى كتل من ذهب وفضة » ومع مكل ذلك يقطع مما استقر ف 
العادة من نقيض ذلك“ . 


الملسلك الغاني : أن الاحتمال إذا ورد على الدليل في ثبوته أو ف 
دلالته منع القطعية فيه ورفعها عنه مطلقا » قرب الاحتمال أو بعد ما ل 
يقطع ببطلان ذلك الاحتمال . 


(۱) انظر کشف الأسرار ۷۹/۱ . 
(۲) انظر المرجع السابق ١۱۹-۱۱۸/۱‏ . 


)١(‏ انظر المرحع السابق ۲٠١ ٤/٣‏ ۲ والوضیع على اقيم لصدر الشريعة مع حاشية إل التفتازاني 
٠١١- \o/‏ » وانظر ما يويد هذا اللسلك في الموافقات ۲۸۲-۲۸۱/۲ ۳۲۷-۳۲٤/٤‏ . 
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وهذا المسلك ظاهر في كتب المتكلمين ومن سار على طريقتهم في 
أصول الفقه » ومن أمثلة ذلك: 

- قال إمام الحرمين - مضعفا وحه الاستدلال على أن الأمر المطلق 
للوحوب با نقل من تمسك الصحابة رضوان الله عليهم بالأوامر المطلقة - : 
« وهذا الملسلك لا يصفو من شوائب النزاع » ويتطرق إليه أنهم كانوا 
يفعلون ذلك فيما اقترن به اقتضاء الإيجاب » » إلى أن قال مقررا القاعدة في 
ذلك : « وكل مسلك في الكلام تطرق إليه إمكان" لم يفض إلى 
القطع ». ) 

- وقال في موضع آحر - إشارة إلى الاستدلال بالظاهر فيما المطلوب 
منه القطع - : « ثم إذا فرض ذلك في المستدل فليس من حق المستدَل عليه 
أن يشتغل بالتأويل » بل يكفيه أن يبرن تطرق الاحتمال وخروج اللفظ عن 
القواطع › وإذا وضح ذلك التحق الظاهر في حل طلب العلم باججملات الي 
لا تستقل بأنفسها »"» فاعتد بالاحتمال البعيد المرحوح في اللفظ الظاهر »› 
حتى ألحقه -إذا ورد قي المسائل القطعية -بانحمل الذي لا يفيد شيعا . 


- وذكر في موضع آحر استدلال بعض العلماء على حجية الإجماع 


(1) تقدم في صدر هذا المطلب أن الاحتمال يعبر عنه ب (الإمكان) . 
(۲) البرهان ۱۹۲-۱۹۱/۱ . 


(۳) البرهان ۳۳۷/۱ . 
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بقوله تعا :ون شاق ارول بن مدر ما ت ین له لدی ونب غير سیل 
لوين نره ا ج وا تی0 ثم اكتفى في إبطال 
الاستدلال بهذه الآية على حجية الإجماع بأن طرق إليه احتمال أن يكون 
المراد .مشاقة الرسول بب واتباع غير سبيل المؤمنين الكفر أو تكذيب الرسول 
ل » ثم قال : « ثم إن سلّم امعازض ظهور ذلك فذلك » وإلا فهو وجه في 
التأويل لائح ومسلك في الإمكان واضح » فلا يبقى للتمسك بالاية إلا ظاهر 
معرّض للتأويل » ولا يسوغ التمسك باحتملات في مطالب القطع › 

على المعترض إلا أن يظهر وحها في الإمكان » ولا يقوم للمحصل عن هذا 
جحواب إن أنصف »» أي أن احتمال الدليل غير الوحه الذي ذكره 
الستدل يكفي في رفع القطعية عن دليله مطلقا » سواء كان الاحتمال الذي 
ذكره المعتزض ظاهرا راححاعلى ما ذكره المستدل أم كان مرحوحا في 
أوائل الإمكان . ) 


- ورحح الغزالي أن أولى المعاني بإطلاق اسم (النص) : ما لا يتطرق 
إليه احتمال أصلا » لا عن قرب ولا عن بعد" . 


. وقد استدل الإمام الشافعي - ره الله - بالآية على ذلك‎ » )١٠١( سورة النساء الآية‎ )١( 

(۲) البرهان ٠٠١/١‏ » وانظر مثله ي الوصول إلى الأصول لابن برهان ۷٤/۲‏ والإبهاج لابن السبكي 
۲ ونبراس العقول في تحقيق القياس عند أهل الأصول لاشيخ عيسى منون ص٣۷‏ . 

() انظر المستصفی(بولاق) ۲۸٦-۲۸٥/۱‏ . ۰ 
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- وقال الرازي : إن العلم اليقييْ « إن قارنه احتمال النقيض ولو على 
أبعد الوحوه كان ظنا لا علما ٠»‏ . 

وهذا من أسباب القول بظنية العام عند بعض من قال بذلك ؛ 
لاحتمال الخصوص مطلقا » وإن م يستند إلى دليل حاص . 

ويظهر هذا المسلك عند ذكر الأدلة ومناقشتها في المسائل الي يكون 
الطلوب فيها القطع عندهم ؛ فإنهم يظهرون عدم قطعية الدليل بتطريق 
الاحتمال إليه »> سواء أكان الاحتمال قرييا » أم كان بعيدافي الاستعمال 


العادي أو الشرعى للألفاظ ”". 


الظني المقارب للقطع: 

وهذا المسلك يوسع جال تأثير الاحتمال في منع القطعية » فينتج عن 
ذلك تقليل وجود القطعي ؛ ولذلك يذكر أصحاب هذا المسلك مرتبة وسطا 
بين القطعي المطلق وبين الظي المطلق » وهي مرتبة (الظي القوي لمقارب 
للقطع) » وهو عندهم ما کان فيه احتمال لکنه بعید حدا » فیبقی معه الدليل 
ظنيا لورود أصل الاحتمال المؤثر » لكن يكون الدليل قريبا من القطع لبعد 


. ٠٠٠./هلوصحملا‎ )( 

FAT EYE Y/Y والمستصفى‎ ٠۲١/١ انظر أمثلة لذلك في المستصفى (بولاق)‎ )١( 
والإحكام‎ ۳٣۷-۳۹١ ٠١١-۱۰۴۳ ۰۲۲/۲ والمنحول للغزالي ص۱۹۷ واحصول للرازي‎ 
. ۳۸۸ ۰۲۹۷ والمواقف للايجي ص۰۱۲۰‎ ۲۱٠-۲۱۰/۱ للآمدي‎ 
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الاحتمال بدا أضعف تأثيره في القطعية. وا لله تعالى أعلم . 


مطلق الاحتمال لا يرفع الحجية: 
الاحتمال مهما كان من القرب لا يرفع الظهور عن الدليل الملستند إلى 
احتمال أقوی وأرحح منه » إلا أن یکون عليه دليل عله راجحا › فالظواهر 
لا تصرف عن التبادر منها عجرد الاحتمال » فإذا علم مع ذلك أن الظهور 
يكفي لحجية الدليل في الجحملة »> ووجوب العمل به یکن للاحتمال تاأثیر في 
وحوب العمل بها .. 
وي هذا العبارةٌ المنقولة عن الإمام الشافعي رهه الله : « قل شيء إلا 
مراد »» وقال الز ركشي معلقا : « فأبان بذلك إلى" أنه لا نظر إلى 
)١(‏ انظر ذكر الظن القوي المقارب للقطع في : المستصفى للغزالي ٤۹۳-٤۹۲۰۲۳۹/۲‏ والوصول 
لابن برهان YV1-7./\‏ والإحكام للآمدي ٠٠٥/١‏ ومنتهى السول له أيضا/١٠ه‏ وشرح 
ختصر الروضة للطونٰ ۲/ ٦١١/١ ١١١-١١٠۰‏ ومقاصد الشريعة لابن عاشور ص۲٠٠٠‏ . 
(۲) ذكره الز ركشي في البحر الحيط )٠١۲/۳(‏ نقلا عن الام . 
(۳) تعدية (أبان) ب (إلى) لعلها من باب تضمين (أبان) معنى (أشار) » أي أشار بذلك إلى... قال 
الز ركشي في البرهان ني علوم القرآن ۲۳۹-۲۳۸/۳ ني معنى التضمين في الأفعال : « وهو أن 
تضمّن فعلا معنى فعل آحر ويكون فيه معنى الفعلين جميعا » وذلك بأن يكون الفعل يتعدى 
بحرف فيأتي متعديا بحرف آحر ليس من عادته التعدي بها... » » فیکون معنى ما ذكر 
الز ركشي : (أشار مبينا إلى أنه...) » وتكرر مثل ذلك منه لي (سلاسل الذهب) وغيره من 


كتبه » وكثرة وقوع ذلك ما قد لا يعذر فيه . انظر مقدمة تحقيق سلاسل الذهب للدكتور 
. سے 
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احتمال يخالف ظاهر الكلام ». 

وبين إمام الحرمين - وهو الذي سبق النقل عنه قي بيان المسلك الفاني 
المتوسع في الاعتداد بالاحتمال - أن الاحتمال وإن كان يرفع القطع فإنه لا 
يرفع الظهور › ثم قال : « فإن قيل اليس تأويل الظواهر مقبولا بالاحتمال؟ 
قلنا ليس الاحتمال مقتضيا قبول التأويل » ولكن رأينا الأولين على الجملة 
يتمسكون بالتأويلات » وكما رأيناهم متفقين على التأويل مع التعويل على 

دلیل یعضده › رأیناهم غير مکتفین بهذه الإمكانات › وهذا.مثابة دعوى 

| النسخ من غير كَبّت ؛ فن من ادعى نسخا فقد ادعى مكنا » ولكن لا يقبل 
منه بالا جماع إلا بثبت یعول عليه ». 

وقال الآمدي : « الظاهر لا يترك بالشك والاحتمال ». 

وذكر ابن القيم أنه لا نزاع في « أن غالب الألفاظ ها ظواهر هي 
موضوعة ها ومفهومة منها عند الإطلاق › لكن التزاع في قطعية ذلك أم لا ؛ 
للاحتمال 2 


سے 
محمد المختار بن الشيخ محمد الأمين ص٠۷‏ . 
)١(‏ البحر الحيط ٠١١/۳‏ . 
. () الیرھان ٣١۱-۳۰۰/۱‏ وانظر الحصول٥/۲۲-۲۱‏ 
(۳) إحکام الأحکام ۲٤۲۳/۲‏ وانظر البحر انحیط ۱١۲/۳‏ والموافقات ٠۲۷-۴۳۲ ٤/٤‏ . 
(4) الصواعق المرسلة ٠٥۹-٦٥۷/۲‏ . 
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وقال القرافي عند شرحه قول الرازي في المحصول : « اعلم أن الخلل إغا 
محصل في فهم السامع بناء على مس احتمالات : الاشازاك والنقل 
والإضمار والجاز والتخحصيص » قال القرافي : « اعلم! أن المراد بالخلل ها هنا 
احتلاف القطع مراد المتكلم ؛ لأن الظن حاصل مع هذه الاحتمالات »› 
فاحتمال الجاز لا يمنع الظن بل القطع 2 

فالقول بتأثير الاحتمال لا يتجاوز القطعية إلى الظن الغالب والظاهر 
الراحح » سواء على المسلك المضيْق لحدود الاحتمال » أم على الملسلك 
الوسع لذلك . والله تعالى أعلم . 


الاسترسال في تطريق الاحتمال: 

إن الاسترسال في إير اد الاحتمالات على الأدلة الشرعية ليس ما 
يستحسن في الشرع » لأنه يؤدي إلى توهين الأدلة الشرعية عند من يعجز 
عن دفع تلك الاحتمالات » ويوقعه في الإشكال » ويقلل ثقته بالأدلة » وقد 
يسوقه ذلك إلى ترك الأدلة الشرعية عند الاستدلال على المطالب » والدحول 
في الأدلة العقلية » ورا هَوّت به الريح في حضيض الشك والحيرة » وذلك 
طريق إلى الفتنة والأهواء » نسأل الله العافية! 


(۱) نفائس الأصول ۲/ق ٤٥‏ ۲-أء وانظرق٦٦٠١-ب‏ وانظر الفروق للقراني ۸۸-۸۷/۲٠‏ » وذكر ٠‏ 
ابن السبكي والآسنوي في شرحهما ختصر الحصول للبيضاوي (منهاج الأصول) نحوا ما ذكره 
القرافي » انظر الإبهاج ۳۲٠/٠‏ ونهاية السول ۱۸٠/۲‏ › وانظر المواقف للعضد ص۲۹۷ . 
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وذمٌ العلماء الإكثار في طرق الاحتمال واعتباره : 


قال ابن القيم : « وفتح باب التجويزات لا آخحر له ولا ثقة معه البتة › 
وهذا الباب قد دحل معه على الإسلام مدخحل عظيم وخحطب جسيم » وأهل 
الباطل على احتلاف أصنافهم لا يزالون يتعلقون به... ومن أعطى التأمل 
حقه وحد أن أكثر ما ادعاه أهل التأويلات المستشنعة وأهل الباطل من حهة 
إخحراج الألفاظ عن حقائقها › وفتح أبواب الاحتمالات والتجويزات 
علیها ». 


وقال الشاطى : « إن جرد الاحتمال إذا اعتبر أدّى إلى انخرام العادات 
والثقة بها » وفتح باب السفسطة وجححد العلوم... بل ما ذكره السوفسطائية 


في ححد العلوم منه يتبين لك أن مدشأها تطريق الاحتمال في الحقائق 


ولأحل اعتبار الاحتمال اجرد شد على أصحاب البقرة ؛ إذ تعمَقَوا 


(1) الصواعق المرسلة 1۸۳-٠۸۲/۲‏ » وانظر درء تعارض العقل والنقل ٠١/١‏ . 

(1) كذا في النسخة الي عندي › وقد يكون الضمير عائدا إلى السوفسطائية أو السفسطة » أي : 
مدشاً تلك الفرقة أو مقولتهم أنهم طرّقوا... والله تعالى أعلم . 

(۳) لأنهم طرّقوا إلى الموحود احتمال عدمه وإلى المعدوم احتمال وحوده » كما طرق إلى الخبر 
المتواتر احتمال الكذب عقلا أو الوهم أو الخطاً ء وهكذا في الأمور الحسوسة . انظر أصنول 
الدين للبزدوي ص ٠١-٠‏ . وقصة الإبعمان لنديم الجسر ص۹٤‏ . 
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في السؤال عما لم يكن إليه حاحة مع ظهور العنى...“ بل هو أصل ثي اميل 
عن الصراط المستقيم » ألا ترى أن المتبعين لما تشابه من الكتاب إغا اتبعوا فيه 
محرد الاحتمال » فاعتبروه وقالوا فيه وقطعوا على الغيب بغير دليل › فذمُوا 
بذلك »› وأمَر التي عليه الصلاة والسلام بالحذر منهم.. .© 


۰ ء ٤‏ ۰ د 
وإلى هذا فانت ترى ما ينشا بين الخصوم وارباب المذاهب من تشعب 
الاستدلال وإيراد الإشكالات عليها بتطريق الاحتمالات › حتى لا تجد 


. : 7 
عندهم بسبب ذلك دليلا يعتمد » لا قرآنيا ولا سنيا"» بل انحر هذا الأمر 


(۱) کما حکی الله سبحانه وتعالی قصتهم في سورة البقرة (الآيات من : 1۷ إلى )۷١‏ ؛ فالبقرة 
ال أمروا بذجها احتمل عندهم أن تكون فارضا أو بكرا » كما نقبوا عن احتمال كونها 
سوداء اللون أو حمراء أو صفراء... وغير ذلك من الاحتمالات الي لما اعتدوا بها وطرقوها 
کد سی روا اع قرا سرا ع بین فل د تما ما قيد المطلوب عا يجعله 

| . انظر تفسير القرطي٤/۰٠‏ وتفسیر ابن کثیر ٠١٤/١‏ . 

تلك یسا روا اهاري رسام می یی - رضي الله عنها - قالت تلارسول الله ل 
هذه الآية : طهر الي رل علْلت الكاب بن ء ات کنات ن آم الکاب واخر ناپات فاا 
زين ف وهم زیخ َون ما شال يئه ناء فة والبغاة اوبره وتا ملم توك إلا ل 
والراسخون في الوم ولون اننا ب کل ن عد رن وتا بكر إلا أولوا الاب قالت : قال 
رسول ۱ لله : « فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابة منه فأولفك الذين مى الله فاحذروهم) . 
صحيح البخحاري مع فتح الباري ۲۰۹/۸ وصحیح مسلم ۲٠٠۳/٤‏ . فذمهم الله بأن في 
قلوبهم الزيغ وأنهم يبتغون الفتنة » وحذر منهم الرسول ل . 
وقال القرطي في تفسيره ١٠١/٤‏ : ( المتشابه في الآية من باب الاحتمال والاشتباه ) » وانظر 
تفسیر ابن کٹیر ٠۰۳/۱‏ .. ۰ ۰ 

(۳) وهذا ظاهر في بعض كتب أصول الفقه المصنفة على طريقة المتكلمين ؛ كالحصول للرازي 
والإحكام للآمدي . 


سو 


إلى المسائل الاعتقادية » فاطرحوا فيها الأدلة القرآنية والسنية لبناء كير منها 
على أمور عادية... واعتمدوا على مقدمات عقلية » غير بديهية ولا قريبة من 
البديهية ؛ هربا من احتمال يتطرق في العقل للأمور العادية » فدحلوا في أشد 


مما منه فروا 2 


فالأدلة الشرعية ترحع في الأصل إلى الكتاب والسنة › وأوسع طرق 
الاستنباط منهما طريق الألفاظ الي وقع بها الخطاب »› ونحو ذلك من الأمور 
العادية » وفهم مراد المتكلم من خطابه معتمد أولا على العادة والعرف › ولا 
يستحيل ورود احتمال مستند إلى التجويز العقلي ومجرد الإمكان على 
القواطع العادية والثوابت العرفية › فالاعتداد بالاحتمال فى مغل هذه الحالة 


تعسف وإفراط لا يحمد". 


(۱) الموافقات ۳۲۷-۳١۲ ٤/٤‏ . وأثبت نص كلامه مع طوله لشدة بيانه في الموضوع › وأن فيه 
مواضع تحتاج لتخريج ما يرمي إليه من أدلة » وانظر الثبات والشمول لعابد بن محمد السفياني 
ص0۸ ۰۱ 40-۳44 . 

(۲) انظر كلام أهل العلم وإشاراتهم إلى هذه الحقيقة في الأدلة الشرعية في العدة لأبي يعلى 
۸١ ٠۸٤۳-۳‏ إحكام الفصول للباحي ص ٤٠٠-٤٤۹٤٤٠٠‏ شرح اللمع لأبي 
إسحاق الشيرازي ٥۷۳/۲‏ والبرهان لأبي المعالي الجويي ۳۷۷/١‏ والمحصول لفخر الدين الرازي 
۱۹١-٤‏ ونفائس الأصول للقراني٣/ق‏ ۷١۳١-ب‏ » وشرح تنقيح الفصول له أيضاً 
ص٠ ٠١‏ وشرح مختصر الروضة لنحم الدين الطويي ٠١١/٣‏ وبيان المختصر للأصفهاني ٤۹٩/۱‏ - 
0٠‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاجب ١/١٠-۷ه‏ والمواقف للعضد/١١‏ والبحر الحيط 
للز ركشي ۰۱۲۰/۲ ٤۷۹۰۲٤۱/٤‏ ونبراس العقول للشیخ عیسی منون صض‌۸۰۲۲۹١٠‏ . 
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كان لقطعية الدليل أنواع من الآثار في مواضع كثيرة من أصول الفقه ؛ 
فقد كانت القطعية والاعتداد بها في الأدلة سببا في تميز بعض الاصطلاحات 
الأصولية ؛ كالتفريق بين الدليل والواحب › وبين الفرض والواحب › كما 
كان للقطعية آثار في بعض أحكام الاجتهاد في الأدلة والترجحيح بينها » وما 
يتزتب على ذلك من الخطأً والصواب . ) 


المبحث الأول : أثر القطعية في الاصطلاح 
المطلب الأول 
في الدليل والأمارة 

- فرق بعض العلماء في الاصطلاح بين الطرق الموصلة إلى الأحكام 
الشرعية » فما كان منها طريقا مفيدا للعلم القطعي خحصوه بإطلاق اسم 
(الدليل) » وما كان دون ذلك من الحجج الموصلة إلى الأحكام الشرعية 
أطلقوا عليه اسم (الأمارت)» ولم يصح عندهم إطلاق اسم (الدليل) على 
ذلك إلا على سبيل التجوز › قال أبو الحسين البصري : « والدلالة : ما النظر 
الصحيح فيه يفضي إلى العلم › والأمارة : هي ما النظر الصحيح فيها يفضي 
إلى غالب الظن *"» وقال في موضع آحر - بعد أن عرف الأمارة يتحو ما 
سبق - : « وبذلك تتميز أي الأمارة] من الدلالة ». 

- ولم يفرق آخرون بين اللفظين ؛ بل الدليل عندهم شامل لما كان من 
تلك الطرق مفيدا للعلم القطعي وما م يكن منها كذلك » فالدليل على هذا 
القول : ما يكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب حبري . 
والمطلوب الخبري أعم من أن يكون قطعيا أم ظنيا » أو يعرفون الدليل بأنه : 
() الأمارة بفتح الممزة » وقد وقع حلال البحث الكلام على ما ذكره أهل اللغة ل تعريفها» 


والخلاف على المراد منها عند علماء الشرع رحمهم الله . 
(۲) المعتمدا/ه-٦, ٠ ٠‏ 


(۳) المصدر السابق ٠۹۰-۱۸۹/۲‏ : 


سج 


« المرشد إلى المطلوب » سواء أكان المطلوب علما قاطعا أم ظنا . 

واحتلف في ثلاثة أمور في المسألة : في نسبة هذين المذهبين إلى قائليها » 
وفي محل الخلاف أهو الطرق الشرعية أو هي والعقلية » وني أثر الخلاف . 
نسبة الأقوال: 

- أما في النسبة فقد نسب القاضي أبو بكر الباقلاني القول بالتفريق 
إلى « الفقهاء والمتكلمين »» وكذا في تلحيص التقريب ذکر أنه مذهب 
« معظم الحققين »"» و من ذلك أن حعل الغزالي تسمية (الأمارة الظنية) 
دليلا من الحاز“. 

- وأما أبو الحسين البصري فقال بعد تعريف الأمارة : « والمتكلمون 
يسمون كل ما هذه سبيله أمارة » والفقهاء يسمون الأمارة الشرعية ؛ 


كالقياس وخبر الواحد أدلة »*» فجعل المسألة بين الفقهاء والمتكلمين »› 


)١(‏ انظر العدة لأبي یعلی ٠١۲-٠۳۱/۱‏ وإحكام الفصول للباجحي/١۷١‏ والمنهاج في ترتيب 
الحجاج للباحي/٠١‏ وشرح اللمع للشرازي ٠١١-٠١١/١‏ والإحكام للآمدي ١١-٠١/٠١‏ 
والمواقف لعضد الدين الإيجي ص٤٣-٠٠‏ وشرح الكوكب المنير ٠۳/١‏ وميزان الأصول لعلاء . 
الدين السمرقندي ص ۷۳-۷۲ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٠١/٠‏ . ۰ 

(۲) انظر التقریب والإرشاد ۲۲۲-۲۲۱/۱ . ٠‏ 

(۲) انظر تلحیص التقریب ٠۳۷-۱۳۹/۱‏ وانظر المستصفی(بولاق ۳۷١/۲)‏ والحصول ۸۸/١‏ . 

() انظر المستصفی (بولاق) ۳۷٦/۲‏ . 

` . ۱۹۰-۱۸4/۲ المعتمد‎ )٥( 


0o 


ومثله أبو المظفر السمعاني؛ فقد حعل التفريق مذهب أكثر المتكلمين وقلة 
من الفقهاء » وأما عامة الفقهاء فذكر أن مذهبهم عدم التفريق . 

- وأما الآمدي وغيره فقد حعلوا التفريق مذهب الأصوليين . 

- وخالف الز ركشي فيما ذكره من نسبة ذلك إلى الأصوليين وقال : 
« بل المصنفون في أصول الفقه يطلقون الدليل على الأعم من ذلك › 
صرح به جماعة من أصحابنا ؛ كالشيخ أبي حامد“» والقاضي أبي الطيب › 
والشيخ أبي إسحاق) وابن الصباغ"“» وحكاه عن أصحابنا» 


(1) هو منصور بن محمد بن عبد الحبار أبو الظفر ابن السمعاني » من علماء أصول الفقه وغيره › 
من تصانيفه : القواطع في أصول الفقه » و(الاصطلام) رد فيه على أبي زيد الدبوسي › 
والاتتصار » ورالأمالي) في الحدیث » تون سنة )٤۸٩(‏ ه . انظر سیر أعلام النبلاء -١١ ٤/١۹‏ 
۹ وطبقات الشافعية لابن السبكي ٤ ٦-۳٠٠/١‏ والفتح المبين ۲٠٦/١‏ . 

(۲) قواطع الأدلة/ق٦-ا‏ . 

(۳) إحكام الأحكام ١٠١-٠٠١/١‏ ونهاية السول للآسنوي ١١-٠۰/٠١‏ › وانظر مثله في شرح تنقيح 
الفصول ص۳۳۹ . 

5) هو أحمد بن أبي ظاهر محمد بن أحمد أبو حامد الإسفرائيي »› فقيه أصولي » من تصانيفه : شرح 
ختصر المزني » وألف في الفقه تعليقة كبرى » وله في الأصول كتاب » توفي سنة (٦0٤)ه‏ . انظر 
طبقات الشافعية لابن السبكي ٤-٦۱ /٤‏ ۷ وسر أعلام النبلاء ۱۹۷-١۹۳/۱۷‏ والفتح المبين 
9-۱ . 

. )۱١١( هو الشيخ أبو إسحاق الشيرازي» سبقت ترجمته . انظر‎ )٥( 

: هو عبد السيد بن محمد ين عبد الواحد أبو نصر اين الصباغ » فقيه أصولي » من تصانيفه‎ )١( 
العمدة في أصول الفقه » الكامل في الخلاف بين الحنفية والشافعية » وله فتاوى »› تول سنة‎ 
وسر أعلام النبلاء‎ ٠١٤-١۲۲/١ ه . انظر طبقات الشافعية لابن السبكي‎ )٤۷۷( 


کے 
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وسيم الرازي» وأبي الوليد الباحي من المالكية › والقاضي أبي يعلى › 
وابن عقيل "» والزاغوني “° من الحتابلة 2 
محل الخلاف: 

أما حل الخلاف فقد حعل أبو الحسين البصري ما تقدم من الحلاف في 
التفريق بين الدليل والأمارة قاصرا على الأدلة الشرعية › أما العقليات فذكر 
أن من لا يفرق في الشرعيات يفرق في العقليات ؛ فلا يسمي الأمارة العقلية 


دليلا ؛ كالأمارة على القبلة وقيم المتلفات. وعلى هذا تكون تسمية الي 


—ا 


. ۲٠۹-۲۰۸/۱ الفتح المبین‎ . ٥-۸ 

(۱) هو سيم بن أيوب بن سيم أبو الفتح الرازي » فقيه حدث لغوي » علق عن شيخه أبي حامد 
(التعليقة) › وله : غريب الحديث » والإشارة » توفي سنة )٤٤۷(‏ ه . انظر سير أعلام 
التبلاء۷ ٤۷-٦ ٤٥/۱‏ وطبقات الشافعية لابن السبکي ۳۹۱-۳۸۸/٤‏ والأعلام ۱١۷/۳‏ . 

(۲) هو علي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء ابن عقيل » فقيه أصولي متكلم » من تصانيفه : كقاب 
الفنون » وهو كتاب جمع فيه فوأئد من علوم عديدة » وكتاب الروايتين والوحهين › والواضح 
في أصول الفقه » والإرشاد في أصول الدين » توفي سنة (١٠ه)‏ ه . انظر الذيل على طبقات 
الحنابلة ٤۲۲/۱‏ ۱۹۳-۱ وسیر اعلام التبلاء ۳/۱۹٤٤-١ء١٠‏ والفتح المبین ٠١-١١۳/۱‏ . 

(۲) هو علي بن عبيد الله بن نصر أبو الحسن ابن الزاغوني» فقيه أصولي لغوي › من تصانيفه : 
(الإقناع) في الفقه » غرر البيان في أصول الفقه » التلخيص في الفرائض » توي سنة (۲۷٥)ه‏ . 
انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب ۱۸٤-۱۸۰/۱‏ وسر اعلام النبلاءِ -٠٠٥/١۹‏ 
۷ والفتح المبین ۲۳/۲ . 

. ۲۳-۲۲/۱١ وانظر موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي‎ » ۲٠-٠٠/١٠ البحر الحيط‎ )٤( 

. ۱۹۰-۱۸۹/۲ انظر المعتمد‎ )٥( 
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العقلي أمارة ليست من محل الخلاف . 

ويخالف ما ذكره تيل بعض العلماء ل (الدليل الظيٰ) بالغيم الرطب 
الوصل بصحيح النظر في حاله إلى ظن وقوع المطر"» فهذا ليس أمارة 
شرعية . ) 

ومن ذلك قول الغزالي : « إن الدلالة قد يعبر بها عن الأمارة الي 
توحب ولا تؤثر » فالغيم الركم دليل على المطر... والك وكب دليل على 
القبلة... » . 


أثر الخلاف: 
أما أثر الخلاف فقد حعل بعض العلماء الخلاف التقدم في التفريق بين 
القطعي وغيره راحعا إلى. حلاف في اللفظ » دون أن يكون وراء ذلك حلاف ' 
قال أبو الحسين البصري مشررا إلى الحلاف المتقدم : « والكلام في 
ذلك كلام في عبارة » لا طائل تحت الإكثار منه » . 


. ه١-٠٠١/١ريبحتلاو انظر التحرير مع التقرير‎ )١( 
دحول الأمارة في بعض‎ )٤١-٤١/١( وذكر العضد في شرح المحتصر‎ > ۲٠-۲ شفاء الغلیل/۰‎ )۲( 
أوجه تعريف الدليل عند المنطقيين » ون الدليل يتنارول على ذلك الوجحه القياس البرهاني‎ 


(۳) المعتمد ۱۹۰-۱۸۹/۲ . 


۲۰ A- 


وذكر في تلخحيص التقريب أن المفرقين إنغا اصطلحوا على ذلك للتفريق 
بين الجنسين ثم قال : « وهذا احتلاف هين المدرك ». 

وقريب نما سبق ما ذكره الخطيب البغدادي فقال بعد أن ذكر 
الخلاف في التسمية بين العلماء : « قلت : وما غلط الفقهاء ولا المتكلمون! 
أما المتكلمون فقد حكوا الحقيقة في الدليل والحجة » وأما الفقهاء فس موا ما 
کلفوا الصير إليه بأخبار الآحاد وبالقياس وغيره ما لا يكسب علما وإنغا 
يفضي إلى غلبة الظن من طريق النظر » فسَمّوه حجة ودليلا للانقياد مجكم 
الشرع إلى موحبه » وقد قيل : إنما سَمَوّا ما أفضى إلى غلبة الظن دليلا 
وحجة في أعيان المسائل لأنه في الحملة معلوم أعيْ أحبار الآحاد والقياس »› 
وإغا يتعلق بغلبة الظن أعيان المسائل » فأما الأصل فإنه متيقن مقطوع به » . 

وعزز ذلك بأنه رعا يسمى ما ليس بحجة في الحقيقة حجة كماقال 
تعال : وللا يكين اناس عَلكم حجَة إلا الزن ظلموا من 74 إشارة إل 
قول اليهود حين صلى رسول ا له َيل إلى بيت المقدس : لو لم يعلم محمد أن 


(۱) تلحیص التقریب ۱۳۷-۱۳۱/۱ » وانظر البحر الحیط ٠٣-۳٣۱‏ . 

() هو أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب » محدث مؤرخ فقيه » من تصانيفه : تاريخ 
بغداد » والإنباء عن الأبناء » والفقيه والمتفقه » توفي سنة )٤1۳(‏ ه . انظر وفيات الأعيان 
لابن حلکان ٩۳-۱‏ وسير أعلام النبلاء ۲۹۷-۲۷۰/٠۸‏ وطبقات الشافعية لابن 
السبکي ۳۹-۲۹/٤4‏ . 


(۳) سورة البقرة )٠٠١(‏ . 


۰ ۹- 


ديننا حق ما صلى إلى قبلتنا » مع أن قوم هذا ليس حجة في الحقيقة“. 
- وقيل إن تفريق المتكلمين بين الدليل والأمارة » وتخصيص الدليل 
بالقطعي » مبيٰ على ما ذهبوا إليه من أن الأدلة الظنية لا تحصّل صفات 
تقتضي الظن بأنفسها كما تقتضي الأدلة القطعية العلم واليقين بأنفسها › 
وإنما يأتي الظن من الأمارة الظنية عادة اتفاقا. 
ويدل على ذلك ما يلي : 
-١‏ قال في تلحيص التقريب عند تقسيم الأدلة : « وكذلك السمعي 
ينقسم إلى ما يفضي إلى القطع وهو يتضمن العلم › وإلى ما لا يقتضيه 
كأخبار الآحاد والمقاييس السمعية » فكما لا يوصف باقتضاء العلم لا 
یوصف باقتضاء غلبة الظن » هذا ما يرل فيه معظم الفقهاء... ووجه التحقيق 
في ذلك بدا فيما قدمناه من عدم إفضاء الشبهة إلى الجهل... ولكن تعم 
العادة بحصول غلبة الظن ف اثرها من غير أن تكون مقتضية ها ». 
۲- وقال الجويي : « أحبار الآحاد وأقيسة الفقه لا توحب عملا 
لذواتها » وإنغا يحب العمل ما يجب به العلم بالعمل » وهي الأدلة القاطعة 
(۱) انظر الفقیه والمتفقه جحلد۲۳/۲-٠۲‏ › وانظر تفسير ابن كثير ۲١٠/١‏ ولباب النقول في أسباب 
النزول للسيوطي ص١۳‏ » فقد ذكر احتجاج أهل مكة على توحه النبي ك إلى بيت المقدس 
بنحو ذلك . 

(۲) انظر المسودة/٥ ٥۰٦-۰۰‏ والبحر الحیط ۱/ ٠٦-۳٣‏ . 

(۳) تلحیص التقریب ۱۳۸-۱۳۷/۱ . 
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على وحوب العمل عند رؤية أخبار الآحاد وإحراء الأقيسة ». 

-٣‏ وقال الغزالي : « إن تسمية الأمارات أدلة ججاز ؛ فإن الأمارة لا 
توحب الظن لذاتها بل تختلف بالإضافة ». 

وقال العضد : « الدليل ما يرتبط به ثبوت مدلوله ارتباطا عقليا »› 
والأمارة ما يحصل به الظن ولا يرتبط [به] ارتباطا عقليا ». 

وعلى هذا فلا تعدو الأدلة الظنية - كخبر الواحد والقياس الشرعي - 
عن أن تكون علامات جردة أنيط تَعْيّن الحكم بظهورها » من غير أن يكون 
ها تأثير في تعين ذلك الحكم . 

ويكون الخلاف على هذا ذا معنى ؛ لأن الأمارة إذا كانت لا تفيد 
الظن والرححان لذاتها بل ما اتفق من العادة » وكانت الأمارة الشرعية 
عندهم هي أحبار الآحاد والأقيسة والظواهر والعمومات » كانت أكثر 
الأدلة الشرعية غير مفضية إلى مدلولاتها إلا على سبيل الاتفاق العادي . 

وبين شيخ الإسلام ابن تيمية مأخذ العلم من ذلك بأن العمل بالراحح 
الحاصل من الأدلة غير القطعية عمل بعلم ويقين ؛ لأن الرححان أمر معلوم 
عند الجتهد المستدل » وهو اعتقاد الرححان الذي هو اتباع الأحسن كما 


(۱) البرهان ۷۸/۱ . 
(۲) الستصفی (بولاق) ۳۷٦/۲‏ . 
(۳) شرح العضد على المخحتصر ۲۹۸/۲ وانظر بيان النصر ۲/۱ -۳ . 
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قال تعالی زین شتی رشو امار وك الزن دافم ال 
واولنك م اولوا الألبّاب ٠4‏ وقال : وائینرا حسَن ما زل اكم ِن 
رک4 فالأدلة غير القطعية بعلم متها الرححان »> وهو كاف في 
وحوب العمل › فهي مفضية إلى العلم من ذلك الوجه". 


الترجيح: 

الخلاف في التفريق بين الدليل القطعي وغير القطعي ف التسمية - 
بالنظر إلى ترتب الآثار عليه - لا يخلو من أحد احتمالين : أومما : أن يكون 
الخلاف لفظيا راحعا إلى الاحتلاف في الاصطلاح بين العلماء » وثانيهما : أن 
يکون خلافا مبنيا على معنى » يختلف فيه العلماء . 

الاحتمال الأول : أن یکون الخلاف في الاصطلاح » فالأمر مين 
وقريب ؛ إذ إن مذهب جمهور العلماء - كما سبق - أن الأدلة الشرعية 
منها القطعي ومنها أدلة ظاهرة راححة» والتفريق لي التسمية بين قسمي 
الأدلة بعد ذلك أمر لا يبعد ؛ لأنه تفريق بين أمرين متفق عليهما عند الجمهور . 


إلا أن الاصطلاح بالتفريق يتوجحه عليه أمران : 


(1) سورة الزمر (۱۸) . 

() سورة الزمر )٠١(‏ . 

(۳) انظر ججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١١١-١١۱/۱۳‏ . 
)٤(‏ انظر ص(٥٤)‏ من هذا البحث . 
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الأمر الأول : أن تخصيص كل من قسمي الأدلة الشرعية (القطعي 
والظي) عا حصوه به من الاسم لا يستند إلى ما يبرره شرعا أو لغة ؛ إذ م 
يذكر المفرقون أن الاستعمال الشرعي يفرق بين اللفظين ما ذكروا› ولا أن 
- في اللسان العربي ما يبرر ذلك التخحصيص » فلم يذكر من رحعت إلى كتبهم 
من أهل اللغة أن في الاستعمال العربي تقييدا للدليل بالقطعي دون الأمارة › 
بل عرف بعضهم الدليل بقوله : « الدال واللام أصلان » أحدهما إبانة 
الشيء بأمارة تتعلمها... والدليل: الأمارة في الشيء »*» فليس الدليل على 
مثل هذا التعريف غير الأمارة لغة . | 

هذا » وقد اعترف بذلك المصطلحون على التفريق . 

قال القاضي أب بكر الباقلاني عن التفريق بسين اللفظين ما ذکر : 
« وليس من موحب اللغة ؛ لأن أهلها لا يفرقون بين الأمارة والدلالة 
والسمة والعلامة ». وفي تلحيص التقريب : « إن العرب لا تفصِل في 
هذا المقصد بين الأمارة والدلالة » ولو قلب قالب ما قدمناه في الترتيب ؛ 
فسمى الدلالة المفضية إلى العلم أمارة وما يفضي إلى غلبة الظن" دلالة م 


(۱) معجم مقاییس اللغة۹/۲٠۲‏ » وانظر في معنى الدليل : الصحاح ۱٦۹۸/٤‏ ولسان 
العرب ۲٤۹/۱۱‏ والقاموس الحيط ۳۸۸/۳ › وتعريف الأمارة لي : الصحاح۲/۲٥۸‏ ومعحم 
مقاییس اللغة ۱۳۹/۱ ولسان العرب ۳٤۲-٣۳۲/٤‏ . 

(۲) التقريب والإرشاد ۲۲٠/۱‏ . 

(۳) تقدم ما ني تلحيص التقريب من آن وصف غير القطعي من طرق الأحكام بأنه يقتضي غابة 


ا 
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یکن مبعدا «. 
فيكون في هذا الاصطلاح مثل الذي أحذوا على الحنفية في التفريق بين 
الفرض والواحب > فذكروا أنه ليس في الشرع واللسان العربي ما يبرر ذلك 
التفريق . 
الأمر الفاني : أن الذين ذكروا التفريق في التسمية وأيدوه لم يطرد 
الترامهم بذلك الاصطلاح دائما ؛ فإن المتتبع لكتب بعض المفرقين يقف على 
مواضع كثيرة أطلقوا فيها الدليل على غير القطعي » تصريجا أو تلميحا . 
قال الرازي عند الاستدلال في مسالة (هل لله في كل واقعة حکم) پأنه 
لو كان في الواقعة حكم لكان إما أن يكون عليه دليل أم لا : « وأعيْٰ 
بالدليل القدر المشترك بين ما يفيد الظن وبين ما يفيد اليقين »» وأطلق 
f : hh‏ 4( 
(الدليل) على غير القطعي في مواضع أخحرى من المحصول” . 
وعرف الآمدي التأويل بأنه مل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع 
ے 
الطن مناف للتحقيق » وأنه كما لا تفضي الشبهة إلى الجهسل فكذلك الأمارة لا تفضي إلى 
الظطن » (انظر التلحيص )١۳۸-١١۷/١‏ . وهنا قد ذكر إفضاء الأمارة إلى غلبة الظن » فظاهر 
ذلك عدم الاطراد فيما ذكر . والله أعلم . 
(۱) تلخیص التقریب ۱۳۷-۱۳۹/۱ . 
)١(‏ انظر ما يأتي من ذلك قریبا إن شاء الله تعالی ص )۲۳٤(‏ . 


. ٤٤/١ المحصول‎ )« 
. ۱۹۸/٦ ۰۹۸ ۰۸٩ ۷۱/٣ انظر امحصول‎ )( 
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احتماله له لدليل يعضده »› ثم قال عند شرح التعريف : « وقولنا (بدليل) 
يعم القاطع والظي »» بل عرف الدليل في موضع آخر من كتابه الإحكام 
بقوله : « إن الدليل ما يلزم من ثبوته لزوم المطلوب قطعا أو ظاهرا ». 

وقد يظهر من بعض العلماء عكس ذلك ؛ فيصرح بعدم التفريق في 
موضع » ثم يقع منه التفريق في موضع آخر › كالقاضي أبي يعلى الفراء > 
وتلميذه أبي الطاب 5 . 


وما يمنع اطراد هذا الاصطلاح أن الدليل القطعي قد لا يكون مطردا 


() الإحكام في أصول الأحكام ٥٠/٣‏ . 

(۲) المصدر السابق ۳۹۱/٤‏ » وانظر ۲٠١-۲ ٤/٤-٣‏ » وانظر تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على 
الإحکام ٩/۲-۱‏ . 

(۳) فقد صحح أولا عدم الفرق بين الدليل والأمارة (انظر العدة١/١١٠-١۳۲١)‏ ثم قيد الأمارة 
عند تعريفه ها بالظي (انظر العدة١/١١٠)‏ › ولي المسودة/٤‏ ۷ه إشارة إلى القول بالتفريق 
(« وهذا الثاني ظاهر كلام القاضي في (الكفاية) فيما يعلم به تخصيص العام ؛ لأنه قال : 
« فالدلالة هي : الكتاب والسنة المقطوع بها والإجماع المقطوع به › والأمارة حبر الواحد 
والقياس » . لكن ما فعله ني العدة كما سبق يدل على أنه )م يلتزم باصطلاح معين ؛ فيصعب 
تحدید مذهبه باستعماله لأحد الاصطلاحين ني موضع . والله أعلم . 

(6) هو محفوظ بن أحهمد بن الحسن أبو الخطاب الكلوذاني › فقيه أصولي » من تصانيفه : الحلاف 
الكبير المسمى : الانتصار في المسائل الكبار »› والتمهيد في أصول الفقه › والتهذيب في 
الفرائض » توفي سنة (١٠٠ه٠)‏ ه . انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب -١١١/١‏ 
۷ سير اعلام النبلاء ٠١ ٠-۳٤۸/١۹‏ والفتح البين للمراغي ٠١/۲‏ . 

)٥(‏ فقد أبطل - رهه الله - القول بالفرق بين الدليل والأمارة (انظر التمهيد١/١1)‏ » ثم قيد 
الدلالة والأمارة في موضع آحر .ما يفيد التفریق (انظر التمهید۷۱/۲» ۳۳۲/۳) .. 
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قرائن رعا حفيت على بعضهم'» فيكون الدليل قطعيا عند زيد من الناظرين 
غير قطعي عند عمرو منهم » وعليه يقال إنه دليل بالنسبة لزيد مثلا » وأمارة 
بالنسبة لعمرو . 

أما الاحتمال الثاني - وهو أن الخلاف في التفريق راحع إلى ما ذكر 
من أن الأدلة الظنية عند المفرقين لا تفيد لذواتها ظنا ولا رححانا - فقد سبق 
ما فيه »› وأنه غير مسل . 

واعتذر بعض المعاصرين للمفرقين من المتكلمين ؛ بأنهم فرقوا لأن 
معظم مسائل أصول الدين لا تثبت إلا بأدلة قطعية » فحدوا الدليل إذأ عا هو 
الغالب عندهم في مسائله. 

وعلى هذا يكون منشاً التفريق في غير أصول الفقه » بل من آثار علم 
الكلام فيه ؛ فإن المتكلمين لا يقبلون الدليل غير القطعي فيما هو عندهم من 
أصول الدين » فناسب عندهم أن يفرقوا في التسمية بين ما هو حجة عندهم 
في علم الكلام وما ليس بحجة » أما الفقه - الذي أدلته الإجمالية موضوع 
() انظر أثر القرائن في القطعية ص )٠٠١(‏ . 


(5) انظر ذلك ص(۰٠۲۱)‏ فما بعدها . 
(۲) انظر تعليقات الد كتور أبي زنيد على التقريب والإرشاد ۲٠۲/١‏ . 
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يحتاج فيه إلى التفريق بين القطعي وغيره كحاحة المتكلمين إلى ذلك . 


تفريق آخر بين الدليل والأمارة: 
وقد فرق بين الدليل والأمارة بغير القطعية › فقال ابن حزم : « والدليل 
قد يكون برهانا » وقد يكون اما يعرف به المسمى وعبارة يتبين بها المراد... 
والأمارة علامة بين اللصطلحين على شيء ما » إذا حدت عَلِم الواحد ها ما 
وافقه الآحر » وقد يجعلها المرء لنفسه يستذكر بها ما يخاف نسيانه ». 
کما فرق بینهما بان (الأمارة) حاص بالمعاني »> و (الدلیل) يسمًّی به 
المعاني والألفاظ". 


وحص السرخحسي لفظ (الآية) ما يوحب العلم القطعي من الحجج عند 
الإطلاق ؛ قال : « وطهذا ميت معجزات الرسل آيات قال تعالى : ولق 


)١(‏ انظر ما ذكره الد كتور محمد العروسي عبد القادر في كتابه (المسائل المشتركة بين أصول الفقه 
وأصول الدين ص٠۲)‏ من أن أصل التفريق راحع إلى المعتزلة ومن وافقهم من نفاة الصفات . 
وانظطظر ص )٠١١(‏ من هذا البحث فيما يرد على تقسيم المسائل الشرعية إلى ما سحب 
الاستدلال فيه بالقطعي وما لا يحب فيه ذلك . 

)١(‏ إحكام الأحكام لابن حزم ٥۰/۱‏ > ولعل سبب هذا أن ظاهر مذهب ابن حزم أن جميع الأدلة 
قطعية » فهو يفرق بين الدليل والأمارة بغير القطعية › وا لله أعلم . انظر مذهبه ص(۲٠)‏ . 

(۳) البحر انحیط ۱۳۰/۹ . ١‏ 
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اتنا موس سم ۶اا » وقال : ا فاذها باناتتا 4 7 أما الدليل 
والحجة والبينة » فتطلق عنده على القطعي وغيره“ . 

فيكون (الدليل) عند من سبق من الفرقين مشل (الآية) فيما ذكره 
السرخحسي . 

ويرد على ما ذكره من الإطلاق أن الآية العامة من القرآن الكريم الي 
حصت بدليل موحب لذلك لا يكون قطعي الدلالة عندهم . 

إلا أن يكون مراده ما ذكر قطعية الثبوت فقط » أو ماهو أعم من 
الآية المفردة» مع أن الكلام على الآية الفردة دون عموم القرآن هو لصق 
ببحث أصول الفقه . وا لله تعالى أعلم . 


@ @ @ 


() سورة الإسراء )٠١١(‏ . 

(1) سورة الشعراء )٠١(‏ . 

0) أصول السرحسي ۲۷۷/۱ . ۰ 

-۷ ٠ص انظر المرجع السابق » وذكر نوا ما سبق علاء الدين السمرقندي في ميزان الأصول‎ )١( 
؛ فخص الآية بأدلة « إثبات الصانع » ومعجزات الأنبياء وألفاظ القرآن » وذكر أنه في‎ ۷٤ 
. اللسان العربي للقطعي عموما‎ 

() ويبين ذلك أن علاء الدين السمرقندي حص ما ذكره ب « ألفاظ القرآن ») . 
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ا مطلب الثاني 
في الفرض والواجب 


أصل الفرض في اللغة يدل على التأثير في شيء من حر أو قطع» 
وأصل الوحوب السقوط والوقوع » ويأتي .معنى النفقان والاضطراب. 
غير أن بعض أهل اللغة عرفوا الفرض بالواحب : 
فقال الجوهري“ : « الفرض ما أوحبه الله تعالى ؛ مي بذلك لأن له 


ٍ 


معام وحدودا » وقوله تعالى : قال لاتخذن من عاك نصِينًا مَفْروضا ي © 
أي مقتطعا ومحدودا... » . 
وقال أحمد ابن فارس” : « ... ومن الباب اشتقاق الفرض الذي 


(۱) انظر الصحاح ۱۰۹۸/۳ معجم مقاییس اللغة ٤۸۹-٤۸۸/٤‏ لسان العرب ٠١۷/۷‏ . 

(۲) انظر الصحاح للحوهري ۲۳۲/۱ ومعحم مقاييس اللغة٦/۰-۸۹٩‏ ولسان العرب ۷۹٤/١‏ . 

(۳) هو إسماعيل بن حماد التركي الأتراري أبو نصر الجوهري › من أئمة اللغة » من تصانيفه : 
الصحاح » وله كتاب في العروض » وكتاب المقدمة في النحو » توفي سنة (۳۹۳) ه . انظر 
معجم الأدباء لياقوت ٠٠١-٠١١/١‏ وسر أعلام التبلاء۷١/١۸۲-۸‏ والأعلام (ط. 
الخامسة) ۳۱۳/١‏ . 

. )۱١۸( سورة النساء‎ )٤( 

() الصحاح ۱۰۹۸/۳ . 

: هو أحمد بن فارس بن زكرياء أبو الحسين القزويي الرازي » لغوي محدث › من تصانيفه‎ )١ 
-١١۸/١نايعألا المجمل » مقاييس اللغة » الصاحجي › توفي سنة (۳۹۵) ه . انظر وفيات‎ 
. ۱۹۳/۱ وسر اعلام النبلاء۷ ۱۰۹-۱۰۳/۱ والأعلام‎ ۰ 
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اُوحبه ا لله تعال «. 


وقال ابن منظور” : « فرضت الشيء أفرضه فرضا وفرّضته للتكثير : 


او حبته O‏ . 


الخلاف في المسألة: 
- في اصطلاح الحنفية : الفرض والواحب ختلفان غير متزرادفين › 
وأسّسوا التفريق على القطعية ؛ فإنهم نظروا إلى التفاوت بين الأدلة الثبقة 
للأحكام الشرعية في القوة ؛ فخصوا الفرض ما كان من الأحكام ثابعا بدليل 
قطعي لا شبهة فيه » والواحب ما ثبت من الأحكام ما دون القطعي . 
قال الشاشي“ : « الفرض لغة هو : التقدير... ولي الشرع : فا بست 
بدليل قطعي لا شبهة فيه » والوحوب هو السقوط ؛ يعن ما سقط على العبد 
بلا احتیار منه ¢ وقیل : من الوحبة وهي الاضطراب ؟ مى الواحب بذلك 
(۱) معجم مقاييس اللغة 4۸۹-٤۸۸/٤‏ . ۰ 
(1) هو محمد بن مكرم بن علي أبو الفضل مال الدين ابن منظور الأنصاري الإفريقي » من أئمة 
اللغة» من تصانيفه : لسان العرب » ختار الأغاني » مختصر تأريخ دمشق » توفي سنة )۷١١(‏ 
ه . انظر الدر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني ٠۳۳-۳۱٠/١‏ شذرات 
الذهب ۲۷-۲۹/۹٦‏ الأعلام ۳۲۹/۷ . 
۳) لسان العرب ۲۰۷/۷ وانظر القاموس الحیط ٠٠۲/۳‏ . 
() هو إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب الخراساني الشاشي » فقيه أصولي حنفي » من تصانيفه : 


کتاب في اصول الفقه يسمى (أصول الشاشي) » تون سنة )٠٠٠(‏ ه . انظر الجواهر المضية 
۱ الفتح المبین ۱۷۷/۱ الأعلام ۲۹۳/۱ . 
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لكونه مضطربا بين الفرض والنفل » فصار فرضا في حق العمل حتى لا جوز 

ت ركه » ونفلا في حق الاعتقاد فلا يلزمنا الاعتقاد حزما » وفي الشرع : ما 

ثبت بدليل فيه شبهة ؛ كالآية المؤولة والصحيح من الآحاد . 

والنتقصان » وهو مقطو ع به لكونه ثابتا بدليل موحب للعلم قطعا من الكتاب 

أو السنة المتواترة أو الإجماع... فأما الواحب فهو : ما يكون لازم الأداء شرعا 
ولازم الترك فيما يرحع إلى الحل والحرمة... من غير أن يكون دليله موجبا للعلم 

قطعا »". 

فأساس هذا الاصطلاح هو النظر إلى الدليل اغبت للحكم » والتفريق 
بين القطعي منه والظيٰ بتخحصیص ما یثبته کل منهما باسم حاص . 
والتفريق بين الفرض والواحب على ما سبق هو إحدى الروايتين عن 

الإمام أحمد“. 

)١(‏ أصول الشاشي ص : ۳۷۹ » وفيه إشارة إلى نوعي الظي : وهما ما ليس بقطعي لدلالته ومثل 
لذلك بالآية المؤولة » وما ليس بقطعي بوتا ومثل لذلك بالصحيح من الآحاد . 

(۲) أصول السرخحسي ۱۱۲-۱۱۰/۱ » وانظر ميزان الأصول لعلاء الدین السمرقندي/۲۹-۲۸ 
کشف الأسرار .عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري ۰۸۰/۱ ٠١٤-۳۰۱/۲‏ ومسلم 
الثبوت مع فواتح الرحموت ۸٥/١‏ . 

(۳) هو أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله الشيباني » من الأئمة المتبعين » إليه ينسب المذهب 
الحنبلي » أشهر مولفاته كتاب المسند » ومن تصانيفه الرد على الزنادقة » وكتاب السنة > توي 


سنة )۲٤١(‏ ه . انظر حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني ۲۳٠-١١١/۹‏ وطبقات الحنابلة 
=> 
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واستدل المفرقون بين اللفظين بأمور منها : 

ولا : أن الفرض قي الأصل التقدير والقطع » ومنه قوله تعالى : 
نطف ماف : تم 4 أي قدَرع » وقوله تعالى : إسُورة أثراها 
وفرضناحا 4 أي قلعن الأحكام فيها قطعا » والوحوب السقوط ؛ قال 
تعالی : لذا ى حت ن جنوا ٠4‏ فكان كل من الفرض والواحب فيه 
معتی ازوم ولکن تأثیر الفرض اکر ؛ لأنه یسمی به ما بقی له اثر على کل 
حال » والسقوط على الأرض وحوب وقد لا ييقى له أثر على الأرض › 
فكان في الفرض ما ليس في الوحوب من القوة ولذلك أثر > فلذلك احتص 
ب (الفرض) ما ثبت من الأحكام بالدليل القطعي لمزيد قوة فيهما » واحتص 
ب (بالواحب) ما ثبت بدليل غير قطعي لنزوهما عن درحة التأثير القطعي › 
كما أن الواحب يأتي .معنى الوحبة وهي الاضطراب فاخحتص به ما ثبت 
بدليل غير قطعي لنوع شبهة فيه حتی کان فيه اضطراب 


ثانيا : أن التسوية بين ما ثبت بدليل قطعي وبين ما ثبت بغيره حط 


ے 
لأمي یعلی ٤/۱‏ فما بعد » وسیر اعلام البلاء! ۲١۸-۱۷۷/۱‏ والفتح المیین ٠١١-١٤۹/۱‏ . 


وانظر الرواية المذكورة عن الإمام أحمد في العدة لأبي يعلى ٠١۲/١‏ . 
(1) سورة البقرة (۲۳۷) . 
(1) سورة النور »)١(‏ وانظر فتح القدير للشوكاني )/٤>‏ . 
) سورة الحج )۳١(‏ . 
)٤(‏ انظر أصول السرحسي ١٠١-۱۱۰/۱‏ . 
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للقطعي من رتبته ورفع لغير القطعي عن رتبته › والتفريق بين الموضعين 
مراعاة لكل دليل قي رتبته فكان اولي قال السر حسي : « إن فرضية 
القراءة ني الصلاة ثابتة بالنص بدليل مقطو ع به > وهو قوله تعال : ناروا ما 

سر من المرعان 4 وتعيين الفاتحة ثابت بخبر الواحد"» فمن حعل ذلك 
فرضا كان زائدا على النص ومن قال : يجب العمل به من غير أن يكون 
فرضا كان مقررا للثابت بالنص على حاله وعاملا بالدليل الآحر بحسب 


موجبه 2 , 


ومثلوا للفرض أيضا بالإبمان والصلاة والزكاة والصوم والحج › وغيرها 
من العبادات الي هى أ ركان الدين » ومثلوا للواحب بقراءة الفاتحة في الصلاة 
كما سبق » والطهارة في الطواف والسعي. 


ثالغا : أن الواقع في الشرع كون بعض الواحبات آكد من بعض › 


(۱) انظر أصول البزدوي مع کشف الأسرار ٠٠٠١-۳۰ ٤/۲‏ > وانظر إشارة إلى ذلك ۸٥-۸٤/١‏ . 

(۲) سورة المزمل )٠١(‏ . 

(۳) وحوب قراءة الفاتحة ني الصلاة ثابت لي الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت 
رأبي هريرة رضي الله عنهما » ومن ألفاظه : « لا صلاة من ) يقرأ بفاتحة الكتاب » ومنها : 
(« كل صلاة لا يقرا فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج فهي خداج فهي حداج » غير مام ) . 
انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ۲۳۷/۲ وصحیح مسلم ۲۹۰/۱ » وانظر الحديث بطرقه 
الأحرى ني إرواء الغليل للشيخ ناصر الدين الألباني ٠١/٣‏ . 

(6) آصول السرخحسي‌ ۱۱۳-۱۱۲/۱ . 

. المرحع السابق‎ )٥( 


Y~ 


فصلاة الظهر آكد من صلاة النذر وإن كانتا واحبتين » فوحب أن يفرق 
بينهما في التعبير عن هذا الواقع ؛ بكون الفرض لما هو قي أعلى منازل 
الوحوب »› والواحب لما دون ذللك. 

- وذهب الجمهور إلى عدم التفريق بين الفرض والواحب » ولم ينظروا 
في التسمية إلى الفرق بين الأدلة القطعية والظنية المغبتة للأحكام الشرعية". 

ونقضوا ما ذكره الحنفية من الاصطلاح بأمور منها : 

أولا : أن التفريق لي التسمية » وتخصيص كل من الموضعين باسم » أمرٌ 
لا يستند إلى لغة ولا شرع ولا عقل . 

أما اللغة فلأن علماءها عرفوا الفرض بالوحوب » كما سبق عن الجوهري 
وغيره» بل قد يكون الوحوب وهو السقوط أقرب إلى التحقيق في أصل 
الاشتقاق من الفرض الذي هو التقدير والقطع“» ولأن الفرض في اللغة هو 
التقدير مطلقا » سواء أكان تقديرا مقطوعا به أم غير مقطوع به » والوحوب هو 
السقوط » أُعم من أن يكون سقوطا مقطوعا به أو غير مقطو ع به“ . 


(۱) العدة لأبي يعلى ٠۳۷۹/۲‏ . 

(5) انظر التقريب والإرشاد ۲۹٤/١‏ وإحكام الفصول للباحي ص۷۳٠‏ وشرح اللمع للشيرازي 
١‏ وشرح مختصر الروضة ۲۷۷-۲۷١/١‏ وشرح العضد على المختصر ۲١۲/١‏ . 

(۴) انظر بداية هذا المطلب وانظر شرح مختصر الروضة ۲۷۷-۲۷۹/۱ . 

. ٠۷١-١۹۷/١ وتلخحيص التقريب‎ ۲۹ ٤/۱ انظر التقریب والإرشاد‎ )٤( 

. ۸۸-۸۷/۱۱ انظر احصول ۹۸/۱ والإحکام للآمدي‎ )٩( 


Y~ 


أما الشرع فلأنه م يرد في لسان الشرع ما يبين هذا التفريق بين 
اموضعين في السمية » قال تعالى : لفن رض فيه الح 7 أي أوحبه > 
وقال رسول الله يك : « يقول الله تعالى : ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما 
افتزضته عليه »» كما يطلق العلماء اسم (الفرض) على ما أدّي من الصلاة 
الحتلف في صحتها بينهم بقوهم : « أذ فرض الله تعالى » » والأصل في 
الإطلاق المحقرةة 0° , 

أما العقل فلأنه ليس فيه ما يقتضي هذا التفريق ؛ فإن احتلاف طرق 
إثبات الحكم - حتى يكون هذا الطريق معلوما قطعا وذاك الطريق دون ذلك 
- لا يوحب اختلافا في الأحكام الثابتة بها في الحقيقة » فاخحتلاف طرق 
الواحبات في الظهور والخفاء والقوة والضعف - حتى يقتل المكلف بازك 


() سورة البقرة (۱۹۷) . 

(1) حزء من حديث قدسي طويل أحرجه البخاري من حديث أبي هريرة هه . انظر صحيح 
البحاري مع فتح الباري۰/۱۱٤۳-١١٤٠‏ . ۰ 

(۳) وحه الاستدلال من هذا : أن تلك الصلاة لما كانت تختلفا فيها كانت غير قظعية الصحة › فإذا 
أطلق عليها اسم الفرض فقد أطلق على واحب ثبت بطريق غير مقطوع به ؛ للحلاف › وقد 
سبق ي مبحث آثر الخلاف ف إزالة القطعية ما ني مغل هذا الإطلاق » وأن الأمر المختلف فيه 
قد يكون قطعيا عند بعض المختلفين . انظر ص(١١١)‏ . 

)٤(‏ انظر شرح اللمع ۲۸٦/١‏ والإحكام للدي AA-— AVI‏ وشرح الكوكب انير للفتوحي 
o-۱‏ . 
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واحب » كما أن احتلاف طرق النوافل والحرام بالقطع والظن غير موحب 
لاحتلافها في نفسها من حيث هي نافلة وحرام“. 

فإذا كان هذا الاصطلاح في التفريق بين الفرض والواحب لا يستند إلى 
لغة ولا شرع ولا عقل - فهو تحكم حض لا أُساس له . 

انيا : أن اصطلاحهم منقوض عليهم بأنهم أطلقوا اسم (الفرض) على 
أحكام ثبتت بأدلة غير قطعية » من ذلك إطلاقهم الفرض على الوضوء اللازم 
على من افتصد » وعلى الصلاة الواحبة على من بلغ في الوقت بعد أدائه 
إياها » وإطلاق الفرض على العشر الواحب في غير الأقوات وفيما دون 
خمسة أوْسق » وإطلاقه على القعّدة في الصلاة » وعلى مسح ربع الرأس“. 

الغا : أنه يلزم على ما ذكروه أن تسمى النوافل الثابتة بطريق مقطوع 
به فروضا » لکن ذلك غیر حائز فبطل ما ذکروا". 

رابعا : أنه لا مناسبة بين كل من (الفرض) و (الواحب) وبين ما 
حصوه به من الأحكام ؛ ولو عغكس ما ذهبوا إليه فسّمي ما ثبت بقطعي 
واحبا وما ثبت بظي فرضا لم يكن متنعا ولا بعيدا» وذلك خلل ظاهر في 

5 

. ۹۸/۱ انظر الإحكام للآمدي كما سبق » وانظر المحصول‎ )١( 
. ۱۸۳/١ انظر تلخحیص التقریب ۱۷۰-۱۹۷/۱ والوصول لابن برهان ۷۹/۱ والبحر الحیط‎ )۲( 


(۳) انظر شرح اللمع ۲۸٦/۱‏ . 
() انظر التقریب ۲۹۱-۲۹۰/۱ وتلحیص التقریب ۱۷۰-۱٦۷/۱‏ وشرح اللمسع ۲۸١/۱‏ 


= 
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وأحاب المفرقون عن هذه الأمور : 

أما الأول - وهو أن الاصطلاح تحكم لا أساس له لغة ولا شرعا ولا 
عقلا - فدفعوه بأن بينوا ساس التفريق عندهم ؛ فلا يكون تحكما »› قال 
عبد العزيز البخحاري: « إنا نخص الفرض بقسم باعتبار معنى القطع › 
ونخص الواحب بقسم باعتبار معنى السقوط... ولا يوحد معنى القطع في 
الواحب ولا معنى السقوط... في الفرض » فأنى يلزم التحكم وسائر الأسماء 
الشرعية والعرفية بهذه المغابة؟! ». 

فالتفاوت المتحقق بين الأدلة الشرعية حتى يكون منها القطعي والظيٰ 
مطرد في الأحكام الثابتة بتلك الأدلة حتى يكون فيها الفرض والواحب"» 
بل إن بعضهم التزم التفريق في التحريم أيضا ؛ فما ثبت بدليل قطعي منه فهو 
الحرام وما ثبت ما دون القطعي فهو المكروه كراهة تحري. 


والوصول لابن برهان ۸۰-۷۹/۱ والبحر الحيط للز ركشي ۱۸۳-۱۸۲/۱ . 

)١(‏ هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد » علاء الدين البخاري » فقيه أصولي » من مصنفاته : (ركشف 
الأسرار) وهو شرح على أصول البزدري » وشرح المنتحب الحسامي لالإحسيكي » وهو في 
أصول الفقه أيضا › توفي سنة )۷۳١(‏ . انظر الفوائد البهية ص٤ ٥-۹‏ 4> والفتح المبين 
للمراغي ۱۳۹/۲ والأعلام للز ركليْ ٠١۷/٤‏ . 

(۲) کشف الأسرار ٠١٠١-۴۳٠١ ٤/۲‏ » هذا حوابهم عن التحكم اللغوي . 

(۳) أصول السرحسي ۱١۲-۱۱۱/۱‏ والعدة لأبي يعلى ۳۸۳-۳۸۰/۲ . 

. ۳۸١-۳۸۲/۲ وانظر العدة‎ ۸٥/۱ انظر مسلم الثبوت مع فواتح الر موت‎ )٤( 
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أما عدم التفريق بين اللفظين في لسان الشار ع فلأن الأدلة إنغا تنقسم 
إلى قطعي وظي في حق غيره » فكان التفريق غير وارد في حقه لاستواء الأدلة 
بالنسبة إليه. 

أما الثاني - وهو أن اصطلاحهم منقوض بأحكام موها فرضا مع عدم 
ثبوتها بالقطعي - فدفعه بعض الحنفية بأن الفرض على نوعين : فرض قطعي 
وفرض عملي ظي وهو في قوة القطعي في العمل بحيث يفوت الحواز بفواته › 

. الي ٤‏ )¥( “ و 
ومن الفرض العملي الظي المقدارُ في مسح الرأس والوتر"» قال الشيخ ابن 
عابدين: « إن الحتهد قد يقوى عنده الدليل الظئ حتى يصير قريبا من 


القطعى» فما ثبت به يسميه فرضا عمليا ؛ لأنه يعامل معاملة الفرض في 


)١(‏ انظر مسلم الثبوت كما سبق » وهذا دفع للتحكم الشرعي » وللاعتراض بعدم ورود ذلك في 
لسان الشرع . 

(۲) انظر حاشية ابن عابدین ٩٩-۹٤/۱١‏ . 

(۳) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز » المعروف بابن عابدين » فقيه أصولي › من تصانيفه : رد 
(الحتار على الدر المختار) في الفقه » وهو معروف بحاشية ابن عابدين » و(نسمات الأسحار 
على شرح المنار) ني الأصول» والرحيقالمختوم في الفرائض » توي سنة )٠۲١۲(‏ ه . انظر 
الفتح المبين ١٤١۸-١ ٤۷/٣‏ والأعلام للز ركلي ۲٦۸-۲٠۷/٦‏ . 

)٤(‏ تقدم رص )١ ٩١‏ أن بعض العلماء أثبتوا مرتبة بين القطعي المطلق وبين الظي المطلق » وهو : الي 
القوي أو المقارب للقطعي › وعلى ما ذكر هنا يكون الدليل في هذه الرتبة هو اغبت للفرض 
العملي » فكما أن الأدلة عند الثبتين للمرتبة الوسطى ثلاثية القسمة : قطعي مطلق › وظيٰ 
مطلق » وظني قوي مقارب للقطعي » فكذا الأحكام عند ابن عابدين ثلاثية القسمة تبعا للأدلة المنبتة 
ها » وهي على الترتيب السابق : فرض مطلق › وواحب مطلق » وفرض عملي . 


-- 


وحوب العمل » ويسمّى واحبا نظرا إلى ظنية دليله ؛ فهو أقوى نوعي 
الواحب وأضعف نوعي الفرض »أو أن ذلك حمول على أن ما بين من 
الأدلة غير القطعية دليلا قطعيا بحملا فالحكم الشابت بالقطعي وبيانه الغير 
القطعي حكم قطعي » ومنه المقدار في مسح الرس" . 

وحاصل هذا الجواب أن جميع ما ماه الحنفية فرضا نما لم يثبت بالدليل 
القطعي : فإما أنه في مرتبة وسط بين الفرض المطلق والواحب المطلق › وإما 
أنه محمول على القطعي تبعاً » ومن الَبعَيّةَ ما ذكر الز ركشي أن إطلاق 
الفقهاء لفظ (الفرض) في مثل هذا قد يكون من باب المشاكلة . 

أما الثالث - وهو إلزامهم تسمية النافلة فرضا - فهو مدفوع بأن كلا 
لموضعين في التقسيم مشازك أولاً في أنه ما يلزم ويتحتم ولا يجوز تركه في 
العمل » فلا يدحل في ذلك النوافل ابتداء > حتى الي تبت بالقواطع ؛ لأنها 
ليست لازمة في العمل » مالفرض هو ما ثبت بدليل قطعي نما يلزم فعله ولا 


(۱) حاشية ابن عابدین ٩۹٩-۹ ٤/۱‏ وانظر ٤٤۲۰۲۷۹/١‏ » وانظر فتح الغفار بشرح المنار لابن نيم 
1-۲ . 

(۲) حاشية ابن عابدین ٩٥/۱‏ . 

(۳) انظر البحر انحيط ۱۷۹-١۷۸/١‏ » والمشاكلة : المماثلة » وهي عند أهل البديع : أن يذكر 
الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته » کقوله تعالى : لفن اعدی علْکم فادرا عله مل ما 
ای عَلكم ‏ البقرة )٠۹٤(‏ وقوله : وجرا س سيه نها 4 الشوری )٤۰(‏ » انظر مفتاح 
العلوم للسكاكي ص ٦٦١‏ والمعجم الوسيط ص ٤۹١‏ . 
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يجوز ت رکه » والواحب ما ثبت بظي مما یلزم فعله ولا جوز ت رکه › ولیست 
التسمية في مطلق الأحكام فيدحل فيها التافلة. 

أما الرابع - وهو أنه لو عكس اصطلاحهم لم يبعد - فهو قريب من 
الاعتراض الأول » وقد أحيب عن ذلك ببيان وحه ذلك في اللغة والشرع 
والعقل"» ومن عکس ما فعلوه فهو مطالب ببیان وجه ما عکس . 


مسألة : هل للخلاف أثر: 

احتلف أهل العلم في أن هذا الخلاف المتقدم له أثر في الأحكام أم أنه 
حلاف لفظي : 

- فذهب بعضهم إلى أن الخلاف نزاع لفظي . 

قال الغزالي : « وأصحاب أبى حنيفة - رهه الله - اصطلحوا على 
تخصيص اسم الفرض عا يقطع بوجوبه » وتخصيص اسم الواحب ما لا يدرك 
إلا ظنا » ونحن لا ننكر انقسام الواحب إلى مقطوع ومظنون › ولا حجر في 


(1) انظر العدة لأبي بعلى ۳۸١/۲‏ . 

. انظر الحراب عن الاعتراض الأرل‎ )١( 

(۳) هو النعمان بن ثابت بن زوطى » أبو حنيفة » من الأئمة المتبعين » إليه ينسب المذهب الحنفي » 
ينسب إليه كتاب الفقه الأكبر » وله مسند جمعه تلاميذه » توي سنة )٠٠١(‏ ه . انظر 
الجواهر اللضية في طبقات الحنفية١/۹٤-۳٦‏ ووفيات الأعيانه/ه ٤٠٠‏ وسير اعلام النبلاء 
4١١-١‏ والفتح المبين ٠٠١-٠١١/١‏ . 


r. 


الاصطلاحات بعد فهم المعاني 7 

وما يؤيد كون النزاع لفظيا أن كيرا من المغرقين وغير المفرقين قد بنوا 
أحكام الفرو ع على التفريق » فإن الفقهاء يذ كرون أن الصلاة مشتملة على 
فروض وواحبات » وفرقوا بين الموضعين بجعل الفرض أقوى من الواحب"» 
وقال الز ركشي مشيرا إلى ذلك : « وهذا ليس في الحقيقة فرقا يرحع إلى 
معنی تختلف الذوات بحسبه » وإعغا هي أوضاع نصبت للبيان 2 

- وذكر بعض العلماء آثارا للخلاف : 

-١‏ منها تكفير حاحد الفرض دون الواحب”. 

وتعقب الز ركشي ذلك بقوله : « وليس هذا من ضروريات الفرق »*» 


أي أنه حكن أن يقول بالتكفير من لا يفرق في التسمية › وألا يقول بالتكفير من 


(1) المستصفی ۲۱۳/۱ . 

)١(‏ انظر شرح ختصر الروضة ۲۷١/١‏ » وانظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للآسنوي 
ص۸٥‏ ؛ ذكر بعض الفرو ع المخالفة لمذهب الشافعية ني عدم التفريق بين الفرض والواحب . 

(۳) البحر الحيط ۱۸٤/١‏ » أي أن التفريق بين الموضعين في التسمية للإيضاح وليس أمرا ذا معنى »› 
ونقل الآسنوي الخلاف في التفريق بين الفرض والواحب بين الحتفية والجمهور » ثم قال : 
(« فإن ادعوا [ أي الحنفية] أن التفرقة شرعية أو لغوية فليس في اللغة ولا في الشرع ما 
يقتضيه » وإن كانت اصطلاحية فلا مشاحة لي الاصطلاح ) » و لم يحرج أية مسألة فرعية على 
هذا الخلاف بين الحنفية والشافعية » انظر التمهيد في تخريج الفروع على الأصول/۸٥‏ . 

(5) انظر أصول السرحسي ۱۱۲-۱۱۰/۱ وانظر التقریب والإرشاد ۲۹٥/۱‏ . 

. ۱۸۳/١ البحر الحیط‎ )٥( 


1~ 


يفرق بالتسمية ؛ لأن التكفير وعدمه من أحل الدليل ابت للحكم ووصوله 
للجاحد وإقامة الحجة عليه وغير ذلك » وليس مبنيا على جرد التسمية . 

۲- ومنها : أن جميع الأحكام عند من لم يفرق قطعية » وليس الأمر 
كذلك عند من فرق . 

وهذا فيه نظر ؛ لأن القطعية في الأحكام تابعة للقطعية في الأدلة » وقد 
تقدم أن مذهب الجحماهير من المذاهب الأربعة أن الأدلة الشرعية فيها أدلة 
قطعية وأدلة غير قطعية » فإذا ثبت الحكم بدليل غير قطعي م يكن قطعيا 
سواء أفرّق بين الفرض والواحب أم لا . والله أعلم . 

-٣۳‏ ومنها : أنه على مذهب التفريق يجوز أن يكون بعض الواحبات 
آكد من بعض » وليس كذلك على مذهب الجمهور". 

ويرد على هذا ما ذكره بعض العلماء من أن بعض الواحبات آكد من 
بعض سواء أقيل بالتفريق في التسمية أم لا» وذكر الغزالي أن غير المفرقين 
لا ينكرون أن بعض الواحبات ثابتة بدليل قطعي وبعضها بدليل غير 
قطعي» وعلى ذلك فما ثبت بدليل قطعي من الواحبات كان آكد من 


(۱) نقله الز ركشي عن ابن برهان » انظر البحر الحيط ۱۸۳/١‏ . 

(۲) انظر کشف الأسرار عن اصول البزدوي ۲۰٥/۲‏ وشرح الک و کب المنیر ٠٠٤-۳١۱/۱‏ . 
(۳) انظر شرح الک وکب المنیر ۱ / ٠٣٤-۲۳۰۲۳‏ . 

. ۲٠۳/١ المستصفی‎ )6( 


Y= 


حهة تبوته نما ثبت بدليل غير قطعي . 

>- وما ذكر من الآثار المترتبة على الخلاف السابق أن من فرق بين 
الموضعين لا يكون عنده ترك قراءة الفاتحة في الصلاة مفسدا ها » ومن م 
يفرق من الجمهور كان ت ركها فيها مفسدا للصلاة عندهم . 

ورد بأن الخلاف في فساد الصلاة بترك قراءة الفاتحة لا يضر في كون 

الخلاف لفظيا ؛ لأن ذلك أثر فقهى لا مدحل له فى الخلاف في التسمية ؛ 

فساد الصلاة بتزك ما أثبته » و لا يزم إذا تسبب عن الخلاف أمران أن يكون 

ويؤيد ذلك أمور : منها أن ما سبق من الخلاف في قراءة الفاتحة مبيٰ 
على مسالة (الزيادة على النص وهل هي نسخ آم لا) »> وليس مبنيا على جرد 
الخلاف فى التسمية» ومنها أن الحنفية قد يطلقون الواحب كما يطلقه 

() شرح امحلي على جمع الجوامع مع حاشية البناني ۸٩/١‏ . 

0) يدل على ذلك أن التلمساني في مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول (ص۸١١-‏ 
)٤۹‏ ود. مصطفى سعيد الخن في كتابه أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية (ص٤٦۲-‏ 
٠‏ ) ذكرا مسألة تعيين الفاتحة بالقراءة من آثار الخلاف في مسألة الزيادة على النص »› 
وانظر أصول البزدري مع كشف الأسرار٣/١۹١-۱۹۸‏ ؛ ففيه أن مسألة تعيين قراءة الفاتحة 
مبنية على مسألة الزيادة على النص . ومن الفرو ع المبنية على مسألة الزيادة على النص مشروغية 
التغريب مع الحلد في حد الزنا ؛ فإن التغريب عند الحنفية غير لازم مع فرض حد الزنا وهو 
واحب » انظر أصول السرحسي ۸۲/۲١‏ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص٠٠‏ . 


~YTT— 


الجمهور على على الحكم الجازم مطلقا سواءِ ابت بدلیل قطعي ١‏ آم لا و قد 
أطلق علاء الدين السمرقندي“ من الحنفية على الفرض اسم « الواحب 
القطعي » وى الموضع الآحر « الواحب مع الاحتمال »". 


هذا» ويرد على هذا الاصطلاح ما ورد على اصطلاح التفريق بين الدليل 
والأمارة ؛ فإن الدليل قد لا يكون مطردا في القطعية عند جميع العلماء » وعلى 
ذلك يكون الحكم فرضا عند من ثبت عنده بدليل قطعي » واحبا عند من ثبت 
عنده بدليل غير قطعي » وذلك بمنع اطراد الاصطلاح. والله أعلم . 


() انظر التوضيح على التنقيح ٠۲١/۲‏ . وانظر حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٩٥-۹ ٤/ ١‏ . 

() هو محمد بن أحهمد بن أبي أحمد أبو منصور علاء الدين السمرقندي » فقيه أصولي من الحنفية › 
من تصانيفه : تحفة الفقهاء » وميزان الأصول لي نتائج العقول » وشرح الجامع الكبير » توفي 
سنة )٠٥۳۹(‏ ه . انظر الأعلام للز ركلي ۲٠۲/٠‏ والفوائد البهية للكنوي/۸١٠‏ ومقدسة 
التحقيق من كتاب ميزان الأصول محمد زكي عبد البر ص ز-ف . 

(۳) انظر ميزان الأصول ص ۱۰۳۰۹۷۰۳۳۰۳۱۰۲۹ . 

(؟) انظر مل هذا الكلام ني اصطلاح رالدليل والأمارة) ص )٠٠١(‏ . 
والتفريق بين الفرض والواحب عند الحنفية » دون غيرهم من الجحمهور » يشير إلى مسألة أحرى 
الخلاف فيها معنوي وله آثر في الأحكام الشرعية » وهي الزيادة بالدليل غير القطعي على 
الحكم الثابت بالدليل القطعي ؛ فإن الحنفية يمنعون أن تكون تلك الزيادة متل الحكم الشابت 
بالدليل القطعي » ويجعلون الثابت بالدليل القطعي فرضا بطل العمل بزكه » والشابت بالدليل 
غير القطعي واجبا لا يبطل العمل بتركه » وذلك مثل مسألة تعيين الفاتحة بالقراءة » فإنه ثابت باللخبر 

٠‏ الصحيح عن الني كلل » وقد قال اله تعالى : فاقرؤوا ما سرن القرءآن4 وعموم ذلك يقتضي 
إحزاء غير الفاتحة من القرآن » فالثابت بنص القرآن - وهو لزوم القراءة مطلقا - فرض لا تصح 


کے 


-- 


تفريق آخر بين الفرض والواجب: 
وفرق بعض العلماء بين الفرض والواحب بفرق آخحر غير ما سبق › 
وذلك بأن الفرض ما ثبت بالقرآن والواحب ما ثبت بالسنة » وهو رواية عن 


الإمام أحمد قال عنها في المسودة : « وهذه هي ظاهر كلام أحمد في أكثر 


نصوصه »'. 


الصلاة بت ركها » والثابت بالخبر - وهو قراءة عين الفاتحة - واجب تصح الصلاة بقراءة غيرها من 
القرآن » لأنه لو ثبت موجحب الخبر فرضا وهو غير قطعي لدسخ موجحب الآية وهي قطعية » ونسخ 
القطعي بغير القطعي لا يصح » أما الحجمهور فلا يفرقون بين الثابت بالدليل القطعي والثابت بالدليل 
غور القطعي ولا يجعلون بين الآية والخبر تعارضا » وهذه مسألة (هل الزيادة على النص نسخ؟) . 
فإذا كان الخلاف راجعا في أن الحنفية يرتبون آثارا عملية على انقسام الأدلة الشرعية إلى قطعي 
وظي - فذلك غير مسلم » وإن الأدلة الشرعية قطعيها وظنيها سواء في العمل » والعمل بالأحكام 
الثابتة بالأدلة غير القطعية عمل عا هو معلوم قطعا ويقينا . راحع ص (۸۲) من هذا البحث . 

. ۱۸١-١۸۳/۱ وانظر البحر الحیط‎ ٥ ٠ص المسودة‎ )١( 
ونسب الشاطبي إلى الحنفية التفريق بين الفرض والواحب بهذا الفرق » وهو كون الحكم لي‎ 
القرآن أو في السنة » وقال : («( وهو راحع إلى تقديم اعتبار الكتاب على اعتبار السنة)‎ 
ولم يذكر من رحعت إلى كتبهم من الحنفية أن هذا الذي ذكره الشاطي‎ » )۸-۷/٤ (الوافقات‎ 
مذهب هم ولا آنه قول لبعضهم » وأما ما سبق عنهم فالظاهر أنه غير مبني على كون الحكم ثابتا‎ 
بالقرآن أو بالسنة » بل هو مبني على قوة الدليل وقطعيته سواء أكان من القرآن أم من السنة » لكن‎ 
الأمثلة المشهورة في ذلك كلها ثبت الفرض فيها بالقرآن وثبت الواحب فيها بالسنة ؛ كفرضية‎ 
» مطلق قراءة القرآن مع وحوب تعين الفاتحة » وفرضية مطلق حد الزنا مع وحوب التغريب معه‎ 
وفرضية مطلق الطواف مع وحوب الطهارة له » والقطعي من السنة - وهر المتواتر - لا يكثر‎ 
التمثيل له وبناء الأحكام عليه ف كتب الفقه وأصوله » فلا ييعد أن تكون حقيقة قول الحنفية راجعة‎ 
. إلى ما أشار إليه الشاطي‎ 


-Yo- 


والفرق بين هذا وبين ما سبق أن ما يظهر هنا أن النظر إلى وحود 
الحكم في القرآن أو في السنة مطلقا » أما ما سبق فالنظر إلى القطعية ؛ فما 
أثبته الدليل القطعي فهو فرض سواء أكان ذلك الدليل القطعي من القرآن أو 
من السنة المتواترة »> وكذا الواحب هو الثابت بالظيٰ مطلقا . 

قال الز ركشي ردا على هذا التفريتق : « وألزمهم القاضي أن لا يكون شيء 
ما ثبت وحويه بالسنة - مثل كيفية الصلاة ودية الأصابع والعاقلة - فرضا » وأن 


يكون الإشهاد عند التبايع ونحوه من المندوبات الثابتة بالقرآن فرضا ». 


ويمكن توجيه هذا الاصطلاح بأن يكون المراد بالفرض فيه الواجبات 
الثابتة بالقرآن » وأن يكون الواحب خاصا بالواحبات الثابتة بالسنة › أو 
يكون المراد بالفرض فيه كل ما ثبت بالقرآن سواء أكان واحبا أم نفلا › 
والواحب ما ثبت بالسنة من الواجبات والمندوبات »› ولا يكون الفرض 
والواحب على هذا الاصطلاح متفرعا على الطلب الجازم الذي لا يجوز 
ت ركه" والأمر ي الاصطلاحات واسع › وا لله أعلم. 


)١(‏ البحر الحيط ۱۸١-١۸۳/١‏ » والظاهر أنه يريد القاضي أبا بكر الباقلاني » و م أجده في الجزء 
الحقق من التقريب ولا في تلخيص التقريب عند الكلام على المسألة . 

)١‏ هذا حمل لا نقل عن أهل العلم على وحه معقول » غير أن الاصطلاح المشهور في الفرض 
والواحب انما یشترکان ني کونهما ما طلب فعله طلبا جازما ولا جوز ترکه » کما تبین ي 
هذا المبحث . والله تعالى أعلم . ۰ 


-۳- 


ابن عبد البر يفرق بين الفرض والواجب في العبارة: 

وقال الحافظ ابن عبد البر”: « وأول العلم حفظ كتاب الله عز 
وحل... ولا أقول إن حفظه كله فرض » ولكن أقول إن ذلك واحب لازم 
على من حب ان يکون عال ما » ولیس من باب الفرض ». 

فکأنه تحاشی - رمه الله - أن يسمى ذلك فرضا فاكتفى بأنه 
واحب » وذلك تفريق لطيف مبي على أن الفرض أقوى من الواحب › 


وأثة في العبارة منه . 


ئر آخر لقطعية الدليل في الاصطلاح: 

والأمارة والفرض والواحب : تفريق بعض العلماء بين مصطلحي المفسر 

والمؤول بأن المفسّر ما تبين المراد منه بدليل قطعى › والمؤول ما تبين المراد منه / 

MM م‎ 

)١(‏ هو يوسف بن عبد الله بن محمد أبو عمر الحافظ ابن عبد البر النمري القرطبى › فقيه محدث 
نساب » من تصانيفه : التمهيد لما في الموطأً من المعانى والأسانيد › الاستذكار لمذاهب علماء 
الأمصار فيما تضمنه الموطاً من معاني الرأي والآثار › (الاستيعاب) في تراحم الصحابة » 
الكاني في الفقه » حامع بيان العلم وفضله › توفي سنة )٤٦۳(‏ ه . انظر وفيات الأعيان لابن 
حلکان ۷۲-۹۹/۷ وسر اعلام النبلاء ۰۳/۱۸ ۱٦۳-۱‏ والدیباج المذهب ۲۷۰-۳۹۷/۲ . 


(۲) حامع بیان العلم وفضله ۱۱۷-۱۹٦/۲‏ , 


(۳) انظر ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي/ ۳٠٠-۳١ ٠‏ والتحرير مع التقرير والتحبير 
سے 


TY 


فعلى هذا الاصطلاح يكون معنى التفسير تبيين المراد من الكلام على 
سبيل القطع › ومعنى التأويل تبيين المراد منه على سبيل دون القطع » أي : 
الظن الراحح . 


& @ @ 


ج 
١١۸-١‏ » وللمفسر والمؤول تفسيرات أحرى (انظر المرحعين السابقين) . 
() انظر تفسير النصوص محمد ادیب صا ح۱/١٠۲‏ . 


-TA- 


المبحث الثاني : أثر القطعية في الاجتهاد والتخطئة 


تعریف الاجتهاد والتخطئة: 
الاحتهاد لغة : افتعال من الجهد وهو الطاقة والجهة بالفتح المشقة 
والاجتهاد : بذل الوسح والطاقة. 
أما في الاصطلاح فهو : « بذل الفقيه وسعه بالنظر في الأدلة لأحل أن 
. ٤ء‏ 8 ۶ بآ ا“ ۰ ( 
يحصل له الظن أو القطع بأن حكم الله في المسألة كذاى». 
فهو عند الإطلاق يراد به الاجتهاد في الأحكام الفقهية". 
والتخحطئة : تفعلة من الخطاً وهو ضد الصواب » يقال : (حطأه تخطمة 
وتخطيغا) إذا قال له : أحطأت ونسبه إلى الخطا. 
() انظر الصحاح ٤٦١-٤٦۰/۲‏ ولسان العرب ٠۳١/۳‏ والمصباح المنير للفيومي ص١١١‏ . 
)١(‏ مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لي أصول الفقه/٠٠٠‏ . 
وانظر تعريف الاجتهاد في الحدود للباحي ص٤٠‏ وشرح اللمع ٠٠٤١/۲‏ والمستصفى ٤/٤‏ 
والحصول ٦/١‏ وروضة الناظر للموفق ابن قدامة ٤۰۱/۲‏ وإحکام الأحکام للآمدي ٠۹٩/٤‏ 
ونختصر ابن الحاحب مع بيان اللختصر ۲۸۸/۳ ومنهاج الأصول للبيضاوي مع نهاية السول 
SHE‏ شرح ختصر الروضة ٠۷١/١‏ وجمع الجوامع وشرح الي ۳۷۹/۲ والبحر 
احیط ۱۹۷/۹ شرح الك وكب المنير ٠١۸/٤‏ » وانظر التحرير (مع التيسير) للكمال ابن الممام 
٤4‏ و كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري٤/١٠‏ . 


(۲) انظر شرح امحلي على جمع الجوامع ۳۷۹/۲ » والمراجع السابقة . 
)١(‏ انظر الصحاح ٤۷/١‏ ولسان العرب ٠٦/١‏ . 
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قطعية الدليل مانعة من الاحتهاد وموجبة لخطاً عخالف الدليل القطعي ؛ 
لأن معنى كونه قطعيا اليقين والحزم بنسبته إلى الله تعالى أو إلى الرسول لل › 


ولا تجوز مخالفة أمر الله ورسوله إل بعد أن يتين بيقين » قال الله تعالى | 


2 
٤ 


وتا كان ۇين ولا مؤب إن قضی اله رسو مرا أن کون لهم لبر من 


4 a 
مرم وقال تعالی : [فليحذر الذي بحإلقون عن أمر أن تمم فتئة أ‎ ْ 
2 | ر ر 4 عا‎ 
) م عذابا آي‎ 
ولذا كانت الأحكام الشرعية الثابتة بقواطع الأدلة غير قابلة للاجتهاد‎ 
اللؤدي إلى خالفتها » ومن فعل ذلك فهو خطى في اجتهاده قطعا » فكل‎ 
مسألة فيها دليل قطعى مسألة قطعية » والحق فيها متعين فيما أفاده الدليل‎ 
(™ 0 ۶ E hi. . 
القطعي » وخالفه عخطئ سواء أ قصر في طلب الدليل آم مم يقصر‎ 
وما يظهر من نقل بعض العلماء الخلاف في تخطمة الف الدليل‎ 
- القطعي إذا م يقصر » وأن ذلك داحل فى مسألة التصويب والتخطىة‎ 
. )۳١( سورة الأحزاب‎ )١( 
. )٠٤( سورة الور‎ )1( 
والإحكام للآمدي‎ ۲۷/٠ والحصول للرازي‎ ٠١۸-٠١۷ »٠٠ ٤/۲)قالوب(ىفصتسملا انظر‎ )۳( 
والموافقات‎ ۲۷۷/١ والبحر الحيط‎ ٥٠ ٠.-/1 وشرح ختصر الروضة للطون‎ ۳4A/ f 
رالثوابت‎ ١١۲-٠٦٣۱ وانظر أصول الحجصاص ص‎ ٠۹۰ /٤رینملا وشرح الکوکب‎ ۱٤ 


() ما نقل من ذلك ما ذکره لوين في الرهان ۸۸1-۲ عن القاضي أنه يقول بالتصويب 
ولو في مسألة فيها نص 
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ليس كما يظهر » بل الصحيح أنه لا حلاف في تخطة مخالف الدليل القطعي › 
ععنى أن ما أفاده الدليل القطعي هو الصواب والحق › ونما ا لحلاف في تأثيم 
الحطى في المسألة ال فيها دليل قطعي إذا م يقصر في طلب الدليل ؛ بكونه 
أدى ما عليه من الاجتهاد""» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « إن الأحكام 
الشرعية الي نصبت عليها أدلة قطعية معلومة - مثل الكتاب والسنة المتواترة 
والإجماع الظاهر » كوحوب الصلاة والزكاة والصيام وتحريم الزنا والخمر والربا 
- إذا بلغت هذه الأدلة اللكلف بلاغا بمكنه من اتباعها » فخالفه تفريطا في حنب 
الله وتعدیا لحدوده » فلا ریب أنه مخطئ آثم : أن هذا الفعل سيب لعقوية اله 
ي الدنيا والآحرة ؛ فإن الله أقام حجته بالرسل الذين بعنهم مبشرين 
ومن ورین للا کون لتاس على الل وة لد اسل 74... ٠2‏ 
الاجتهاد والقطعية النسبية: 

حالف أبو الحسين البصري في تعريف المسألة الاحتهادية بأنها ال ليس 
فيها دلالة قاطعة » واتار أن المسألة الاحتهادية هي كل مسألة حلافية › 
فقال : « إن مسائل الاجتهاد الي لا لوم على الملخطى فيهاهي ما 
احتلف فيها أهل الاحتهاد من الأحكام الشرعية »“» فأدخل في 


(۱) انظر جمع الحجوامع مع شرح امحل ۰/۲ ٠۹‏ وحاشية المطيعي على نهاية السول ٥٦٥/٤‏ . 


(۲) سورة النساء )١٠١١(‏ . 


(۳) ججحموع الفتاو ی۹ ١١١-١ ٤۲/١‏ وانظر المسودة ص٤٠٠‏ . 
)٤(‏ المعتمد ۳۹٦/۲‏ . 
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الاجتهاديات المسائل الخلافية مطلقا ؛ سواء أكان فيها دليل قاطع أم لم يكن 
فيها دليل قاطع » وهو يثبت مع ذلك حواز الخطاً » أي أن الذي يرتفع عنده 
عن الجتهد في المسائل الخلافية هو اللوم » دون جواز الخطاً . 

ومن نوع ما ذكره أبو الحسين البصري عدم تسليم شيخ الإسلام ابن 
تيمية تعريف للمسألة الاجتهادية بأنها المسألة الي ليس فيها دليل قاطع › وقال 
- إشارة إلى تعريف الاجتهاد بذلك - : « تضمن هذا أن ما يعلم بالاحتهاد 
لا يكون قطعيا قط » وليس الأمر كذلك فرب دليل حفي قطعي »» ويي 
كلامه أمر آحر : وهو أن كون قطعية الدليل مانعة من الاحتهاد وموحبة 
للتحطئة لا يعي الاجتهاد وبذل الوسع في الوصول إلى الدليل القطعي ؛ فإن 
القطعية رعا كانت مستندة إلى قرائن يستدعي تحصيلها استقراء وبذل حهد 
في الوقوف عليها. 

والظاهر أن معنى كون القطعية مانعا للاحتهاد ؛ أن الدليل القطعي 
إذا أثبت حكما معينا في مسألة » ل جز الاجتهاد في طلب حكم آخر فيها »› 
فالقطعية إنما تمنع الاجتهاد بعد تحققها » أما الاحتهاد للوصول إلى 
الدليل القطعي الخفي فهو احتهاد قبل تحقق القطعية عند الناظر المستدل »فلا 
یکون ممنوعا . 


. ٤۹٦1/ةدوسملا‎ )١( 
. ٥۳۹/٤لوسلا انظر حاشية المطيعي على نهاية‎ )( 
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ولعل هذا هو مراد من عرف المسائل الحائز فيها الاجتهاد ما ليس فيه 
دليل قطعي » أي دليل تحققت عند الناظر قطعيته » وإلا فكيف تمنع القطعية 
وهي م تثبت بعدٌ! . وا لله تعالى أعلم . 

فخلاصة ما سبق أن من حوّز الاجتهاد فيما فيه قاطع فمراده القطعية 
المقيدة » أي يجوز الاحتهاد في مسألة فيها دليل قطعي لمن م تتحقق عنده 
القطعية » ومن أطلق القول .منع الاجتهاد للقطعية فمراده القطعية المطلقة أو 
المقيدة بالنسبة لمن تحققت عنده القطعية »› أما القطعية من حيث هي فلا 
يلحقها الاجتهاد عند ناظر واحد . واللّه تعالى أعلم 

ومن هذا الباب أنه يشترط لصحة القياس شرعا ألا يوحد نص في 
المسألة » فإذا وحد لم يجز القياس » ويكون - إذا خالفه - حطأً قطعا» 
والقياس من أنواع الاجتهاد › بل « هما امان لمعنى واحد ۸ کما ذکره 


الإمام الشافعى رحه الله . 
الجهتان في منع القطعية للاجتهاد وفي التخطئة: 
إذا كان الدليل قطعيا من حهة الثبوت والدلالة فمنعه الاجحتهاد منح 
(۱) وهو القياس الموصوف بأنه فاسد الاعتبار . انظر إحكام الأحكام للآمدي ۳۲٠/٤‏ وشرح 
مختصر الروضة للطون ٠1۸/۳‏ وشرح الكوكب المنير ۲۳٠/٤‏ » وانظر أصول السرحسي 
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. ٤۷۷/ةلاسرلا‎ )۲( 
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مطلق » أما إذا كان الدليل قطعيا من جهة دون أحرى فمنع القطعية 
للاحتهاد يكون في الحهة الي الدليل مقطو ع به فيها دون الأحرى . 

ومثال ذلك كما سبق : أن يكون الدليل من القرآن » فيكون قطعيا من 

حهة الثبوت » ولا يكون قطعيا من حهة الدلالة ؛ فيجوز الاجتهاد فيه من حهة 
الدلالة » ومنه قوله تعالى : ل والتطاقات رمن بألضبهن اة روء 4 
فقد اجتهد العلماء - رحمهم الله تعالى - فى هذه الآية من حهة دلالتها على 
ما فيه يكون التربص أف الأطهار أم في الحيض ؛ إذ كانت الآية وحدها غير 
قطعية الدلالة على شيء من ذلك » وهي قطعية الثبوت اتفاق. 

وكذلك التخطئة › فإن الذي يخطى في مسألة الزبص أيكون بالحيض 
أو بالأطهار لا يوصف بأنه أحطا في الآية من جهة الثبوت بل من حهة 
الدلالة . واله تعالى أعلم . 
نوعا القطعية في منع الاجتهاد وفي التخطئة: 

إذا کان الدليل قطعيا مطلقا فمنع القطعية الاحتهاد فيه يكون لجميح 
الناظرين المستدلين » أما إذا كان الدليل ان توان القيدة - أي الي بمكن 
ألا عطلع علبها بعض الناظرين فى الدليل_ فمنع القطعية للاحتهاد في مغل 


() سورة البقرة (۲۲۸) . 
() انظر الكلام على هي القطعية مع التمثيل ص )٠۲۸(‏ . 
0 انظر الكلام على نوعي القطعية هذين في مبحث أثر الخلاف ني منع القطعية ص(١۷١)‏ . 
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ذلك يكون في حق من تحققت قطعية الدليل عنده »> بل إن المطلوب من الذي 
لا يقطع بالدليل أن بجتهد ويبذل الوسع في النظر فيه ؛ ليقف على مسيبات 
القطعية وقرائنها » فيصير الدليل قطعيا عنده. 

أما التحطمة فالظاهر أن من ثبتت عنده قطعية الدليل كان كل من 
حالفه غخطعا عنده ؛ لأنه على يقين بالصواب بالدليل القطعي »› فإذا احتمل 
أن يكون الصواب مع مخالفه لم يجتمع مثل هذا الاحتمال مع قطعية دليله › 
والله تعالى أعلم . 
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. وقد سبق ذلك قرييا في هذا المبحث‎ )١( 
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المبحث الثالث : أثر القطعية في التعارض والترجيح 


ذکر الفيومي“ في المصباح المنير أن الاعتزاض معناه : المع » قال : 
« ومنه... تعارض البينات ؛ لأن كل واحدة تعزض الأحرى وتمنع 


نفوذها ¢ . 


وقال الز ركشي : « التعارض حقيقته : تفاعل من الغرض (بضم العين) 
وهو الناحية والحهة » وكأن الكلام التعارض يقف بعضه في عرض بعض » أي 


في ناحيته » فيمنعه من النفوذ إلى حيث وجه ^ 


() هو أحمد بن محمد بن علي » أبو العباس الفيومي » لغوي فقيه » أشهر تصانيفه : المصباح المنير 
لي غريب الشرح الكبير » ومنها : نثر الجمان في تراجم الأعيان » توي حوالي سنة 
(١۷۷)ه‏ . انظر الدرر الكامنة ۲۳١/١‏ والأعلام ۲۲٤/١‏ . 

(۲) المصباح المير/٣.٤‏ . 

(۳) البحر المحیط ١١۹/٦‏ > وانظر (العرض) .معنى الناحية والجانب ف امحكم لابن سيدة١/٠٤۲‏ . 
وم أحد فيما رجعت له من كتب اللغة اشتقاق (التفاعل) من مادة (عرض) أي (تعارض) في 
امحکم لابن سیدة ۲٤٦/۱‏ والصحاح ۱۰۹۲-۱۰۸۲/۲ ولسان العرب ٠۸۷-٠٦٥/۷‏ 
والقاموس احیط ۳٤۸-۳٤٦/۳‏ . 
والتعارض مرادف للتعادل في عبارات كثير من علماء الأصول . انظر احصول ٠۷۹/۰‏ جمع 
الجوامع لابن السبكي ٠٠۷/۲‏ والبحر الحيط ٠١۹-١ ٠.۸/١‏ وسلاسل الذهب للز ركشي مع 
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أما التعارض اصطلاحا : فهو تقابل الدليلين على سبيل الممانعة . 

وذلك بأن يقتضي كل منهما عدم مقتضى الآحر» مغل أن يكون 
أحد الدليلين يدل على الجواز والآحر يدل على التحريم › فدليل المجواز بمانع 
دليل التحريم ودليل التحريم بانع دليل الحواز. 

أما الزجيح فهو لغة تفعيل من الرححان وهو حعل شيء راححا » وأصل 
الرححان الزيادة والميلان » ومنه (رححان الميزان) إذا مال إلى حانب الزيادة". 


والترحيح في الاصطلاح : تقوية أحد الدليلين المتعارضين على 


وذلك لمعرفة أقواهما للعمل به واطراح الآحر“. 


تعليقات د. محمد المختار الشنقيطي عليه ص١٠٤‏ والتحصيل للأرموي ۲٠٠/۲‏ » وانظر ما 
عرف به الفتوحي لکل منهما في شرح الک وکب التیر؛/ ٠۰٦-1۰‏ . 

(۱) انظر التحریر مع التیسیر ٠۳۹/۳‏ والبحر الحيط ١٠١۹/٦‏ شرح الكوكب المنير ٠٠٠١/٤‏ . 

. )١( انظر تحقيق د. محمد المختار لسلاسل الذهب للز ركشي ص١١٤ حاشية رقم‎ )١( 

(۳) انظر الصحاح ۳٠٤/۱‏ ومعجم مقاييس اللغة۸۹/۲٤‏ ولسان العرب ٠٤٥/۲‏ والمصباح المنير 
للفیومي ص۲۱۹ . 

)٤(‏ انظر تعريف الترجیح في الحدود للباجي ص۷۹ والبرهان ۷٤۱/۱‏ والحصول ۳۹۷/۰ وإحكام 
الأحكام للآمدي٤‏ / ٠٠ ٠‏ والتحصيل للأرموي ۲١۷/۲‏ وختصر ابن الحاحب مع بيان المختصر 
۳ وشرح مختصر الروضة 1۷۳/۳ والبحر الحيط ٠١١/١‏ وشرح الكوكب المنير٤/١١٠‏ 
ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص۷٠۳‏ . 

. انظر المراحع السابقة‎ )١( 
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آثر القطعية في التعارض والترجيح: 

مذهب أكثر أهل العلم أن القطعية مانعة من التعارض بين الأدلة 
القطعية » وأنها لامتناع التعارض بينها لا يتأتى الترحيح بينها'» بل نقل غير 
واحد من العلماء اتفاق العقلاء على عدم جحواز تعارض الدليلين القطعيين° 
أو تعادفما. 

اما امتنا ع التعارض بين دليلين قطعيين فلأمور منها : 

أولا : أن قطعية الدليل تنبيٰ على أمور يستحيل حصوها في موضعين 
متعارضين ؛ لأن القطعية لا تتأتى إلا عند اجتماع أربعة علوم : أحدها العلم 
الضروري بحقيقة المقدمات المت ركب منها الدليل القطعي » إما ابتداء أو 
إسنادا*» ثانيها : العلم الضروري بصحة ت ركيبها » الثها العلم الضروري 
بلزوم النتيجة عن تلك المقدمات » رابعها العلم الضروري بأن مالزم من 


(1) انظر تلحيص التقريب ۸۱۸/۲ والبرهان ۷٤١/۲‏ والمستصفى ۱۹۲/۲ والحصول ٤٠٠|‏ 
والإحكام للآمدي ٠٦۲١/٤‏ وشرح مختصر الروضة 1۸۷۰1۸٦/۳‏ والصواعق المرسلة٣/۷۹۷‏ 
شرح الك وكب المنير 1۰۸-10۷/٤‏ » وانظر أصول الجصاص ص۹۸١‏ وميزان الأصرل لعلاء 
الدين السمرقندي ص٠٠۷‏ . 

(9) انظر درء تعارض العقل رالنقل لابن تيمية ۷۹/١‏ والصواعق المرسلة لابن القيم ۷۹۷/۳ . 

(5) انظر شرح العضد على مختصر ابن المحاحب ۲۹۸/۲ . 

) ذكر القرايي في نفائس الأصرل شرح الحصول للرازي٣/ق۷١٠-ب‏ : أن قوله (ابتداء) قصد 
به أن تكون المقدمات بديهية » وقوله (إسنادا) معنى أن تكون المقدمات نظرية . 
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الضروري لزوما ضروريا فهو ضروري”'» ويستحيل حصول هذه العلوم في 
موضعين متعارضين . 
ثانيا : أن الدليل القطعي إذا عارض دليلا آحر قطعيا لزم من ذلك أمور 
كلها باطلة : فإما أن يعمل بهما معا » وذلك باطل ؛ لأنه جمع بين النقيضين في 
الإثبات » أو يمتنع عن العمل بهما معا » وذلك باطل ؛ لأنه جمع بين النقيضين 
في النفي » أو يعمل بأحدهما دون الآحر » وهو باطل أيضا ؛ لأنه لا أولوية 
el ° . ٤‏ . . 5 ۲ 
لأحدهما مع كونهما متساويرن في القطعية › فهو ترجيح بلا مرحح". 
ثالثا : أن التعارض بين الدليلين القطعيين يؤدي إلى أن يكون أحدهما 
كذبا قطعا وذلك غير حائز ؛ فإن الأدلة الشرعية كلها صدق وعدل . 
وأما امتنا ع الترحيح بين الدليلين القطعيين : 
- فلأن الترجيح إغا يتأتى بين الدليلين المتعارضين والتعارض غير 
حائز بین 0 
() انظر الحصول للرازي ٠٠۰/٥‏ . 
)١(‏ انظر الإحكام للآمدي ٠٦۲/٤‏ وشرح العضد على مختصر ابن الحاحب ۳٠١/۲‏ وانظر درء 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية ۷۹/١‏ والصواعق المرسلة لابن القيم ۷۹۷/٣‏ وشرح الك وكب 
المنير 1۰۸-10۷/٤‏ . 
(۳) انظر شرح مختصر الروضة٣/1۸۲‏ . 
)٤(‏ انظر شرح الكو كب المنير؛/١ 1١‏ . 


)١(‏ انظر المحصول والإحكام كما سبقا » وانظر البرهان ۷٦۰-۷١۹/۲‏ والمستصفى(بولاق) 
۲ والابهاج لابن السبكي ۲۲٤/٣‏ . 
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- ولأن المقصود من الترحيح حلب زيادة قوة وغلبة ظهور لأحد 
الدليلين المتعارضين على الآحر » والدليل القطعي قد بلغ غاية القوة والظهور 
حتى انفصل منه كل احتمال فهو لا يقبل الزيادة إذ لا غاية وراء اليقين» 
قال الطوقي : « وهذا كمن مشي على حبل أو سطح › فلا يزال المشي 
مُمكنا منه حتى ينتهي إلى حافته » فيستحل منه لانتهاء غاية المشي » فلو زاد 
بعد انتهائه إلى الطرف حطوة لصار مشيه في الهواء وهو محال » بل يقع 
الاشي فيهلك أو يتأذى ». 

وذهب بعض العلماء إلى جواز وقوع التعارض بين الأدلة القطعية › 
وأنه يتأتى الترحيح بينها . 

وعللوا ذلك بأمور منها : 

أولا : أنه إذا كان المراد من التعارض والترحيح وقوعهما في حقيقة 
الأمر فالأدلة الشرعية كلها سواء في امتناع ذلك فيها ؛ لأن وقوع ذلك في 
أي دليل شرعي قطعيا كان أم غير قطعي يلزم منه التناقض إذا كان في حقيقة 
الأمر » وذلك غير جائز » وأما إذا كان المراد من ذلك وقوع ذلك في ذهن 
اجتهد أو في ظاهر الأمر فذلك واقع بين الأدلة الشرعية القطعية » فقد 


() انظر تلحيص التقريب ۸١۸/۲‏ والبرهان لإمام الحرمين ۷٤١۲/۲‏ والمحصول ٠٠٠/١‏ وإحكام 
الأحكام للآمدي٤/۲٠‏ > وميزان الأصول للسمرقندي ص٠۷۳‏ . 


(۲) شرح مختصر الروضة 1۸۷-1۸1/۳ . 
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يتعارض عند الحتهد قطعيان بحيث يعجز عن القدح في أحدهما". 

ثانيا : أن عدم حواز الترحيح بين الأدلة القطعية مبيْ على القول .عنع 
وقوع التفاوت في القطعيات »› وذلك مسألة خحلافية : 

- فمذهب فريق من العلماء حواز وقوع التفاوت في القطعيات » قال 
الز ركشي : « إنه أصح الوحهين عن الشافعية » قال : « ولذافرق بعضهم 
بين علم اليقين وعين اليقون وحق اليقين » » وعليه حديث « ليس الخبر 
كالمعاينة »؛ فإن موسى عليه السلام م يلق الألواح لما مع عن قومه › 
وألقاها لما رآهم » ويؤيده أن علم الأنبياء أقوى من علم آمهم . 

- وذهب آخرون إلى عدم التفاوت في القطعيات وأن القطح واليقين 
إذا استقر تساوى ولم يكن لبعضه فضل قوة على بعض › ونسب ابن 
السبكي هذا القول إلى الحققين » وأن معنى ذلك أن بعضها ليس أقوى من 
بعض في الجزم » وعلى هذا المذهب فما يظهر من تفاوت بين القطعيات 
فبكثرة المتعلقات أو بسبب أن النفس قد ألفت أحد المعلومين دون الآحر“. 


(۱) انظر البحر الحیط٣/۳٠۱ء ٠١۲‏ والتحرير مع التقرير والتحبير ۴/٣‏ ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت ۱۸۹/۲ . 

)١(‏ رواه الإمام أحمد في المسند١/٠۲۷‏ والحاكم في المستدرك ۳۲٠/۲‏ وغيرهما . وانظر تخريجه 
أوفى ص (۹۰) من هذا البحث . 

(۳) انظر المسألة ني إحكام الأحكام ۲۷٠١/۲-١‏ وجمع الجوامع مع شرح الحلي ٠١١-١١١/١‏ 
والبحر الحیط ٠۳۲١١۱۳/۹ ۰٥۸-۰۰٥/۱‏ وانظر الفقيه والمتفقه بحلد ٠٠٠/١‏ . 
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وعلى القول يجواز التفاوت في القطعيات يتفرع حواز الترحيح في 
القواطع » قال الز ركشي في البحر الحيط”: « وهذا يجد الإنسان تفرقة بين 
علمه بأن الواحد نصف الاثنين » وأن الكل أعظم من الجزء » وبين علمه 
ثبوت الحوهر الفرد والخلاء" وغيرها من المسائل النظرية اليقينية » مع أن 
کل واحد یقین ». 

والذي يظهر أنه لا بمكن أن تتعارض القواطع ويكون تعارضهما في 
واقع الأمر › أما ما كان من القواطع مبنيا على نظر المستدل في قرائن القطعية 


(0 1/۱ . 
() اما الجوهر الفرد فقال الشهرستاني في نهاية الإقدام ص١ ١١٠-٠٠١‏ : ( الجسم ينتهي بالتجزتة 
إلى حد لا يقبل الوصف بالتَحَرّئ » ويسميه المتكلمون جوهرا فردا » وصارت الفلاسفة إلى أنه 

لا ينتهي إلى حد لا يقبل الوصف بالتجزئ )) . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل )٠١١۹-٠١۸/١(‏ : (« وحتى 
أذكياء الطوائف ؛ كأبي الحسين البصري » وأبي المعالي الحويي » وأبي عبد الله بن الخطيب 
حاروا في مسألة الجوهر الفرد ؛ فتوقفوا تارة » وإن كانوا قد يجزمون بها أحرى...)) . 

وعلى هذا فرعا لا يسلم أن ثبوت الجحوهر الفرد أمر قطعي » فلا يكون التفاوت بينه وبين القطعيات 
وحها لجواز التعارض بين القطعيات . 

أما الخلاء فقال الحرجاني في تعريفاته (ص٠ )١ ٠‏ : « هو البعد المفطور عند أفلاطون »› والفضاء 
الموهوم عند المتكلمين » » أي هو ما إذا قَدّر أن الكأس - مثلا - فارغ من شغل أي حسم له 
من ماء أو هواء أو غير ذلك » فالخلاء هو هذا الفراغ مع قيد ألا يشغله شاغل من الأحسام »› 
وذكر أن الفلاسفة يقولون بامتناعه والمتكلمون يقولون بإمكانه » وانظر تعريفه ف تحقيق د. 
حهزة زهیر حافظ للمستصفی ٠٤١/١‏ . 
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واستقراءات الشواهد ؛ فيمكن أن ينظر المستدل في دليلين مع قرائنهما 
وشواهدهما » ويتقويان في نظره حتى يبلغا القطع أو قريبا منه »> مع تعارضها 
في الظاهر عنده » ويكون واقع الأمر إما أن أحدهما ليس قطعيا › وإما أنه لا 
تعارض بينهما إلا في نظر المستدل في ظاهر الأمر › قال ابن تيمية بعد نفى 
حواز تعارض القطعيات : « وحينئذ ؛ فلو تعارض دليلان قطعيان وأحدهما 
يناقض مدلول الآحر... فلا بد من أن يكون الدليلان أو أحدهما غير قطعي › 
أو أن لا يكون مدلوهما متناقضين »'. 

وهذا الأمر يتأتى في النوع الثاني من القطعيات وهو المبي على النظر في 
قرائن القطعية » أما النو ع الأول منها - وهو ما كان من القطعيات قريبا 
سببه واضحا مأحذه ولا يحتاج إلى كبير نظر واستقراء - فلا يتصور فيه 
ذلك » ومن هذا ما يذكر من التفاوت بين قطعية حبر الواحد وقطعية غيره 
من الأدلة بأن القطعية في حبر الواحد الحتف بقرائن القطعية لا ينع من 
التزحيح بين أخبار الآحاد المفيدة للعلم إذا تعارضت » أما القسم الآحر من 
القطعيات فلا يبقى فيه مسلك للتزحيح. 


(۱) درء تعارض العقل والنقل ۷۹/۱ . 
(9) انظر النكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر ۳۷۹/١‏ وانظر نزهة النظر له ص۷۳ »> وانظر 
ص (۴۳۲۷) من هذا الببحث . 
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الباب الثاني 


أحكام القطعية في الأدلة الأربعة 


الفصل الأول ) 


أحكام القطعية في الكتاب والسنة 


الدليل من الكتاب”" أو السنة دليل لفظي » والقطعية فيه تكون من 
الجهتين : الثبوت والدلالة . 

أما من حهة الدلالة فتعلق القطعية بالدليل منهما مطرد فيهما ؛ إذ 
قطعية العام والخاص وقطعية النص والمنطوق وقطعية المفهوم ونحوها - تتعلق 
بعمومهما ونصهما ومفهومهما.. .° 

وأما من جهة الثبوت فليس حكم القطعية فيها متعلقا بهما بدرجحة 


٠(‏ أي القرآن » وهو كلام الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى الذي نزل به حبريل عليه السلام على 
البي محمد يي المعجز بآية منه المتعبد بتلاوته المكتوب في الملصاحف الذي أوله سورة الفاتحة 
وآخحره سورة الناس المنقول نقلا متواترا بلا شبهة . انظر أحزاء هذا التعريف في روضة الناظر 
للموفق ابن قدامة ۸/۲ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٠۳۷/١‏ ومختصر ابن الحاحب مع 
بيان المخحتصر ٤٠٥۷/١‏ وشرح مختصر الروضة للطوني ۱۷۹-٠۷۸/١‏ والإبهاج شرح المنهاج 
لاسبکي ۱۹۰/۱ ومع الحوامع لابن السبكي ۲۲١/١‏ ونهاية السول للآسنوي۲/٣‏ والبحر 
انحيط للز ركشي ٤٤١/١‏ وشرح الكوكب المنير ۸-۷/۲ وانظر أصول البزدوي مع كشف 
الأسرار ۲۲-۲٠/١٠‏ وكشف الأسرار للنسفي ٠۷/١‏ والتحرير للكمال ابن امام ۳/٣‏ ومذكرة 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص٤‏ ه٥‏ . 

)١(‏ هي ني اللغة الطريقة والسيرة » ويي اصطلاح الأصوليين هنا : تطلق على كل ما صدر عن الي 
غير القرآن من قوله وفعله وتقريره . انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٠٤٠/١‏ 
وشرح مختصر الروضة۰/۲٠‏ والإبهاح ۲٠۳/۲‏ وجمع الجوامع ٩٤/۲‏ ومنهاج الأصول ونهاية 
السول٣/۳-ه‏ والبحر انحيط ٠١١/٤‏ وكشف الأسرار للنسفي ۳/۲ والتحرير ٠١/۳‏ ومذكرة 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه ص٥٠‏ . 

(۳) سيأتي التعريف بها في موضعها إن شاء الله تعالى في المبحث الثالث من هذا الفصل . 
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واحدة ؛ إذ لا حلاف فى قطعية الدليل من القرآن من جهة الثبوت» وكذا 
السنة المتواترة » وقد اشتهر الخلاف بين العلماء في قطعية حر الواحد من 


المبحث الأول : 
الكتاب والسنة أصل الأدلة الشرعية القطعية وغيرها 


كتاب الله تعالى وسنة رسوله َة أصل الأدلة الشرعية كلها » سواء 
منها ما كان قطعيا وما كان دون ذلك » والدليل على ذلك أمور : 

أولا : أن الأدلة الشرعية الأحرى إنما يثبت كونها حججا شرعية 
بدلالة الكتاب والسنة أو أحدهما على حجيتها » فلا يعتمد على أي دليل في 
إثبات الأحكام الشرعية إلا إذا قامت أدلة صحة الاعتماد عليه من الكتاب 
والسنة » فالكتاب والسنة هما عمدة الأدلة الشرعية من وحهين : 

أحدهما : حهة دلالتهما على أهم الأحكام الجزئية »> كأحكام الطهارة 
والصلاة والزكاة والحج والجهاد والصيد والذبائح وغيرها . 

الثاني : حهة دلالتهما على حجية الأدلة الأحرى والقواعد الكلية الي 


)١(‏ فما كان منه متواترا فهو قطعى بلا حلاف » أما القراءة الشاذة المنقولة نقلا دون التواتر 
فالخلاف فی حجيتها وجواز الاستدلال بهاء ولیس في أنه يقطع بأنها قرآن . 
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تستند إليها بعض الأحكام الجزئية »> کدلالتهما على حجية الماع 
ودلالتهما على حجية القياس» وعلى قاعدة (الضرر يزال)" وغيرها؛ 
فهما عمدة الأحكام الشرعية بدرحة أو بأكثر . 


ثانيا : أن الأدلة الشرعية هي حجج الله تعالى الي يشت بها أحكامه 
على المكلفين » والحکم کله من الله وحده كما قال تعالى : إن لحك إلا 
لله 7 فکان أصل ما بد يثبت حكم الله تعالى : الوحي المتلو في كتاب الله 


() فان لیل حجیته قوله تعالی : وتن شاقن اسول بن نند تا بن له لدی ویس عير سیل انيدي 
له ا تول وله جهنم وسات عبرا 4 مسورة النساء »)١١١(‏ وما حاء عن الرسول يل من 
تعظيم أمر هذه الأمة ونفي الخطاً عما احتمعت عليه . 

(۲) فإن ما يستدل به على حجيته آيات من القرآن وأحاديث من السنة ومنها أقيسة الرسول يلل 
وإجماع الصحابة وهو - أي الإجماع - حجة بدلالة الكتاب والسنة كما سبق . انظر 
الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲۸٦/٣‏ فما بعدها » واعلام الموقعين ۲٠١/٠‏ فما بعدها . 

0) صل هذه القاعدة الفقهية قوله يل : (« لا ضرر ولا ضرار ) » رواه الإمام أحمد ن المسند 
رابن ماحه في سننه ۷۸٤/۲‏ وغيرهما . انظر الأشباه والنظائر للسيوطي ص۸۸-۸۳ 
وإرواء الغليل للشيخ ناصر الدين الألباني ٠۸/٣‏ فما بعدها » وقد صحح الشيخ الألباني 
الحديث .حجحموع طرقه . هذا » وإن دفع الضرر معلوم من أدلة كثيرة في الكتاب والسنة . 

() انظر الموافقات للشاطي ٤۲/۳‏ » وانظر التقريب والإرشاد للباقلاني ۳٠٤-۳۱۱/۱‏ وشرح 
اللمع للشيرازي ٠١١/١‏ وأصول السرحسي ۲۷۹/١‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 
١‏ وانظر تفسير النصوص محمد أديب صالح 0-١/١‏ . 

. )٥۷( سورة الأنعام‎ )١( 
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العزيز » والوحي غير التلو من سنة رسول اله 5إ ؛ كما قال تعالى : وما 
نعلق ڪن ای ن إلا وي بوخ ) » وما عدا هذا لا يكون حجة إلا 
حيث كان مستندا إليهما » فالقياس مغلا لابد فيه من أصل ثبت حكمه 
بالكتاب أو بالسنة » أو بالإجماع الذي ثبتت حجيته فیهما . 

الغا : قول الله تعالی ا ا الذي اموا يعوا الله وأطبُوا اسول 
وأولی لأر نكم إن ت تاز نی شی روه بل ا اسول كم يدون بال ۾ 
ووم الاجر ذلك خير وأحسن تاو ولا قال ابن کثیر رحمه الله : « قال 
ماهد وغير واحد من السلف : أي كتاب الله وسنة رسوله » قال : 
« وهذا أمر من الله عز وحل بأن كل شيء تناز ع فيه الناس من أصول الدين 
درد ر يرد التناز ع في ذلك إلى الكتاب والسنة » كما قال تعالى : # وما 
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اختلفتم فه من شی ي فحكنة إل اله » فما حكم به الكتاب رالسنة 


. )٤ »۳( سورة الحم‎ )١( 

(۲) انظر المستصفى للغزالي ۳-۲/۲ والبرهان ٠۲۰-۱۱۹/۱‏ والبحر الحيط ۱۸-١۱۷/١‏ . 

(۳) سورة النساء )٥۹(‏ . 

(4) هو جحاهد بن حبر أبو الحجاج المكي المخزومي (مولاهم) » من مشاهير مفسري التابعين » أكثر 
من الرواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما - في التفسير وفي الفقه » تول بين عامي )٠٠٠١(‏ 
و )٠۸(‏ ه على احتلاف بين أهل العلم رحمهم الله . انظر سير أعلام اللنبلاء للذهبي 
٤٥۷-٤‏ وتهذيب التهذيب ٤٤-٤۲/۱۰‏ . 

. )٠١( سورة الشوری‎ )٥( 
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وشهدا له بالصحة فهو الحق » وما ذا بعد الحق إلا الضلال ». 

وأصلية الكتاب والسنة هي في التقديم على غيرهما في الحملة للوصول 
إلى الحكم الشرعي » وهي في القوة كذلك من حيث بناء غيرهما عليهما 
وعدم بنائهما على غيرهما . 

وأما العقل اجرد فليس من أدلة الفقه وطرق الأحكام الشرعية ؛ فإنه إغا 
يستعمل معينا في طرق الأدلة الشرعية › أو حقَقَا لمناطها » أو ما أشبه ذلك »› 
كأن يدل على نفي الحكم لانتفاء الأدلة لكون الثمر معدوما لعدم امثير » وإن 
الأحكام الشرعية إنما تعلم بالسمع والنقل » وأصله الكتاب والسنة". 

ويذ كر بعض العلماء أن العقل أصل النقل من حيث إن النقل يثبت 
صحته بالعقل » فهو أصله الذي يقدم عليه إذا عارضه“. 

قال شيخ اللإسلام ابن تيمية في رد ذلك : « إن أردت أنه (أي العقل) 
أصل في ثبوته (أي النقل) في نفس الأمر فلا يقوله عاقل ؛ فإن ما هو ثابت 
في نفس الأمر بالسمع أو بغيره هو ثابت سواء علمنا ثبوته أم م نعلم ثبوته لا 
بعقل ولا بغيره ؛ إذ عدم العلم ليس علما بالعدم » وعدم علمنا بالحقائق لا 
(۱) تفسیر ابن کتیر ٥۳۱/۱‏ . 
() انظر المستصفى ٤٠٦/١‏ والقواطع لابن السمعاني ق ۲/أ-ب» والموافقات للشاطي ٠١/١‏ . 
) انظر هذا القول في الحصل للرازي ٠٠۷-٤١٦/١‏ والمواقف لعضد الدين الإيجي ص٠٠‏ . 

وما سبق نقله عن المستصفى والموافقات يدل مع هذا القول على أن المراد بأصلية العقل للنقل 


عند من يقول به أن ذلك ني غير الأحكام الشرعية الي أدلتها موضوع أصول الفقه » ولعلها ني 
الأمور المتعلقة عا هو عندهم من أصول الدين » وا لله تعالى أعلم . 


-- 


ينفي ثبوتها... وإن أردت أن العقل أصل في معرفتنا بالسمع ودليل على 
صحته - وهو ما أراده - فيقال : أتعن بالعقل هنا الغريزة الي فينا أم العلوم 
ال استفدناها بتلك الغريزة؟ فالأول لم ترده... لأن تلك الغريزة ليست علما 
يتصور أن يعارض النقل... وإن أردت بالعقل الذي هو دليل السمع وأصله 
المعرفة الحاصلة بالعقل فيقال لك : من المعلوم أنه ليس كل ما يعرف بالعقل 
يكون أصلا للسمع ودليلا على صحته ؛ فإن المعارف العقلية أكثر من أن 
تحصر » والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول 
ييل » وليس كل العلوم العقلية يعلم بها صدق الرسول يي » بل ذلك يعلم ما 
يعلم به أن الله تعالى أرسله... فليس جميع المعقولات أصلا للنقل » . 
فالكتاب والسنة أصل الأدلة السمعية والنقلية الموصلة إلى الأحكام 
الشرعية مطلقا » وأما العقل فإنه آلة في معرفة صدق الرسالة »> وذلك ليس 
دليلا على إطلاق القول بأنه أصل »› ثم إطلاق القول بتقديم العقل عند 
التعارض على الأدلة السمعية النقلية الي أصلها الكتاب والسنة ؛ لأن قدرا 
فقط من العلوم العقلية هو المستعمل في الاستدلال على صدق الرسالة › 
وذلك لا يجعل العقل أصلها مطلقا » مع أنه لا يسلم حواز التعارض بينهما 
أصلا أي بين الدليل النقلي الصحيح الصريح والعقل السليم. 
)١(‏ درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية١/0۰-۷۸٩‏ . 


( ودَفع هذا التجويز موضوع كتاب درء تعارض النقل والعقل › وأطال شيخ الإسلام ابن تيمية 
- رمه الله - في بيان استحالة التعارض بين العقل السليم والنص الصريح الصحيح . 


-- 


البحث الثاني : أحكام القطعية في السنة من جهة الثبوت 
الطلب الأول 
قطعية الخبر المتواتر 

تعريف (الخبر) و (المتواتر) : 

الخبر بتحريك الباء : واحد الأحبار » وهو الب . 

أما تعريفه عند علماء الشريعة فذكر فخر الدين الرازي أنه غي عن 
الحد والرسم لكونه ضروريا"» وعرفه غيره من علماء أصول الفقه ؛ فذكر 
إمام الحرمين أنه : « الذي يدحله الصدق والكذب ») وقال الغزالي : إنه 
« القول الذي يتطرق إليه التصديق والقكذيب »^ » وقال الآمدي : هو 
« عبارة عن اللفظ الدال بالوضع على نسبة معلوع إلى معلوم أو سلبها على 
وجه يحسن السكوت عليه من غير حاجة إلى تمام مع قصد المتكلم الدلالة 
على النسبة أو سلبها »“. 

والخبر عند علماء الحديث مرادف للحديث» وقيل الحديث ما حاء 


() انظر الصحاح للحوهري ٠٤١/۲‏ ولسان العرب ۲۲۷/٤‏ والقاموس المحيط ٠۷/۲‏ . 

() انظر امحصول ۲۲۲-۲۲۱/٤‏ . 

. ۳٦۷/۱ البرهان‎ )( 

. ٠۳١١/۲ المستصفی‎ )( 

. ٣٥۴۳/۲-۱ الإحکام‎ )( 

) وذلك موافق لما حاء من تفسير الحديث بالخير عند أهل اللغة . انظر اللسان ٠١١٠/۲‏ - 


ے 


- £ 


عن البي ي والخبر ما حاء عن غيره »> ومن ثم مي المشتغل بالتواريخ 

بالاحباري والمشتغل بالسنة التبوية باحدث » وقيل كل حديث خبر من غير 
MD. ۰ .‏ 

وأما المتواتر فهو في اللغة : اسم فاعل من التواتر وهو التتابح مطلقا › أو 


إِذا کان ر المتتابعة فتزات › ومن اصله (تتژزی) في قوله تعالل : 


4 
ٍ 


ا )° 


ومن تعريفات الأصوليين للخبر المتواتر 
- أنه « حبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم بقوهم »“. 
- آنه « عبارة عن حبر مفيد بنفسه العلم .مخبره ¢ 
- أنه «( حبر عدد يمتنع معه - لكثرته - تواطؤ على كذب »عن 
(CD‏ 
خسوس ¢“( ` 
— 
۳ والصحاح ۲۷۸/۱ والقاموس الحیط ٠۷١/١‏ . 
(1) انظر نزهة النظر للحافظ ابن حجر -٠۲/۲‏ ٣ه‏ . 
) سورة المؤمنون )٤٤(‏ . 
(۲) انظر الصحاح ۸٤١۳/۲‏ ومعجم مقاییس اللغة ۸٤/٦‏ ولسان العرب ۲۷٦-۲۷۰/۰‏ والقاموس 
المحيط ٠١١۷/۲‏ . 
)٤(‏ المحصول ۲۲۷/٤‏ . 
() الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲٠١۸/۲-۱‏ . 
۵) شرح الک وکب المنیر ٠۲٤/۲‏ . 
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وعرف الحافظ ابن حجر العسقلاني”" الخبر المتواتر بأنه في اصطلاح 
احدثين الخبر الجامع لأمور أربعة : 

أحدها : عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم على الكذب . 

الثاني : روايتهم ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء . 

الثالث : كون مستند انتهائهم الحس . 

الرابع : أن يصحب خبرهم العلم لسامعه . 


قطعية الخبر المتواتر : 
والخبر المتواتر يفيد العلم القطعي واليقين ما تضمنه عند جميع 


(1) هو أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل شهاب الدين ابن حجر العسقلاني › من الأئمة المتبحرين 
يي علم الحديث » وهو مؤرخ » من تصانيفه : فتح الباري في شرح صحيح البخحاري › الإصابة 
في تييز الصحابة » نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في اصطلاح أهل الحديث » والدرر 
الكامنة في أعيان المائة الثامنة » توفي سنة ۸٠۲‏ . انظر البدر الطالع .عحاسن من بعد القرن 
السابع للشوكاني 4۲-۸۷/۱١‏ والأعلام للزر کلي‌ ٠۷۹-۱۷۸/۱‏ . 

(۲) انظر نزهة النظر/ ٥۷-٥٦‏ . 
وعرف الماوردي - رحمه الله - الخبر المتواتر تعريفا غريبا ؛ فقال : (« هو ما ابتدأً به الواحد 
بعد الواحد حتى يكثر عددهم ويبلغوا قدرا ينتفي عن مثله التواطو والغلط ولا يعزض في 
خحبرهم تشکاك ولا ارتياب » فيكون في أوله من أخبار الآحاد وفي آخره من أخبار التواتر » » 
وذكر لي تعريف الغبر المستفيض مثل الذي ذكره العلماء هنا ني تعريف الخبر المتواتر . انظر 
أدب القاضي ۳۷۲-۳۷١/١‏ وانظره بنصه في الحاوي الكبير(أدب القاضي) ۸1-۸٥/١١‏ › 
وانظر ما ذكره الز ركشي عن تقسيم الماوردي هذا في البحر انحط ٠٠٠-۲٤۹/٤‏ . 
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السلمين » قال ابن حزم - رمه الله - عن الخبر المتواتر : « وهو ما نقلته 
الكافة بعد الكافة حتى تبلغ النبي ييل > وهذا حبر م يختلف مسلمان في 
وحوب الأحذ به وف أنه مقطو ع على مغيبه؛ لأنه .عثله عرفنا أن القرآن 
هو الذي اتی به حمد کلخ )7 وقال الآمدي رمه الل۳: « اتفق الكل 


على أن خير التواتر مفيد العلم عخبره » خحلافا للسمنية والبراهمة » . 


() أي يقطع المبلْغ بسماعه الخبر على مدلوله الغائب . 

(۲) إحکام الأٌحکام لابن حزم ١١۷-۱۱١/۱‏ . 

)١(‏ الإحكام ني أصول الأحكام للآمدي ٠۲١۸/۲-١‏ وانظر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر 
۳١-١‏ وقواطع الأدلة لابن السمعاني/ق۳١٠-ب‏ . 

() السمنية بضم السين وفتح اليم : فرقة من عبدة الأصنام تقول بالتناسخ وتنكر وقوع العلم 
بالأحبار . انظر الصحاح ۲۱۳۸/١‏ . 

() البراهمة : ذكر الشهرستاني أنهم قوم من طوائف المند ينفون التبوات أصلا نسبة إلى رحل 
منهم يسمی براهم » وهم أصناف وفرق . انظر الملل والنحل ٠١٠١-۹٥/۲۳‏ 
والسبب في خحلافهم انهم حصروا مدارك القطع ع غير الضرورية في المحسوسات » فما ليس 
محسو سا كالأحبار لا يكون قطعيا مفيدا العلم . انظر المستصفی للغزالي ١١۳١-١٣۳۲/۲‏ 
والإحكام للآمدي ٠٠۹/۲‏ وشرح مختصر الروضة للطونٰ ۷٦/۲‏ . 
أما إمام الحرمين فقد نقل في البرهان١/۲٠١٠٠-١٠١٠‏ القول بقطعية الخبر المتواتر عن السمنية 
فقال : « حكى أصحاب المقالات عن بعض الأوائل حصرهم مدارك العلوم في الحواس... 
ونقلوا عن طائفة يعرفون بالسمنية أنهم ضموا إلى الحواس أحبار التواتر ونفوا ما عداها) » 
فنقل هنا نفي القطعية في غير احسوسات عن غير السمنية » ثم حمل قول من تقل عنهم نفي 
القطعية في غير الحواس على وهم النقلة عنهم لسوء فهمهم اصطلاحَهم في ذلاك › قال : « وأنا 
أنه على وجه الغلط ؛ قال الأوائل : العلوم كل ما تشكل ي الحواس وما يفضي إليه نظر 


= 
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أما الخلاف في كون العلم القطعي المستفاد من الخبر المتواتر ضروريا أو 
نظريا “ فليس حلافا في أصل القطعية ؛ لأن الضرورية والنظرية من أوصاف 
القطعية » فهما زائدتان على أصل القطعية . 


وكذا ما ينقل عن النظام“ من أن قطعية المتواتر هي بسبب قرائن 
فيها » خحلافا لما عليه الجمهور من أن قطعية المتواتر بسبب العدد الكثير الذي 


ےج 
العقل ما لا يتشكل فهو معقول » فنظر الناقلون إلى ذلك وم يجيطوا باصطلاح القوم » 
البرهان كما سبق » وقال في موضع آحر : (« نقل النقلة عن السمنية أنهم قالوا : لا ينتهي 
ا لخبر إلى منتهى يفضي إلى العلم بالصدق » » قال : (( وهو محمول على أن العدد وإن كثر فلا 
يكتفى به حتى ينضم إليه ما يجري ججرى القرينة » البرهان ٠۷١/١‏ . وانظر البحر الحيط 
لاز ركشي ۲۳۹/٤‏ . 
فالسمنية - على ما نقله إمام الحرمين - يذهبون إلى قطعية التواتر » ومستند القطعية في 
الخبر المتواتر عندهم ليس كثرة العدد فقط » بل انضمام أمور أحرى كالقرائن إلى العدد »› 
رسيأتي قريبا نقل مثل هذا عن أبي إسحاق النظام ا معتزلي . 
ونقل عن السمنية أيضا أن منهم من يسلَّم بقطعية الخبر المتواتر في الأمور الماضية › إذا تواتر 
الخبر فيها في الحال . انظر الحصول ۲۸۸/٤‏ والبحر الحیط ۲۳۸/٤‏ . 

() انظر الخلاف في ذلك في المصادر المذكورة في هذا المبحث . 

(۲) هو إبراهيم بن سيار بن هانى أبو إسحاق النظام » متكلم » شيخ طائفة (النظامية) من المعتزلة › 
وله آراء شاذة في علم الكلام والفقه وني أصول الفقه كإنكاره حجية الإ جماع والقياس » من 
تصانيفه : كتاب النكت » وكتاب الطفرة » توفي سنة )۲۲١(‏ . انظر سير أعلام النبلاء 
٥٠١-١ ٠‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين ٠٤١-١٤١/١‏ ومعجم المؤلفين لعمر 
رضا كحالة ۳۷/١‏ . 


~A 


يبحيل عادة تواطؤ المخحبرين على الكذب» فأصل القطعية هنا أيضا ثابت » 
والخلاف فى سبب القطعية اهو العدد ام القرائن » بل ذكر ابو الحسين 
البصري أن مراد النظام بذلك القرائن اللازمة للعبر كامتناع اتفاق الكذب 
منهم ونحوه ؛ فإن مثل ذلك لازم لكل حبر متواتر » كما أن قرائن أخرى 
تجعل حصول القطعية أسرع في حال دون حال : كالأحوال الراجعة إلى 
احير المتكلم والمخحبر السامع ونحوها". 

وحمل أبو المعالي الجويي قول نفاة قطعية المتواتر من السمنية على أنهم 
نفوا حصول القطع من العدد وحعلوا القطع من أمور أحرى كالقرائن“ 

وحعل السرخحسي إنكار قطعية مطلق الخبر قول فريق ممن ينكر رسالة 
المرسلين(. 

وحمل شخ اسم این ي oT‏ 


لاء باتراتر من العحرات وغرما. ٠‏ 


() انظر المعتمد لأبي الحسين البصري۹۳/۲ » ونقل البزدوي عنه إنكار قطعية الخبر المتواتر » وم 
يشر إلى أثر القرائن ني ذلك » انظر أصول الدين للبزدوي ص۹-١٠‏ . 

. ٩۳/۲ انظر المعتمد‎ )۷( ٠ 

. ۳۷٥/۱ البرهان‎ )۳( 

. ۲۸۳/١ انظر أصول السرخحسي‎ )١( 

. ٩۹۹-۹۸ انظر کتاب الرد على المنطقیین ص‎ )٥( 
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والقول بنفي القطعية عن الخبر المتواتر - أيا كان قائله وحقيقة قوله 
ومحل التزاع معه - قول مردود وباطل » والتحقيق في الرد على منكر ذلك 
أن يقال : إنا بحد نفوسنا قاطعة ومتيقنة .ما يخير به أهل التواتر كعلمنا وجحزمنا 
عا نحسه ولا سبيل إلى دفع ما نجده » فرجعت حقيقة الاحتجاج على هؤلاء 
المنكرين في قطعية المتواتر إلى وحدان السامعين للحبر التواتر - وهم جميع 
السلمين - بالقطعية » ولا سبيل للمنكر في دفع ما يجدونه بإنكاره”. 

قال أبو الحسين البصري في إبطال قول منكري قطعية الخبر المتواتر : 
« والذي بيبطل قولّهم وحداننا أنفسنا معتقدة وحود مصر وحراسان ساكنة 
إلى غير ذلك » عند تواتر الأحبار علينا بهاء فجرى ججرى المعرفة 
باللشاهدات... ومن حالف في أنا معتقدون لذلك والقون به فقد دفع ما 
نحده ؛ فلا وجه لمکالمته! )7 . 

وقال الآمدي مستدلا على قطعية المتواتر : « ودليل ذلك ما يجده 
كل عاقل من نفسه من العلم الضروري بالبلاد النائية » والأمم السالفة › 
والقرون الخالية » والملوك والأنبياء والأئمة والفضلاء امشهورين › والوقائع 
احارية بين السلف الماضين » ما يرد علينا من الأخبار حسب وجدافنا 
كالعلم با محسوسات عند إدراكنا ها بالحواس » ومن أنكر ذلك فقد سقطت 


. انظر نقض للمنطق لابن تيمية ص۲۸‎ )١( 
. ۸۱/۲ المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 


¥ 


مکالته » وظهر حنونه أو ججاحدته ٩»‏ . 
- وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية : « إن معرفة الإنسان بكونه يعلم أو لا 

يعلم مرحعه إلى وحود نفسه عالمة ؛ ولهذا لا يحتج على منكر العلم إلا 
بوحود أنفسنا عالمة » كما احتجوا على منكري الأحبار المتواترة بأنا نحد 
نفوسنا عالمة بذلك جازمة به كعلمنا وحزمنا عا أحسسناه ». 

ومن الشبه الي تمسك بها المنكرون : 

› أنه لو أفاد الخبر المتواتر العلم القطعي لاشترك الحميع في العلم به‎ -١ 
. ولا حالف من نقل خلافه في ذلك‎ 

والجواب : أنه لو كان خلافهم مزيلا للقطعية عن الخبر المتواتر لأزال 
حلاف السوفسطائية“ القطعية عن المحسوسات »› وذلك باطل ؛ بل إن جرد 
الخلاف لا يزيل القطعية ولا يمنعها“» كيف والخلاف في قطعية المتواتر لا 


يتصور - عند من يجدها - إلا عن حاحد معاند » أو عن ختل العقل ساقط 


() الإحكام في أصول الأحكام۹/۲١۲‏ » وانظر الاستدلال على قطعية المتواتر بالوجدان في 
الأحكام لابن حزم ١١۷-١١١/١‏ والعدة لأبي يعلى ۸٠۲-۸٤١/٣‏ وإحكام الفصول للباحي 
ص۳۱۹ وشرح تنقیح الفصول ص٠١٠٠‏ . 

() أي منكري وقوع العلم القطعي بالأخبار المتواترة . 

(۳) نقض المنطق ص۲۸ . 

. )٥٥( سبق التعریف بهم انظر ص‎ )٤( 

. )٠٠١( انظر أثر الخلاف في منع القطعية ص‎ )١( 
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المكالمة » كما ذكره أهل العلم رحمهم الله . 

۲- أن الخبر إذا حاز أن يكون كذبا حالة الانفراد بنقل الآحاد حاز 
أن يكون كذلك حالة التواتر باحتماع عدد كثير في نقله ؛ لأن الاحتماع 
من الانفراد . 

والمجواب : أن للاحتماع ما ليس للانفراد » كماهو مشاهد قي . 
احسوس ؛ فرب شيء ثقيل لا يقدر الواحد على هله فإذا احتمع عليه مع 
غیره محمله » فلا يقال إن عدم قدرته على الحمل منفردا یلزم منه عدم قدرته 
على ذلك مع غيره ؛ فقد يدعوه إلى الكذب في حالة الانفراد داع » ولكن 
يستحيل اتفاق الدواعي على الكذب عند احتماع عدد التواتر مع الكثرة 
واحتلاف الهمم . 

۳- أن الحم الغفير قد يتمع على الكذب في الأمور المد ركة بالاحتهاد › 
كالفلاسفة(° وغيرهم » فكذا في الأمور المد ركة بالحس كالمتواتر . 

والجواب : أن الاجتهاد مظنة الخطا » بخلاف المدرك بالحس كالخبر 
المتواتر ؛ فإنه يدرك بالسماع أو المشاهدة . 


(1) أي علماء الفلسفة » وهي كلمة يونانية ويعرفونها بأنها : (« البحث عن طبائع الأشياء وحقائق 
الموحودات ) » أو هي : ( استكمال النفس الإنسانية بتصور الأمور والتصديق بالحقائق 
النظرية والعلمية على قدر الطاقة الإنسانية » . انظر الفلسفة في الإسلام للدكتور عرفان 
عبد الحميد ص ٤٤-٤۲‏ » وانظر ما عرف به الجرجحاني القلسفة في التعريفات/۹١٠‏ . 
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-٤‏ أن الكذب مع التواتر واقع في احتماع الجمع الكشير من اليهود 
والنصارى على الكذب على أنبيائهم . 

والجواب : أن شرط التواتر وقوع الكثرة المذكورة في الخبر من أوله 
إلى آحره » وذلك غير متحقق في ما ذكر فإن أول ذلك أخبار منقولة بعدد 


ا 7 
يسر عير متوادر .. 


قطعية المتواتر المعنوى: 
الخبر المتواتر إذا كان لفظيا فما يفيده اللفظ هو القطعي › وأما المتواتر 
العنوي فالمقطو ع به فيه القدر المشترك بين الأحبار التواترة فى ذلك العنى » لا 
فيما انفرد به كل خبر عن بقية الأحبار المتواترة ؛ فإن ذلك غير متواتر“. 
ورعا كانت قطعية المتواتر اللفظي أسرع لاتحاد لفظه ومعناه » من 
قطعية المتواتر المعنوي لاحتلاف ألفاظه وما طابقها من المعاني » وإن اتضح 


() انظر العدة لأبي يعلى ۸٠١-۸٤١/۳‏ وشرح اللمع للشيرازي ٥۷١-٠۷١/۲‏ والتنقيح 
للتبریزي ۳۷۳/۲ والوصول إلى الأصول لابن برهان ٠۳۹/۲‏ فما بعدها . 

(1) التواتر المعنوي : أن يروي جماعة كثيرون يقع العلم بخبرهم » كل واحد منهم يروي حكما غير 
الذي يرويه صاحبه » إلا أن الجحميع يتضمن معنى واحدا » فيكون ذلك المعنى .منزلة ما تواتر به 
الخبر لفظا » ومشل الخطيب البغدادي للتواتر المعنوي ما روي في عمل الصحابة خير الواحد» 
وذلك في وقائع وأحداث متغايرة يشترك جيعها في أن فيها عمل الصحابة بخبر الواحد . انظر 
الفقيه والمتفقه ابجلد الأرل ص٥٠‏ . 

(۳) انظر الإحكام للآمدي ۲۷۲/۲ ودرء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ٠۹١/۱‏ . 
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مدلوها من حهة التضمن” والالترام فدلالة المتواتر اللفظي على الحكم 
المدلول عليه بالمطابقة » ودلالة لمتواتر المعنوي إما بالتضمن أو بالالتزام 


التفاوت بين المتواتر والمحسوسات: 

جعل بعض المنطقيين*“ قطعية المتواتر أدنى درحة من قطعية 
الحسوسات ؛ لأن قطعيته غير مشار كة بل تختص من علمها › أما قطعية 
احسوسات فهي مشر كة يحتج بها على المناز ع مطلقا“» ولأن الخبر مهما 
کشر عد رواته بتطرق الیه إمکان تراط عقلا فلا بد من نوع من الفکر ال 
الوصول إلى قطعيته » بخلاف الحسوس ونحوه”“. 


() « دلالة التضمن هي دلالة اللفظ على جزء مسماه في ضمن كله »› ولا تكون إلا في المعاني 
الم ركبة » كدلالة الأربعة على الواحد ربعها وعلى الاثنين نصفها... فمن قال : عندي أربعة 
دنانير دل ذلك على أن عنده دينارين » . آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأصين 
الشنقيطي ١ ٤/١‏ > وانظر التعريفات للجرحاني/٤ -١ ١‏ 

)١(‏ دلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على أمر حارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا بحيث يلزم من 
فهم المعنى المطابقي فهم ذلك الأمر الخارج اللازم » وذلاك كدلالة (الأربعة) على أنها عدد 
زوج . انظر آداب البحث والمناظرة ١٤/١‏ وانظر التعريفات ص -٠١٤‏ 

(۳) الإحكام للآمدي ۲۷۲/۲ . 

() نسبة إلى المنطق › وهو من العلوم الآلية › ويعرفونه بأنه : « آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن 
عن الخطاً في الفكر » . التعريفات للشريف الجرحاني ص۲۳۲ . 

. انظر كتاب الرد على المنطمّيين ص۹۲‎ )٥( 

(1) انظر البرهان ۱١۸-۱۰۷/۱‏ . 
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وليس هذا التفريق مسلما ؛ لأن قطعية المتواتر قد تكون عامة ومشثزكة 
بين الناس » كاشزاك الناس بوحود مكة ونحوها من البلاد المشهورة › 
واشتزاكهم في العلم بوحود البحر وأكثرهم ما رآه » وقد تكون خحاصة 
يعلمها من شارك في تحصيل الأحبار المسببة في القطعية » وكذلك الأمور 
الحسية قد تكون مشتركة » كاشزاك الناس في رؤية الشمس والقمر 
والكواكب » وأحص من ذلك اشتراك أهل البلد الواحد في رؤية ما عندهم 
من جبل أو نهر » وقد تكون خاصة » كما في ذوق الأمور ؛ فإن العيّن 
الذي ذاقه شخحص ليس هو المعين الذي ذاقه غيره ؛ إذ كل إنسان يذوق ما 
في بطنه وإن اشتر كوا في حنس ذلك » فإذا كان كل من الحسوس والخير 
المتواتر قد يكون حاصا وقد يكون عاما مشتركا ؛ فلا وحه للفرق بينهما 
حتى يكون هذا تجا به على المحالف دون ذاك. 

أما تطرق الاحتمال العقلي ثم الاحتياج في نفيه إلى نوع من الفكر 
بعد نفيه يستوي العلم القطعي به » وذلك لا يوحب فرقا بینه وبين غیره في 
الاحتجاج"» على أن من العلماء من ذكر أن المتواتر يفيد علما ضروريا لا 
يحتاج لشيء من ذلك . 

هذا » وقد برتب بين القطعيات من المحسوس والخبر المتواتر وغيرهما 


(۱) انظر کتاب الرد على المنطقیین ص‌ ۹۹-٩۹۲‏ (بتصرف) . 
(۲) انظر البرهان ٠٠١/١‏ . 
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بتقديم بعضها على بعض » دون إشارة إلى كون المقدّم أقوى من المؤحر)» 
ولعل ذلك راحع إلى كون بعض اليقينيات أسرع من بعض ؛ كتقديم 
الأوَليات على الحجرّبات^“ . 


ندرة التمثيل للمتواتر عند الأصوليين» والكلام عليه عند المحدثين: 
تفصيل الكلام في الخبر المتواتر وشروطه لا يخلو منه کتاب من کتب 
أصول الفقه المشهورة » ولكن ذكر مثال للحبر المتواتر لا يكثر فيها كثرة 
وأحرج بعض أهل الحديث الكلام في التواتر من مباحث عم 
الحديث ؛ لندرته وغرابته عن طبيعة ذلك العلم . 
قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح عند كلامه على الحديث المشهور : 
« ومنه المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصوله » وأهل الحديث لا يذكرونه 
باسمه الخاص المشعر .معناه. الخاص... ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم 


(1) انظر مثلا : ميزان العقول لعلاء الدين السمرقندي/4-۸ والمواقف للإيجي ص۲۸ . 

() انظر البرهان كما سبق » والمنخول للغزالي ص٦٤‏ . 
والأوليات : (« العقليات الحضة الي أفضى ذات العقل .مجرده إليها من غير استعانة بحس أو 
تخيل » وجبل على التصديق بها » مشل علم الإنسان بوحود نفسه وأن الاثنين أكبر من 
الواحد ) » واجحربات : ما يحتاج العقل فيه في حزم الحكم إلى تكرار المشاهدة مرة بعد 
أحرى » مثشل حكمك بأن النار حرقة والخبز مشبع . انظر الملستصفى للغزالي ٠١۸/١‏ 
والتعريفات ص ۲۰۲ . 
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طلبه... »» وقال النووي": « ومنه [أي الشهور] المتواتر المعروف قي 
روایاتهم »". 
فهما يجعلان سبب قلة أمغلة الخبر المتواتر ندرته في الأحاديث المروية . 
وقال السخاوي”“ إشارة إلى البحث في الخبر المتواتر : « ويس من 
مباحث هذا الفن فإنه لا ييحت عن رحاله لكونه لا دحل لصفات المحبرين فيه 
ولذلك م يذكره من الحدثين إلا القليل كالحاكم والخطيب في أوائل 


(۱) مقدمة ابن الصلاح ۳۹۳-۳۹۲ . 

() هو يحيى بن شرف بن مرى شيخ الإسلام أبو زكرياء حيي الدين النووي » الحافظ الفقيه 
الزاهد » من تصانيفه : (رياض الصالحين)ء و(الأربعين) في الحديث » والمنهاج شرح مسلم» 
و(احموع) شرح المهذب › والأذكار » توفي سنة )1۷١(‏ ه . انظر تذكرة الحفاظ للذهبي 
٤‏ والفتح المبین في طبقات الأصولیین ۲/ ۸۲-۸۱ والأعلام ۱۸١-٠۸٤/۹‏ . 

(۳) تقريب النووي مع تدريب الراوي ٠۷١/۲‏ . 

9) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد أبو الخير شمس الدين السخاوي » من علماء الحديث 
والتاريخ » من مولفاته : شرح على ألفية العراقي في مصطلح الحديث › والمقاصد الحسنة في 
الأحاديث الجارية على الألسنة » والضوء اللامع ني أعيان القرن التاسع » توفي سنة )۹٠۲(‏ 
ه . انظر شذرات الذهب ٠۷-٠١/۸‏ والأعلام للزركلي1۸-1۷/۷ . 

() هو محمد بن عبد ا لله بن محمد أبو عبد الله الحاكم التيسابوري ويعرف ب (ابن اليّع) » من 
أئمة الحديث » من مولفاته : المستدرك على الصحيحين » ومعرفة علوم الحديث › وتاريخ 
علماء نیسابور » توفي سنة )٤ ۰ ٥(‏ ه . انظر وفیات الأعیان لابن حلکان٤/۱-۱۸۰١۲۸‏ 


= 
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الكفاية(“ وابن عبد ال“ وابن حز .° 2 
فهو يعزو سبب القلة إلى أن الخبر المتواتر حارج عن موضوع صناعة 
الحدنين وهو النظر في الأسانيد . 
ففيما ذكروا أمران : أحدهما أن البحث في الخبر المتواتر بحث غريب 
في علوم الحديث » والثاني أن الخبر المتواتر يوز وحوده في الأخبار المروية عن 
رسول الله ي . 
أما الأمر الأول فهو واضح ؛ لأن أهم حصائص علم الحديث النظر في 
الأسانيد والرحال وصفاتهم وصيغ الأداء ونحو ذلك ؛ ليحكم بصحة 
الحديث أو ضعفه » أما الخبر المتواتر فهو يجب العمل به من غير بحث فى تلك 
الأمور ؛ لوقوع العلم منه بكثرة عدد المخبرين. 
أما الأمر الثاني - وهو عزة الأحبار المتواترة في الأحاديث المروية - 
وتذكرة الحفاظ للذهي |۳۹ .1.0-1 . 
وم أقف على كلامه في الخبر المتواتر فيما رحعت له من كتبه » بيد أنه قال لي كتابه معرفة 
علوم الحديث (ص۲٦١)‏ : (( قد تواترت الأحبار عن الرسول يلي في فضائل قبائل العرب قبيلة 
قبيلة... ) » وذکر الخبر المشهور الذي يستوي في معرفته الخاص والعام ص ٩۳-۹۲‏ . 
)١(‏ انظر الكفاية ص٠٥‏ . 
(۲) انظر جامع بیان العلم وفضله۲/ ۲٤-۳۳‏ . 
(۳) انظر إحکام الأحکام ٠١١/۱‏ . 


() فتح المغيث ۳٦/٣‏ . 


٠٠ص انظر نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر‎ )١( 
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فقد منعه الحافظ ابن حجر العسقلاني » وعلل من وجه آحر عزة أمثلة الخبر 
امتواتر ؛ بأن ذلك « نشا عن قلة الاطلاع على كثرة الطرق وأحوال الرحال 
وصفاتهم امقتضية لإبعاد العادة أن يتواطأوا على الكذب أو يحصل منهم 
اتفاقا » » قال : « ومن أحسن ما بقرّر به كون المتواتر موحودا وحود كثرة 
فى الأحاديث أن الكتب المشهورة المتداولة بأيدي أهل العلم شرقا وغربا 
المقطو ع عندهم بصحة نسبتها إلى مصنفيها - إذا احتمعت على إخحراج 
حديث وتعددت طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب... إلى آحر 
الشروط - أفاد العلم اليقيي بصحته إلى قائله » ومشل ذلك في الكتب 
الشهورة كثير ». 

وجمع بعض أهل العلم بين ما ذكر من ندرة الخبر المتواتر وكثرته › 
بالكثرة حمول على للمتواتر معنى فقط" . 


فمن الأمثلة القريبة للخحبر المتواتر قول النبي 5 : « من كذب علي 
متعمدا فليتبوا مقعده من النار » › فقد رواه جمع كثير من الصحابة - رضي 


(1) المرحع السابق ص ٦۲-١١‏ . 

)١(‏ انظر دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح للشيخ حافظ بن أحهمد الحكمي ص۲١‏ وما 
مل به للمتوتر اللفظي حديث « نضر الله امرءا مع مقالي فوعاها... » » ومشل للمتواتر 
العنوي حديث نزول القرآن على سبعة أحرف . 
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الله عنهم - عن الرسول ييي »> ورواه عن الصحابة عدد غير قليل من مشاهير 
التابعين وأعلامهم رة الله عليهم أجمعين“ 


® @ @ 


(1) انظر ما سبق من تخريجه في ص(١١١)‏ ». وذكر الحافظ في فتح الباري ۲٠٠/٠‏ أن من الأحبار 
المتواترة الأحاديث الواردة في المسح على الخفين » ورفع اليدين والشفاعة » والحؤض › ورؤية. 


الله تعالى في الآحرة » وحديث (« من بنى لله مسجدا )) » وحديث « الأئمة من قريش ) . 
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المطلب الثاني 
قطعية خبر الواحد 


أهمية مسألة قطعية خبر الواحد: 

من أهم مباحث القطعية في الأدلة الأربعة الخلاف في إفادة خبر الواحد 
العلم القطعي › وهو من مباحث القطعية ال يذكرها العلماء في غالب كتب 
أصول الفقه» يشازك في ذلك مع مبحث قطعية العموم والخلاف فيها»› 
والفرق بينهما أن الخلاف في قطعية العموم هو من حيث الدلالة » والخلاف 
في قطعية خبر الواحد هو من حيث الثبوت . 

ووحه أهمية مبحث قطعية خبر الواحد ؛ أن بعض العلماء ذهبوا إلى أن في 
المسائل ما يجب الاستدلال فيها بالقطعي من الأدلة دون غيره » ومسائل أحرى 
يجوز أن يستدل فيها بالقطعي وغير القطعي من الأدلة الشرعية » فإذا كان حبر 
الواحد - وهو معظم الأحبار الروية عن رسول الله ل - لا يمكن البتة أن يفيد 
علما قطعيا » فلا حرم كان غير مفيد عند أولعك فيما المطلوب منه القطع › ومن 
ذلك عندهم مسائل العقيدة"» فتكون النتيجة أن معظم الأخبار المروية عن 
() بحث شيخنا د. أحمد حمود عبد الوهاب هذه المسألة ي باب كامل من كتابه حبر الواحد 

وحجيته ص ٠۲١-٦۷‏ » وهو من المراحع المهمة في هذا المبحث . ) 


(۲) انظر البحر الحیط ۲٦۲-۲٦۱/٤‏ . 


~YA\¬— 


رسول الله ي ممصا عن موضع من أهم مواضع الدين . 
غير أن تقسيم الدين إلى ما سبق أمر غير ظاهر وقد لا ييسلم » وأما ما 
فرع على التقسيم من التفريق في الاستدلال فأمر غير مسلم وهو غير صحيح. 
وعلى القول بعدم التقسيم وصحة الاحتجاج بكل دليل شرعي في كل 
مسألة شرعية بمكن القول بعدم قطعية حبر الواحد دون أن يكون لذلك ما 
سبق من الخطورة . 
تعريف خبر الواحد: 
أما تعريف الخبر فقد تقدم عند أول الكلام على قطعية الخبر المتواتر". 
وأما تعريف خبر الواحد عند الأصوليين فمن ذلك : 


ما عرفه به الغزالي بأنه : « ما لا ينتتهي من الأحبار إلى حد التواتر 


المفيد للعلم «. 
وقال الآمدي : « حبر الواحد ما كان من الأحبار غير متته إلى حد 
التواتر 2 


) : 

شروط المتواتر . 

. )٠١۴( تقدم الكلام ني مسألة تقسيم الدين إلى أصول لازم قطعية وفروع حائز القطعية انظر‎ )١( 
. )۲٣٤(ص انظر‎ )۲( 

. ٠۷۹/۲ المستصفی‎ )۳( 

() الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ۲٠۷٤/۲-٠‏ . 

. ۷١-۷٠١ص انظر نزهة النظر‎ )١( 


~YAY-— 


وعلى هذا فلا واسطة بين الخبر المتواتر وبين حبر الواحد ؛ إذ عرف 
حبر الواحد بكونه كل ما ليس متواترا » فيدحل في جملة حبر الواحد الخبر 
الستفيض والمشهور" وهو قول كثير من الأصوليين". 

وقد حعل بعض العلماء الخبر المستفيض واسطة ؛ دون الخبر المتواتر 
وفوق حبر الآحاد . 


(1) المشهور في اصطلاح الحدثين : ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين ولم يبلغ حد المتواتر »> مي 
الخبر مشهورا لوضوح أمره » وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء والأصوليين 
وبعض احدثين » و سمي هذا مستفيضا لانتشاره وشيوعه في الناس » ومنهم من غاير بين 
الشهور والمستفيض بأن المستفيض يكون في ابتداته وانتهائه وفيما بينهما سواء وأن المشهور 
أعم من ذلك فيشمل ما كان أوله منقولا من الواحد » ومنهم من فرق بينهما بوجه آخر وهو 
أن المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد . انظر نزهة النظر لابن حجر٦ه٥-۷ه‏ 
وفتح المغيث للسخاوي٣/۳-۳۲٠‏ وتدريب الراوي للسيوطي ٠۷١/۲‏ . 
وعرف الماوردي الأحبار المستفيضة بقوله : « هي أن تبدو منتشرة من البر والفاحر ويتحققها 
العام والجاهل فلا يختلف فيها مخبر ولا يتشكك فيها سامع ويكون انتشارها في ابتدائها... 
کانتشارها في آحرها )) أدب القاضي ۲۷۲-۳۷۱/۱ 
وقال علاء الدين السمرقندي (ميزان الأصول/۲۸٤)‏ في تعريف الخبر المشهور عند الحنفية : 
(« هو اسم خير كان من الآحاد في الابتداء ثم اشتهر فيما بين العلماء في العصر الثاني حتى 
رواه جماعة لا يتصور تواطؤهم على الكذب... وقيل لي حده : ما تلقته الأمة بالقبول ) 
ويسمى (الستفيض) » وهو يفيد عند بعضهم علم طمأنينة » ويفيد العلم اليقيي القطعي عند آخحرين 
منهم . انظز المرحع السابق ص ٤٠٠-٤۲۸‏ وأصول البزدوي مع کشف الأسرار .۳٠۹-۳۹۸/۲‏ 
والأمر اي هذا راحع إلى النظر في قرائن القطعية الي منها قرينة تلقي العلماء الخبر بالقبول 
وقرينة اشتهار الخبر واستفاضته . 

(۲) انظر شرح الک وکب المنیر ٠٤٥/۲‏ وإرشاد الفحول ۲٠۷/١‏ . 


~YAY~— 


وألحق آحرون الخبر المستفيض والخبر المشهور بالمتواتر. 

وحعل الماوردي الخبر المستفيض أعلى رتبة من الخبر المتواتر وقال إنه 
« أقوى الأخبار حالا وأثبتها حكما »» لكنه سو اهما ف القطعية. 

والأمر بالنظر إل القطعية أن ما ألحق من هذه الأخبار بالمتواتر فحكمه 
في القطعية عند الملجق حكم المتواتر » وما ألحق منه بخبر الواحد فالخلاف في 
قطعية حبر الواحد يجري فيه » ومن حعل منه واسطة بين الخبر المتواتر وبين 
حبر الواحد فالنظر فيه متزدد ؛ فإن منهم من حعل المستفيض مفيدا للعلم 


(۱) انظر البحر انحط للز ركشي ۲١٠-۲٤۹/۳‏ وأصول الدين للبزدري/٤۸‏ وميزان العقول 
للسمرقندي ص۸ ٤۲۹-٤۲‏ ونزهة النظر/ ٦۳-٦۲‏ والباعث الحثيث ص٠٠٠‏ › وانظر 
سلاسل الذهب للز ركشي مع تعليقات د. محمد المحتار الشنقیطي ص ۳١٠-۳۱۰‏ › وانظر 
مقدمة ابن الصلاح ص۳۹۳-۳۹۲ وتقريب النووي مع تدريب الراوي ۱۷١/۲‏ ؛ جعلا 
امتواتر من المشهور.. 

(۲) هو علي بن محمد بن حبيب » أبو الحسن البصري الماوردي» فقيه من أعلام المذهب الشافعي › 
من مصنفاته : (الحاوي) › وأدب الدين والدنيا » والأحكام السلطانية » توفي سنة )٤٠١(‏ 
ه . انظر سير أعلام النبلاء۸ 1۸-٦ ٤/١‏ وطبقات الشافعية لابن السبكي ۲۸١-۲٦۷/۰‏ 
والفتح المبين۰/۱٠٤۲-١١٤۲‏ . 

(۳) انظر أدب القاضي لأبي الحسن الماوردي ۳۷١/١‏ » وانظر الحاوي الكبير له ۸٥/١١‏ › وقال 
الز ركشي : إنه تقسيم غريب (٠‏ البحر الحيط )۲٤۹/ ٤‏ » يدل على غرابة ما ذكر أنه جعل 
الخبر المتواتر ما كان أوله من حبر الآحاد ثم بلغ رواته قدرا يستحيل عليهم التواطو » وذلك 
الحديث المشهور عند الحنفية كما سبق قريبا » وهو قريب من الخبر المتلقى بالقبول . 
أما ني بداية كتابه الحاوي )١۹-١١/١(‏ فقد قسم الماوردي الأحبار إلى قسمين : أحبار تواتر 


وأحبار آحاد » وذكر أن العلم الضروري حاصل بأحبار التواتر . 


—TAf~ 


القطعي »› ومنهم من جعله مفيدا للظن الغالب دون العلم القطعي » ومنهم 
من حعله مفيدا ظنا قويا مقاربا لليقين والقطع» وسبب هذا التردد احتلاف 
النظر في الاستفاضة والشهرة » وهل هما من القرائن المفيدة للعلم القطعي في 
حبر الواحد أم لا . وا لله تعالى أعلم . 


تحرير محل النزاع: 

تظهر الحاحة إلى تحرير محل النزاع في هذه المسألة بالنظر في أدلة 
امتنازعين فيها ؛ فرعا استدل بعضهم على قطعية حبر الواحد بأدلة حجيته › 
وإن حجيته غير قطعيته » ورا استدل بعضهم عا يوهم أن خخالفه يقول 
بقطعية مطلق حبر الواحد » وهو ما لا يقول به أحد كما سيأتي . 


وتحديد الحل المتناز ع فيه يكون ببيان أمور : 


الأمر الأول : ليس مطلق خير الواحد هو حل الخلاف » وإنغا الخلاف فى 
خبر واحد مقيد بكون الخبر الذي رواه الواحد متصلا بنقل العدول إلى البي ييل › 
وهو الحديث الصحی“ الذي يجب العمل به دليلا على الأحكام الشرعية . 


() انظر البحر الحيط للز ركشي ۲١٠/٤‏ » والمراحع السابقة من كتب الحنفية . 

)١(‏ وقال ابن الصلاح - رهه الله - في تعريف الحديث الصحيح : « هو الحديث المسند الذي 
يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه » ولا يكون شاذا» ولا 
معللا ) (مقدمة ابن الصلاح ص۸۲ ) › والشذوذ : انفراد الثقة. ما يخالف به من هو أو ثق منه 


کے 


—¥YAo-— 


قال ابن حزم : « أما احتجاج من احتج بأن صفة كل خبر واحد هي 
أنه جوز الكذب عليه والوهم فهو كما قالوا » إلا أن يأتي برهان حسي أو 
برهان منقول نقلا يوحب العلم من نص ضروري على أن الله تعالى قد برا 
بعض الأخبار من ذلك » فيخرج بدليله عن أن يجوز فيه الكذب والوهم › 
وإنا حين نأحذ - إن شاء الله تعالى - في إيراد البراهين على أن خبر الواحد 
العدل المتصل إلى رسول الله َي في أحكام الشريعة يوحب العلم ولا يجوز 
فيه البتة الكذب والوهم... » ال . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فصل يتعلق بمسألة حبر الواحد 
المقبول في الشرع هل يفيد العلم ؛ فإن أحدا من العقلاء م يقل إن حبر كل 
واحد يفيد العلم » وبحث كثير من الناس إنما هو في رد هذا القول ». 

وقال ابن القيم : « كذب بعض الأصوليين كذبا صريحا ل يقله أحد 


قط ! فقال : مذهب أحمد فى إحدى الروايتين عنه أن حبر الواحد يفيد العلم 


ےج 
(ص۷۳١)‏ . والعلة يي الحديث : (« عبارة عن أسباب خحفية قادحة فيه مع سلامته في الظاهر 


منها ) (ص )١۹٩ ١‏ . وانظر كلام ابن دقيق العيد - رحمه الله - في الخلاف في قيد عدم 
الشذوذ والعلة القادحة زيادة على قيد العدالة ني تعريف الحديث الصحيح بين الفقهاء واحدثرن 
ي الاقتراح ص ٠١٤-۱٥۳‏ . 

(۱) إحکام الأحکام لابن حزم ٠١١-۱۳۲/۱‏ 


(۲) المسودة ص ۲٤۲٤‏ » وانظر شرح العضد على ختصر ابن الحاحب ٥٦/۲‏ . 


~A 


من غير قرينة » وهو مطرد عندهم في کل خر » » قال منکرا : « فیا له 
العجب! كيف لا يستحي العاقل من الجاهرة بالكذب على أئمة الإسلام › 
لكن عذر هذا وأمثاله أنهم يستجيزون نقل المذاهب عن الناس بلازم 
أقواهم » ويجعلون لازم المذهب في اصطلاحهم مذهبا». 

وقريب من هذا قول الغزالي : « فإن قيل : فهل يجوز أن يحصل العلم 
بقول واحد » قلت : حكي عن الكجي حوازه » ولا ين ععتوه تجويزه 
مع انتفاء القرائن ». 

ومنه ما نقله الز ركشي عن ابن دقيق العيد“ أنه قال : « قد أكثر 


)١(‏ ذكر الآمدي - رهه الله - نحوا من هذا في الإحكام ۲۷٤/١‏ ؛ قال عند ذكره المذاهب في 
السألة : « ومنهم من قال : إنه يفيد العلم اليقين من غير قرينة » لكن من هؤلاء من قال : ذلك 
مطرد في كل حبر واحد » كبعض أهل الظاهر » رهو مذهب أحمد في إحدى الروايتين عنه » . 
ولعل الكذب ني كلام ابن القيم .معنى الخطاً تي النقل ؛ وا لله يغفر لنا وم ! 

(۲) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم احتصره الموصلي ٠٤٥/۲‏ . 

(۳) هو عبد الله بن أحمد بن محمود » أبو القاسم البلحي الكعبي » أصولي متكلم › إليه تنسب 
الطائفة (الكعبية) من المعتزلة » وله آراء في أصول الفقه يخالف فيها الجمهور كقوله : إن المباح 
مأمور به » وإن العلم الحاصل بالخبر المتواتر نظري » توي سنة (۳۱۹) ه . انظر سير أعلا 
النبلاء ٤‏ ۳۱۳/۱ وشذرات الذهب ۲۸۱/۲ والفتح المبین ۱۷۱-۱۷۰/۱ . 

. ٠٤۷-١٤٦/۲ المستصفى‎ )6( 

() هو محمد بن علي بن وهب ٠‏ أبو الفتح تقي الدين ابن دقيق العيد » من المتبحرين في كثير من 
العلوم الشرعية » من تصانيفه : شرح مقدمة المطرزي في أصول الفقه › والإلمام في الحديث › 
والاقتراح اي علوم الحديث » توفي سنة )۷٠۲(‏ ه . انظر طبقات الشافعية لابن السبكي 


ے 


—TAY-— 


الأصوليون من حكاية إفادته [أي حبر الواحد] القطع عن الظاهرية أو 
بعضهم » وتعجب الفقهاء وغيرهم منهم ؛ لأنا نراحع أنفسنا فنجد حبر 
الواحد حتملا للكذب والغلط › ولا قطع مع هذا الاحتمال » » ثم وحه ابن 
دقيق العيد القول بالقطعية بأنه في الأخبار الي معها قرينة حارحة عن الخبر › 
وقال : « وإنما ذكرنا هذا لأن كثيرا من الفقهاء والأصوليين يعتقدون أن 
مذهبهم حارج عن ضروب العقل » فبينا هذا دفعا لهذا الوهم » وتنبيها لما 
ينبغي أن ينظر ویبحث معهم فيه ». 

والحاصل أنه ليس مطلق حبر الواحد محل الخلاف » بل الخلاف فيما 
كان من أخبار الآحاد مقيدا على الأقل بكونه حجة شرعا . 

الأمر الثاني : الخلاف في قطعية حبر الواحد وإفادته العلم معناه هل 
يقطع المستدل الناظر في الخبر المتصل الذي يرويه الواحد العدل بأن الرسول 
ي قاله ويتيقن بذلك حازما » ام هو يعمل به لظهور احتمال ثبوته عنه 4 
ورححان ذلك مع احتمال ضعيف بغاط الراوي الواحد » أو وهمه أو نحو 
ذلك . 

فليس أصل الخلاف هنا في وحوب العمل جخبر الواحد » وأنه دليل من 
الأدلة الشرعية الي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية في الجملة » فذلك 


ا 
۲۲۹-۹ والدرر الكامنة ۲۱۲-۲۱۰/۲ والفتح المبین۰۲/۲٠٠١-۴١٠‏ . 


(1) انظر البحر المحيط نقلا عن ابن دقيق العيد٤/٤٠۲‏ . 


AA 


و 


حجية خير الواحد وهي غير قطعيته . 

والقطعية فرع عن الحجية ؛ فمن لا ينبت أن طريقا من طرق الأحكام 
حجة - لا ييبحث معه عن قطعيته » فجميع من يرد هنا من المتنازعين في 
القطعية هم من القائلين بالحجية. 


الأمر الغالث : بعض الأحبار ليست من محل النزاع لأدلة خحاصة › 
وذلك كخبر الله تعالى وخبر الرسول بل وحبر أهل الإجماع ؛ فهؤلاء لا 
يجوز في حقهم الكذب لأدلة حاصة » وهي أدلة حجية الكتاب والسنة 
والإجماع . 

وإنغا الخلاف فى حبر وصل المستدل بنقل الواحد » فمن نفى القطعية 
عن مثل هذا الخبر فهو ينظر إلى ما نقله الواحد وليس أن خبر الرسول كل لا 
يفيد القطع واليقين ؛ إذ هو حين ينفي القطعية لم يتيقن كونه حبر الرسول 
»> ولو حكم جازما بصدق الناقل عنه بل كان الخبر صدقا قطعا . 

يدل على ذلك أن كيرا من المصنفين في أصول الفقه يذكرون في صدر 
الكلام على الأحبار أحبارا قطعية لأدلة حاصة ومنها حبر الرسول يل . 


. لذا يكون بحث قطعية حبر الواحد في كتب الأصول مؤخراعن بحث الحجية ومفرعا عليه‎ )١( 

(۲) انظر الإحكام لابن حزم ٠۳۳/١‏ والتلحيص لأبي المعالي الجويي ۷۳٤/۲‏ والمستصفى للغزالي 
۲ والتمهيد لأبي الخطاب ١٤/١‏ والإحكام للآمدي ٠۲٠٠/۲-١‏ وشرح ختصر الروضة 
للطوني ٠٤/۲‏ والإبهاج لابن السبكي ۲۸١-۲۸١/۲‏ وانظر أصول الدين للبزدوي ص٩‏ › 


سے 


~A —‏ م ٠١‏ - القطعية 


ويدل على ذلك أيضا أن الغزالي أحرج حبر رسول اله لو من أخحبار 
الآحاد ؛ لقطعيته » فقال : « قول الرسول عليه السلام - لماعلم صحته - 
لا يسمى خبر الواحد 2 

فمن الخلاف في قطعية حبر الواحد : على أنه هل يقطع بأن الرسول 
لل قاله » وليس أنه هل يقطع بقول الرسول بل وحديثه. 
. أمور موضّحة: 

وهناك أمور إذا اتضحت ساعدت في توضيح حل النزاع › ويي توحیه 
الأدلة ومناقشتها : 

- منها : أن بعض أدلة من نفى القطعية مطلقا لا ترد إلا على من 
أثبت القطعية مطلقا » كما أن بعض أدلة من أثبتها مطلقا لا ترد إلا على من 
نفاها مطلقا » ومن توسط بينهما فقال بالقطعية عند وجحود قرائنها يسلم من 
كير من اعتراضات أدلة الفريقين . 

- ومنها : ذهب بعض العلماء إلى أن خبر الواحد يفيد العلم الظاهر . 

ونفى وحود العلم الظاهر من كلا طرفي النفي والإثبات في المسألة . 


ے 
وميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص۹١٤‏ . 

. ٠۷۹/۲ المستصفی‎ )1( 

)١(‏ وني إضافة الخبر إلى الواحد ما يشير إلى ما سبق » ون الخلاف ي حبر الواحد عن رسول ا لله 
ل لا ني فيما یعلم آنه حبر رسول الله ل . 
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فمن النافين : قوله في تلخيص التقريب : « فإن قيل : فالذي أطلقتموه 
هو العلم الباطن والذي أطلقناه هو العلم الظاهر › قلنا : هذا الكلام خحلو من 
التحقيق ؛ فإن العلم مهما تحقق استحال أن يجامع الريب سواء كان علما 
بظاهر أو باطن... اللهم إلا أن يعنوا بالعلم الظاهر “ماعهم الخبر فمسلم هم 
ذلك » فإنه يعلم ضرورة... وإن هلوا العلم بالظاهر على غلبة الظن فيرتفع 
الخلاف في المعنى » فيؤول الكلام إلى المناقشة في العبارة ». 

ومن المغبتين مطلقا : قول ابن حزم : « وقال بعضهم إذا انقطعت به 
الأسباب : حبر الواحد يوحب علما ظاهرا » قال أبو محمد : وهذا كلام لا 
يعقل » وما علمنا علما ظاهرا غير باطن ولا علما باطنا غير ظاهر »> بل كل 
علم متيقن فهو ظاهر إلى من علمه وباطن في قلبه معا » وکل ظن يتيقن 
فليس علما أصلا ؛ لا ظاهرا ولا باطنا ٠»‏ . 

فالقول بإفادة حبر الواحد العلم الظاهر يرد عليه سؤال الاستفسار ؛ 
فإنه إن كان هو اليقين والقطع فالقائل به يجمع مع القائلين بالقطعية » وإن 
کان دون اليقين فهو مع التافين » وإن كان غير ذلك فلا بد من بیانه » کأن 
يكون مرتبة الظن القوي المقارب للقطع . ) 
(۱) تلحيص التقريب للقاضي الباقلاني لخصه الجویي ۲۲۹/۲ . 
(۲) أي يعلم قطعا أنه ظن وراحح › وهو اعتقاد الرححان . 


. ۱٤۳-۱٤۲/۱ الإحکام‎ 9 
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والأقرب أن يكون المراد بالعلم الظاهر أمرا دون اليقين والقطع ؛ لا 
سبق في استعمال الشافعي وغيره للعلم الظاهر دون الباطن أنه يرادف الظن 
الغالب والرجحان » وبين بعض العلماء المراد بالعلم الظاهر : فقال أبو الحسين 
البصري عند الكلام على الخلاف في قطعية حبر الواحد : « وحكي عن قوم 
أنه يقتضي العلم الظاهر وعنوا به الظن ٠»‏ وقال الغزالي : « وما حكي عن 
احدثين من أن ذلك يوحب العلم فلعلهم أرادوا أنه يفيد العلم بوحوب 
العمل » أو يسمي الظن علما › وهذا قال بعضهم يورث العلم الظاهر › 
والعلم ليس له ظاهر وباطن » وإنما هو الظن »"» وحمل السرحسي القول 
بأن خبر الواحد يفيد العلم على أن المراد بالعلم علم طمأنينة القلب » وقال : 
» وطمأنينة القلب نوع علم من حيث الظاهر ». 

- ومنها : من أقوى أدلة نفاة القطعية فى هذه المسألة أن حبر الواحد 
فيه احتمال أن يكون الواحد الراوي للخبر عن الرسول يل غير عدل في 
الواقع ؛ لأن الحكم بعدالة اللرء هو بحسب الظاهر من أمره مع احتمال 
حلاف ذلك قي الباطن . 


() المعتمد ٩۳/۲‏ . 
(۲) المستصفی ۱۸۰-۱۷۹/۲ . 
وتقدم أن التعبير عن الظطن الغالب بالعلم الظاهر أو العلم ني الظاهر دون الباطن استعمله 
الشافعي وغيره › انظر ص )۴١(‏ » والنفي هنا مبي على أن العلم مرادف للقطع مرادفة تامة . 
) أصول السرحسي ۲۳۰-۳۲۹/۱ . 
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ولكن هذا الاحتمال وارد فى حق غير الصحابة رضي الله عنهم › 


كتابه » وت زكية الرسول 45 . 
ومن الأدلة من القرآن على ت زكيتهم قوله تعال : کم خیر امز 


أرجت اناس 4 ا وقوله : ل رضي اله عن المميين إذ اموك حت 


d2 


امش متا ف ریم شرل السكینة عل وئام تسا مرا د قو 
والساإشون الأورن بن المهاجرن والألمار والذين تيعو بإحسان رضي الله 
عَم ورَضوا نه 7 وقول اها ال ء نبي حبك اله ومن اسك م 


ەور 


ارين ن وقول ٠‏ فزافتراء الهاجرين ار خرجوا بن دارهم نول 


ا ے4 


3 رر‎ u e 


قشلا ين اله ورضوا؟ وترون له ورسوة ويلك حم افون . والذين 


زوا الدَارَ والإمان بقلم ن ن مان هم ولاج دون ن صدُوري 


0: 


حاجة م اوتوا ونوْثِرون ع سهم ولۈکان هم خصاصة ومن ون شح 
تسه فاولنك اله لماحو © . 


() سورة آل عمران )۱۱١۰(‏ . 
() سورة الفتح الآية )٠۸(‏ . 
() سورة التوبة )٠٠٠١(‏ 

() سورة الأنفال )1٤(‏ . 


() سورة الحشر )٩-۸(‏ . 


-4- 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : « وجميع ذلك يقتضي القطع 
بتعديلهم » ولا يحتاج أحد منهم مع تعديل الله له إلى تعديل أحد من الخلق › 
على أنه لو م يرد من الله ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه لأوحبت الحال الي 
كانوا عليها - من الهجرة والجهاد ونصرة الإسلام وبذل الهج والأموال وقتل 
الآباء والأبناء والمناصحة في الدين وقوة الإبعان واليقين - القطع على تعديلهم 
والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم كافة أفضل من جميع الخالفين بعدهم... هذا 
مذهب كافة العلماء ومن يعتمد قوله ». 

كما ورد في ذلك أحاديث كثيرة عن رسول الله يل »> وصفهم فيها 
البي ب بالخير » وأثنى عليهم . 

قال الخطيب البغدادي رحهمه الله : « والأحبار في هذا المعنى تتسع 
و كلها مطابقة لما ورد في نص القرآن » وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة 
والقطع على تعديلهم ونزاهتهم ». 

ومن الأحاديث المروية في ذلك قوله 4 : « لا تسبوا أصحابي! فلو أن 
أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا » ما بلغ مد أحدهم » ولا نصيفه »» وقوله ل : 
« خير أمتي قرني » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم... )) الحديث”. 
)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة١/۷‏ 
(5) الكفاية للخحطيب البغدادي ص1٩‏ . 


() رواه البخار ومسلم . انظر صحيح البخحاري مع فتح الباري ۲۱/۷ وصحیح مسلم٤/۷٩۱۹‏ . 
)٤(‏ رواه البحاري ومسلم . انظر صحيح البخحاري مع فتح الباري ۲/۷ وصحیح مسلم٤/٤٩۱۹‏ . 
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أما احتمال النسيان فقد استبعده بعض العلماء كذلك قي حقهم ؛ 
بسبب « صحبة البى ييل واحتيار الله تعالى إياهم لحفظ دينه... وما عرف 
منهم من بذل الجهد في ذلك... فصار احتمال النسيان كاحتمال اججاز في 

ولا يقوى هذا قوة ما قبله من قطعية العدالة » على أنه حار على أحد 


مذاهب العلماء في الاعتداد بالاحتمال. والله أعلم . 


الخلاف في المسألة: 

وقد اخحتلف العلماء في إفادة حبر الواحد العلم القطعي إلى ثلاثة 
أقوال : النفي المطلق » والإثبات المطلق » والإثبات في الأحبار الي احتفت 
بها قرائن القطعية دون ال م تحتف بها تلك القرائن . 

القول الأول : أن حبر الواحد لا يفيد العلم القطعي بحال » فكل حبر 
م يتواتر نقله عن البي َك لا بحصل العلم القطعي واليقين بأنه قاله » غاية ما 
بعكن أن يفيده مثل ذلك الخبر غلبة الظن ورححان أنه ي قاله . 

فكان أصل هذا القول : أن الخبر لا يمكن أن يحصَّل العلم القطعي إلا 
من حيث كثرة العدد كثرة يستحيل معها احتمال الكذب والوهم › وما دون 
(1) فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ١٠١/۲‏ . 


(۲) وهو مذهب كثير من الحنفية » أن الاحتمال - إذا بعد و لم يعتضد - لا يرفع القطع ولا بنعه . 
انظر مسلكي أهل العلم في أثر الاحتمال ثي نفي القطعية ص(١۱۹)‏ . 
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ذلك لا بعكن أن يحصل العلم حتى مع احتفاف القرائن به » ويبين هذا 
الأصل عندهم أنهم يذهبون إلى أن حبرا ما إذا أفاد العلم القطعي في واقعة 
لشخحص وحب أن يفيد العلم القطعي في كل واقعة ولكل شخص ؛ لأن 
سبب حصول العلم القطعي فيه هو العدد فقط » وقد استوت الوقائع 
والأشخاص في ذلك . 

وهذا مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني فيما نقله عنه غير واحد» 
وني تلخحيص التقريب - بعد نفي إفادة حبر الواحد العلم مطلقاء وأن ما 
كان من الأخبار يفيد العلم تارة فإنه يفيده تارة أحرى - قال : « ومقصدنا 
عا ذكرنا الرد على النظام ؛ فإنه صار إلى أن حبر الواحد قد يقترن فى بعض 
الأحوال بقرائن يفضي إلى العلم الضروري » » ثم رد على ذلك وقال : « ولا 
يغرنك تمويهه وتصويره في الواحد المخبر مع قرائن تقترن به ؛ فإن كل ما يصوره 
قد يتقرر في العادة تصوير مثله مع تعمد الخلف أو تصور الغلط »". 


ذكر بعض العلماء أن هذا القول مذهب الأكه ^ . 
ود کر بعض ٍ 


(1) انظر المستصفى للغرالي ١٤١۸٠١ ٤٥/۲‏ والمحصول للرازي٤/۲۸۲‏ والإحكام للآمدي۲/١۲۷-‏ 
۲ والمسودة ص١٤ ۲٤١-۲‏ . 

() تلخحيص التقريب للباقلاني لخصه الحويي ۷۳١/۲‏ › وحعل في موضع آحر إفادة حبر الواحد 
العلم من قبيل انخراق العادة مغل انفطار السماوات ونضب البحار . انظر ۷٠۷-۷٠١/۲‏ . 

(۳) انظر المعتمد لأبي الحسین البصري۲/۲ ۹۳-۹ وإحكام الفصول للباحي/۳۲۴۳- ۲۲٤‏ وشرح 
الكوكب المنر ۳٤۷/۲‏ وانظر جامع بيان العلم وفضله ٠٤/۲‏ : ففيه إشارة إلى أن إيجاب حبر 


کے 
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ونازع في تلك النسبة شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره“. 

ونسب ابن القيم هذا القول إلى الطوائف المخالفة للسلف › وقال : 
« وتبعهم بعض الأصوليين والفقهاء » ولا يعرف هم سلف من الأئمة 
بذلاك »7 . 

أدلة هذا القول : 

الدليل الأول : استدلوا بأن حبر الواحد لو أفاد القطع للزم من ذلك 
أمور باطلة » وما يلزم منه الباطل باطل » ومن تلك اللوازم الباطلة : 

أ آنه يلزم منه تصديق كل حبر يُسمع ؛ فإنه لن يخرج ذلك الخبر عن 
کونه خير واحد . 

وهذا حروج عن حل النزاع ؛ لأن بطلان القول بقطعية مطلق حبر 
الواحد لا يختلف فيه » ولا يلزم من ذلك بطلان القول بقطعية بعض أحبار 
الآحاد المقيدة » فمحل الاتفاق في بطلان القطعية حبر واحد مطلق كان هذا 
الواحد فاسقا أو صادقا كافرا أو مسلما... وأما محل الخلاف في القطعية 


ے 
الواحد العمل دون القطع به قول الأكثر . 

(۱) انظر جحموع الفتاوی ٤۱/۱۸ ۳١۱/۱٣‏ . 

(1) ختصر الصواعق المرسلة ۳٦۳-۳۹۲/۲‏ . 

() انظر أدلة هذا القول في روضة الناظر لموفق الدين ابن قدامة ۲٦۲-۲٦۱/۱‏ وشرح مختصر 
الروضة للطون ٠١٠١-٠٠١١/۲‏ وانظر الحصول للرازي٤ ۲۸٤-۲۸۲/‏ والمستصفى للغزالي 


. 1۸4۰-14/۲۲ 
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فخبر واحد متصل بالعدول إلى البي ييي > فافترقا » وقد سبق في تحرير حل 
النزاع تغليظ ابن القيم القول على من زعم أن الخلاف في مطلق الخبر. 

ب- أنه يلزم من قطعية حبر الواحد ألا يقع تعارض بين حبرين مطلقا 
لأن القطعيين لا يتعارضان » لكن التعارض بين الأحبار واقع . 

وال جحواب عن هذا أنه لا يسلم إمكان تعارض خحررين مفيدين للقطع 
على وجه لا يتبون الأمر فيهما بتزحيح أو جمع أو نحو ذلك" . 

ج- أنه يلزم من قطعية خبر الواحد حواز نسخ القرآن والسنة المتواترة 
به » وذلك غير حائز . 

والجواب عن هذا من وحهين : 

الأول : أنه لا يسلم عدم حواز نسخ الدليل من القرآن أو من السنة 
امتواترة بالدليل غير القطعي مثل حبر الواحد ؛ فإن ذلك محل متناز ع فيه"» 


() انظر الأمر الأول من الأمور المذكورة لي تحرير حل النزاع في بداية هذا المطلب . 

(1) شرح الكوكب المنير ٦١۷/٤‏ » وانظر تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على الإحكام 
للآمدي ٣٤-۳۳/۲۷‏ وحبر الواحد وحجيته للدكتور أحهمد عمود عبد الوهاب ص١۷‏ . 

)١(‏ فالأكثرون على جوازه عقلا ؛ لأن العمل بالظي مقطوع بوجوبه » ولكنه عند الجمهور غير 
واقع شرعا » وذهب جماعة من أهل الظاهر إلى وقوعه ؛ احتجاجا بقصة أهل قباء لما حولوا 
قبلتهم بخبر الواحد » وفصل آخرون فقالوا بوقوعه يي زمن الرسول ي درن غيره . انظر البحر 
امحیط ٠١۹-۱۰۸/۳‏ وإرشاد الفحول للش وكاني ۹۸-۹٦/۲‏ . 
ونصر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - ره الله - الحواز والوقوع شرعا» وأيد ذلك بأن 
شرط التعارض اتحاد زمان امتعارضين » ولا يتحد زمن الناسخ والمنسوخ » ومثل للوقوع بنسخ 


ے 
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ولا يصلح الاحتجاج محل الخلاف'. 

) الوجه الثاني : أنه - على التسليم بعدم حواز نسخ القرآن والسنة 
التواترة بالدليل غير القطعي - لا يتحقق المانع من ذلك على القول بقطعية 
حبر الواحد » لأنهما يستويان إذا في القطعية » فيقوى حبر الواحد القطعي ) 
على نسخ القطعي » فجواز نسخ الدليل من القرآن أو السنة المتواترة بالدليل 
من حبر الواحد هو فرع عن مسألة قطعية خبر الواحد » فإذا قيل بالقطعية في 
اللسألة لم يلزم من نسخ القطعي بخبر الواحد شيء محظور ؛ لاتحادهما في 
القوة اجوز لذلك . 

د- أنه يلزم من القول بقطعية خبر الواحد حواز الحكم بشاهد واحد 
دون الحاجة إلى شاهد ثان ولا بين ؛ لأن العلم إذا حصل بقول الشاهد 
الواحد لم تكن ثمة حاحة إلى سوى ذلك إلا تحصيل حاصل › وهو عبث . 

والجواب عن هذا ببطلان الملازمة بين صدق خير الواحد وبين صدق 


الشاهد الواحد ٍ 


إباحة الحمر الأهلية النصوص عليها بالحصر الصريح ني قوله تعالى : لفل لا جد فيتا أرجِي ا 
رما على عام تة إلا أن يكن مه أو دما مسغوحا أو حم نزو فإك رس أوفسقا أ لقير ال 
به الأنعام )١٤١(‏ - نسخ بالسنة الصحيحة الفابت تأحرها . انظر مذكرة الشيخ محمد 
الأمين في أصول الفقه ص ۸۷-۸٦‏ . 

() انظر خير الواحد وحجيته لشيخنا الد كتور أحمد بن حمود عبد الوهاب ص ۷١-۷٣۴‏ . 


-۹۹- 


ذلك أن هناك أوحه فرق بين الرواية عن رسول الله كل وبين الشهادة 
في الخصومات والأقضية » وحقيقة الفرق بينهما راجعة إلى أن ما يزتب على . 
احتمال الكذب أو الوهم في الرواية من المحظورات لا يتزتب على احتمال 
كذب الشاهد » بل إن مدار الحكم في الأقضية على الظواهر دون القطع 
واليقين ما في باطن الأمر والواقع في الحقيقة » كما في حديث أم المؤمنين أم 
سلمة - رضي الله تعالى عنها - أن الرسول بلك ممع حصومة بباب 
حجرته فخر ج إل وقال : « إنما أنا بشر وإنه ليأتيني الخصم » فلعل بعضكم أن 
يكون ألحن بحجته من بعض فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك » فمن قضيت له 
بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار » فليأخذها أو ليتركها »"» أما الرواية فإنه 
يلزم من احتمال كذب بعضها - كالخبر الذي تلقته الأمة بالقبول - أن 
يكون الناس قد ضلوا الحق واعتمدوا الكذب وقالوا على الله بغير علم » 
وذلك باطل . 
والله سبحانه وتعالى لم يتكفل بحفظ الدماء أن تهرق » ولا بصيانة 
الأموال أن تؤحذ » ولا الفروج أن تستباح بغير حق في الخصومات والأقضية 
)١(‏ هي هند بنت أبي أمية حذيفة بن المغيرة » أم المؤمنين أم سلمة القرشية المخزومية » كانت ذات 
عقل بالغ ورأي صائب › وهي خر أمهات المؤمنين وفاة » وذلك بين سنة )٥۹(‏ وسنة (1۲) 
ه على احتلاف أقوال هل العلم . انظر الإصابة ۲٤١-۲٤۰/۸‏ . 


() رواه البخحاري ومسلم . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ٠١۷/٠‏ وصحيح مسلم 
۳ »۰ وقد سبق تخرجه ص (۸۳) . 


س 


٣ 


بل ذلك واقع » ولكنه تكفل بحفظ الدين عن أن يختلط به ما ليس منه 
عند المسلمين'. 

- أنه يلزم من القول بقطعية حبر الواحد أن يستوي خر العدل 
والفاسق في الإخحبار ؛ لأنه اذا حصل بام العلم ل ينظر إلى عدالة قائله من 


2 ع 


قال تعالى 3 لذن ءامو ا لف جام فاق باس أو مه وما 


2 م فر 


بجهالة فت فصوا على ما فعَلَمْ ناد من که . 


واحواب عن هذا أنه حروج عن حل النزاع أيضا » فإن الخلاف ليس 
في مطلق حبر الواحد حتى يتناول حبر الفاسق » بل ي حبر العدل خحاصة عن 
رسول الله ل . 

على أن هذا جم بين موضعين ختلفين ؛ إذ لا يلزم من كون حبر 
العدل صدقا قطعا أن يكون حبر الفاسق صدقا كذلك ؛ فالعدل غير 
الفاسق . 

و- أنه يلزم من القول بقطعية خبر الواحد تصديق قول مدعي النبوة ؛ 


)١(‏ انظر الإحكام لابن حزم 4۷/۱ -۱44 والمسودة ص١٥٤۲‏ - ۲٤۷‏ وختصر ختصر الصواعق المرسنلة 
۳۹۹-۳۲۲٠‏ وتعليق الشيخ عبد الرز ق عفيفي على الاسكام للآمدي ٣۰٥-۲۳٤/۲‏ . 
(Y)‏ سورة ة الحجرات () ۰ 


۳ 


والحواب بالفرق بين دعوى النبوة عن الله سبحانه وتعالى وبين الرواية 
عن رسول الله بي »> باطراد العادة باستحالة صدق دعوى التبوة من خبر 
واحد دون ضميمة معجزة ؛ إذ هو يخبر عن الله سبحانه وتعالى عا لا يعلم 
إلا من حهته » وثبوت النبوة له يستلزم أمورا عظيمة من الموالاة والقطع 
الرسول ي . 

الدليل الفاني : واستدل على القول الأول بأن الواحد العدل ليس 
معصوما من الخطأً والنسيان والوهم ونحوه ما يعرض للبشر » فاحتمال تلك 
العوارض وارد في حقه قطعا » بل إن الحكم بالعدالة هو بحسب الظاهر من 
حاله وليس يقطع بأنه عدل في باطن أمره وسريرته » فاحتمال الكذب غير 
مدفوع عنه قطعا » ومع ورود هذه الاحتمالات لا يمكن القطح واليقين 
بأن ما قاله صدق وحق » بل ذلك على الظاهر واعتقاد الرححان مع 
احتمال حلافه . 

قال إمام الحرمين : « والقول فيه أنه قد َل من الرواة الأثبات جمع لا 
يعدون كثرة » ولو لم يكن الغلط متصورا لما رحع راو عن روایته » والامر 


(1) انظر الكفاية للخحطيب البغدادي ص٤ ٥‏ - هه » عند ذکره الرد على من يوجحب القطع لقبول 
الرواية » قياسا على مدعى النبوة . 


To Y— 


بخلاف ما تخيلوه »» ولذا توعد الرسول ييل على الكذب فى الحديث عنه » 
وقال : « من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار 0 

والجواب أن هذا الاحتمال يرد على حبر رواه عدل واحد» لم يعرف عنه 
إلا عدالته وحفظه في الظاهر من أمره » أما من كان من الرواة قد تتبع النقاد 
الجهابذة المدققون سيرتهم » ووقفوا على أحواهم الخاصة في سرهم وعلنهم › أو 
أجمعوا على عدالتهم » وتعزز ذلك بورود خبر آحر مثل ذلك الخبر » مع رسوخ 
في العلم » وانضاف إلى ذلك تلقي الأمة للخبر بالقبول » ونحو ذلك من القرائن 
ال لا تزال تحتف بالخبر حتى ينقطح فيه احتمال النسيان والخطأ والكذب 
ونحوها » ويفيد الخبر القطع واليقين بالنسبة لمن وقف على ذلك“ . 

هذا وقد استدل أصحاب القول بنفي القطعية مطلقا في هذه المسألة 
بأدلة حاصة على أن احتفاف القرائن بالخبر لا يفيده القطعية » ومن ذلك : 

-١‏ أن جميع تلك القرائن الي يذكر أن الخبر قد يفيد القطع معها يجوز 
أن يكون قد تعمد في وضعها مَنْ يريد التمويه والكذب » فضلا عن أن 


(۱) البرهان ۳۹۲/۱ » وانظر تلحیص التقریب ۲۳۷/۲ وشرح الک وکب للمنیر ۷/۲ ٣٠١۰-۴۳٤‏ 
وأصول السرخحسي ۲۳۰-۳۲۹/۱ . 


(۲) رواه البخاري ومسلم . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ٠۷۸-١۷۷/١‏ وصحيح مسلم 
6 . 


0) انظر العدة لأبي يعلى الفراء٣/٤ ٩٠‏ . 


. ۸۲-۷۹ انظر حير الواحد وحجیته ص‎ )٤( 


N — 


تكون دليل الصدق » فإن أحدهم قد يريد أن يمره على الناس ليعتقدوا موت 
ولد له مغلا » وذلك لغرض ما ؛ کالفرار من مسئوليته امام سلطان أو نحو 
ذلك » فيذهب المذاهب المختلفة في البكاء والعويل والصراخ » ويتصنع 
بإحضار الجنازة والأكفان » ولا يألوا حهدا في ضرب خحده وشق حيبه... بل 
قد يكون أحبر عن موت ولده فقام بكل ذلك » مع أن الولد في الواقع أغمي 
عليه أو اصابته سكتة. 

والجواب عن هذا : أن غاية ذلك أن هذه القرائن المذكورة والمعينة لا 
تفيد علما » ولا يلزم من ذلك أن كل قرينة لا تفيد العلم القطعي ؛ لأن 
القدح في صورة خاصة لا يقتضي القدح في كل الصور”» على أن القرائن 
الحتفة بالخبر الذي هو الحجة شرعا ليس من قبيل ما سبق . 

۲- أنه لو كانت القرائن هي المفيدة للعلم از ألا يقع العلم القطعي 
بالخبر المتواتر ؛ لعدم لزوم تلك القرائن فيها » وذلك باطل. 

والجواب : أن العلم القطعي لا يستفاد من القرائن فقط » بل تارة من 
كثرة العدد كما في المتواتر ومن الخبر مع قرائن القطعية تارة أحرى كماهو 
القول هنا“ . 
(۱) انظر المحصول للرازي٤/ ۲۸٤-۲۸۲‏ . 
(۲) انظر المرجع السابق » وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص١٠٠٠‏ . 
(۳) انظر القرائن امحتفة بالخبر الحجة ص )٠١١(‏ . 


)9( المرحع السابق . 


سي 


۳- أن العلم المستفاد من الخير احتف بالقرائن إما أن يكون سببه 
القرائن وحدها » أو القرائن بشرط وحودها مع الخبر » أو الخبر وحده » أو 
الخبر بشرط وحوده مع القرائن . 

أما أن يكون سبب القطعية القرينة وحدها أو هي مع الخبر فباطل ؛ 
لأن القرينة لا تتناول المخحبر عنه وإنما المتناول لذلك الخبر » وأما أن يكون 
سيب القطعية هو الخبر وحده فذلك غير مسلم ؛ لأن الخبر يقتضي القطعية 
عند التجرد عن القرينة إذأً وذلك منوع » وأما أن يكون سبب القطعية هو 
الخبر مع القرائن فباطل ؛ لعلمنا أنه لو بجحردت هذه القرائن عن الخبر لكان 
اعتقادنا المخبر كاعتقادنا مع وحودها". 

والجواب : أن الخبر قد يكون من القوة بحيث لا يبقى من إفادته القطع 
إلا قدر يسير » وتقوم القرينة مقام ذلك القدر › والقرينة تتناؤل ما تناوله 
الخبر - وهو المخبر عنه - لتعلقها به > كالصراخ في بيت من أخبر .موته ونحو 
ذلك » فإنه يدل على الموت كاير بذلك”. 


القول الثاني : أن حبر الواحد العدل إذا اتصل إلى رسول الله لل يفيد 
العلم القطعي › ولا يجوز أن یکون کذبا بحال . 


() انظر المعتمد لأبي الحسين البصري4۹۳/۲-٤٩‏ . 
(۲) انظر المعتمد ٩۹٤-٩۹۳/۲‏ . 


۳۰ o 


وهذا قول ابن حزم الظاهري رحه الله » قال : « حبر الواحد العدل 
التصل إل رسول الله ب في أحكام الشريعة يوحب العلم » ولا يجوز فيه 
ألبته الكذب والوهم 0 

وعلى هذا فسواء اتصل بالخبر قرائن أم م تتصل به يكون قطعيا ؛ 
لكونه لم يقيد الخبر القطعي إلا معا هو المقيد به في الأخبار المقبولة شرعا من 
العدالة والاتصال » فكانت حجية الخبر عنده مستلزمة لقطعيته . 
) ونسب ابن حزم - رحمه الله - هذا القول إلى أبي سليمان داود 
الظاهري› والحسين بن علي الكرابيسي» والحارث بن أسد الحاسبي» 


(1)إحکام الأحکام لابن حزم ۱۳۳-۱۳۲/۱ . 

() هو داود بن علي بن داود » ابو سليمان الأصفهاني » إمام أهل الظاهر » من تصانيفه : إبطال 
القياس » وكتاب خبر الواحد وبعضه موحب للعلم » وكتاب العموم والخصوص » وإبطال 
التقليد » توي سنة )۲۷١(‏ ه . انظر سير أعلام النبلاء٣١/۸-۹۷١٠‏ وطبقات الشافعية 
۲۹۳-۲ والفتح المبین ٠١۱-۱۰۹/۱‏ . 

() هو الحسين بن علي بن يزيد » أبو علي الكرابيسي » كان إماما حامعا بين الحديث والفقه 
والكلام > وذكر من ترحم له أن له تصانيف ني الفروع والأصول » وني اجرح التعديل » تون 
سنة )۲٤۸(‏ وقیل )۲٤٥(‏ ه . انظر وفيات الأعيان لابن حلکان ۱۳۳-۱۳۲/۲ وسر أعلام 
النبلاءِ ۸۲-۷۹/۱۲ وطبقات الشافعية ٠۲١-۱۱۷/۲‏ . 

() هو الحارث بن أسد » أبو عبد الله احاسبي » كان إماما في الفقه والأصول والتصوف والكلام 
والحديث » قال الذهي : « له كتب كثيرة ني الزهد وأصول الديانة ) » توفي سنة ( ٤۳‏ ۲) 
هھ . انظر وفیات الأعيان۷/۲٥-‏ ۸ه وسير أعلام النبلاء٣ ١٠١-١٠١٠٠١/١‏ وطبقات الشافعية 


. YAS 


E 
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وابن خویز منداد“ ر همهم | لله. 

ونازعه الز ركشي في نقله عن الحارث امحاسبي ؛ فقال : « وفيما حکاه 
عن الحارث نظر ؛ فإني رأيت كلامه في كتابه (فهم السنن) » نقل عن أكثر 
أهل الحديث وأهل الرأي والفقه أنه لا يفيد العلم » ثم قال : « وقال 
أقلهم يفيد العلم » ولم يختر شيا » واحتج بإمكان السهو والغلط من ناقله 
كالشاهدين يجب العمل بقوهما لا العلم ». 


كما نقل الز ركشي عن المازري" أنه نازع ابن خویز منداد في نقله 
عن مالك أنه يفيد العلم ؛ لعدم وحود نص لالك في ذلك » وأنه رعا اعتمد 


على مقالة له مشيرة إلى ذلك غير صريحة . 


(۱) هو محمد بن أحمد بن عبد الله » أبو بكر أو أبو عبد الله بن خحويز منداد » فقيه أصولي » ذكروا 
له كتبا ني أصول الفقه والخلاف وأحكام القرآن » ولم أطلع على ذكر سنة وفاته في الكتب 
التي رحعت إليها ني ترجمته » وحعل صاحب الشجرة الزكية ابن حويز منداد من طبقة القاضي 
عبد الوهاب المالكي التوفى سنة (4۲۲) . انظر الديباج المذهب لابن فرحون ۲۲۹/۲ . 
وطبقات المفسرين للداودي1۸/۲.. وشجرة النور الزكية لمخلوف ص١٠٠‏ . 

(۲) البحر الحیط ۲٠۲/٤‏ . 

(۳) هو محمد بن علي بن عمر » أبو عبد الله المازري » من كبار علماء المالكية » فقيه أصولي 
متكلم طبيب » من تصانيفه : شرح البرهان لإمام الحرمين المسمى (إيضاح الحصول من برهان 
الأصول) » كتاب المعلم لي شرح مسلم » ونظم الفوائد في علم العقائد » توفي سنة )٥۳١(‏ . 
انظر الديباج اذهب ۲٠۲-۲۰۱/۲‏ وسیر اعلام النبلاء. ٠١ ٤/۲‏ والفتح المبین۲۷-۲۹/۲ . 

. ۲٠۳/٤ انظر البحر الحيط‎ )٤( 


۳¥ 


ونسب هذا القول إلى الإمام أحمد بن حنبل » وأصحاب الحديت(٠‏ 

وخحرّج القاضي أبو يعلى قول اللإمام أحمد على أن المراد حبر واحد 
تلقي بالقبول › او احتفت به قرائن احرىی“ 

أدلة هذا القول : 

الدليل الأول : أن حديث رسول الله يه المنقول إل لينا خير الواحد 
وحيٰ من الله تعالی وبيان للوحي » كماقال عز وحل ٠‏ اوتا بط عن 
اوی إن الا وينو 4” > وقال عز وجل : لوأثره إلبك لكر 
بين لتاس ما تر هن 4 وقد قال ا لله تعالى ال شتا الدکر 
و حاون 4 وقال عز وجل : ای کلت لک نکم وا مُت 
کرشتتی ورضیت لک لام ونا ٩74‏ وتال تعال : وتنم عبر 
لإا ويا فلن قبل بن هرن الاخرة ِن الخاسرن 4 فكان الذكر 
رالوحي كله حفوظا بضمان الله تعالل » ومثل ذلك لا يضيع منه شيء ‏ ولا 


(1) تقدم من ذلك ما ذكره الآمدي عن الإمام أحمد في تحرير حل النزاع في مطلع هذا المطلب › 
وانظر إشارة الغزالي إلى أن ذلك قول منقول عن الحدثين في المستصفی ٠۸١-٠۷۹/۲‏ . 

() انظر العدة ۰/۳ ٩۰۱-۹۰‏ . 

() سورة النجم )٤4۳(‏ . 

() سورة النحل )٤٤(‏ . 

(°) سورة الحجر (۹) . 

. )۳( سورة المائدة‎ )١ 


(۷) سورة آل عمران )۸٥(‏ . 


“A= 


يحرف › ولا بختاط احتلاطا « لا يتميز بيقين عند أحد من الناس ». 

وإذا كان كذلك فلا سبيل إلى ضياع شيء نما ذكره الرسول 4 في 
بيان الذكر ؛ لأن ضياع ذلك من ضياع الذكر وذلك باطل » فكل خير عن 
رسول الله ل فهو مقطوع به » غير ختلط » ولا حرف » ولا مکذوب »› 
ولا خطوء فيه" . 

ويرد على وجه الاستدلال بهذا الدليل على القطعية المطلقة : أن هذا 
الدليل إنما يفيد في بعض أخبار العدول » ولا يفيد أن جميع أخبار الآحاد 
يلزم أن تكون قطعية . 

وبيان ذلك : أن حبر الواحد العدل إذا اقتزن به أن أجمعت الأمة على 
العمل به لزم من کونه غير صحیح أن یکونوا قد عملوا .ما ليس صحيحا › 
ولزم من ذلك أن يكون بيان رسول الله َو للذكر المتزل قد احتلط به ما 
ليس منه مما وقع فيه الخطاً ولم يتميز » أما إذا فرض خبر واحد اخحتلف في 
صحته أو م يعمل به بعض الأمة فاحتمال كون مثل هذا الخبر غير صحيح لا 
يلزم منه شيء نما ذ کر . 


)١(‏ وهذا القيد الذي نص عليه ابن حزم - ره الله - يخرج بعض أحبار الآحاد ما ذكر ههنا من 
إطلاق ؛ لأن قيد أن لا يتميز ما في الخبر عند أحد من الناس بيقين يخرج الأخبار الي اخحتلف 
(۲) انظر هذا الدليل في إحكام الأحكام لاہن حزم ۱۳۹-۱۳۳/۱ ۱٤٩-۱٤١‏ . 


۳. ۹- 


فعليه يقال : إن خبر واحد معنا إذا وصل إلى مستدلين ناظرين فى 
الأدلة الشرعية فصححوه وحب عليهم العمل به وإن كان غيرهم م 
يصححه » مع أنه يحتمل أن يكون الصواب مع الذين ضعفوه » فيكون 
الصححون قد عملوا .ما ليس صحيحا » ولا يلزم من ذلك محظور أن الأمة 
عملت بالباطل » أو أن بيان الذكر قد ضاع... ) 

فخبر الواحد العدل لا يازم من عدم صحته شيء نما ذكر » إلا أن 
يقزن به مل تلقي الأمة له بالقبول والعمل › والتلقي بالقبول قرينة زائدة 
على مطلق الخبر الحجة » وهو حبر العدل المتصل » والله تعالى أعلم . 

وهذا وارد على كثير من أدلة هذا القول المطلق . 


الدليل الثاني : أن العمل بخبر الواحد واحب » فدل على أنه يفيد العلم 
القطعي ؛ إذ لو م يكون مفيدا العلم القطعي لما وحب العمل به ؛ لأن العمل 
عا ليس علماغير حائز ؛ قال الله تعالى ١‏ اولاقف ما ليس لكبو 
عل ونھی الله أن يقال عليه ما لا یعلم » فقال قل انتا حرم رتي 
افواجش ما ظھر تھا وا بن واإنم غي قير لحن وان ترک اه ما م بزل 


(۱) انظر کلام ش شيخ الإسلام ابن تيمية حول الفرق بين ± حبر الواحد المعين وحبر الواحد مطلقا » في 
اللسودة ص٥٤ ۲٤۷-۲‏ . 


0( سورة الإسراء (TY‏ . 


۳ - 
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به ساطانا وان ولوا على الله ما لا تعلو کے 0٩‏ . 

وابحواب أن العمل يما لا يفيد القطع من طرق الأحكام هو من العمل 
بالعلم ؛ لقيام الأدلة القطعية على صحة الاعتماد على تلك الطرق في 
الوصول إلى الأحكام » ووحوب العمل بها » فذلك مستند إلى القطع على 
الحجية » وليس ذلك من باب اتباع ما لا يعله". 

الدليل الثالث : أن احتمال كون الخبر الحتج به كذبا أو وهما أو خحطاً 
في واقع الأمر - يلزم منه أمور باطلة في الشرع » ومن تلك الأمور : 

أً- احتلاط الحق بالباطل بدون تمييز » فلا يتميز ما قاله الرسول ول 
لأمته من أمور دينهم ودنياهم نما افتزاه الوضاعون » أو غلط فيه الواهمون › 
أو أحطأ فيه المخحطعون » وذلك باطل شرعا ؛ لأن ضمان الشرع مكفول من 
الله تعالى . 

ب - لزوم أن يكون الله سبحانه قد أمر بالكذب والعمل بالباطل ؛ لأنه 
أمر بالعمل ما حير به الواحد العدل عن رسول الله َل » فلو كان ذلك يحتمل 
ان يون كذبا لزم منه أنه تعالى أمر بذلك » وکل ذلك غیر صحی(“ 

. )۳۳( سورة الأعراف‎ )١( 
انظر أصول السرحسي ۳۲۹/۱ وشرح ختصر الروضة۷/۲١٠١-۸١١ وختصر الصواعق المرسلة‎ )5( 
. 1-4/۲ 


(۳) تقدم ذلك في مبحث وجوب العمل بالأدلة القطعية والظاهرة . انظر ص (۸۲) . 
)٤(‏ انظر الإحکام لابن حزم ۱۳۸-۱۳۷/۱ . 


۳ - 


ح- تبدّل الدين وتغيّر سنة الله وتحوّها ؛ لأن ما علمه الرسول يك من 
شرائع الدين وبيان الذكر هو من سنة الله وكلماته » وقد أحبر الله تعالى 
أنها لا تبدل فقال : ون تج اة الله برلا وقال : وکن تحر 
نة اله خلا وقال : الا دل کنات ال4 0. 

د- إضلال الخلق ؛ لأنه لو أمر بالعمل بخبر الواحد العدل ثم ثبت كونه 
كذبا أو حطأاً لزم من ذلك ضلال العاملين به » بسبب ما أمروا من العمل به“ 

ه- عدم تحقيق التبليغ ؛ لأن التبليغ يكون ما تقوم به حجة الله على 
عباده » والحجة تحصل ما يحصل به العلم » وقد قال الله تعاى : ا 
السو بلع ما ازل الك من َناك وان م تنعل فنا لفت رساتة 4© وقال : 


ر 


وما على الرَسول إلا الماع المينَ 4 وعليه فإما أن يقال إن الرسول يلك 
لم يبلغ إلا القرآن وما رواه عدد التواتر من أحباره » وإما أن يقال إن الحجة 
والبلاغ حاصلان ما لا يوحب علما » ولا يقتضي قطعا ويقينا » وكلاهما 


. )١۲( سورة الأحزاب‎ )١( 

) سورة فاطر )٤۳(‏ . 

() سورة يونس )٦٤(‏ . 

() ختصر الصواعق المرسلة ۳1۸/۲ » وانظر المسودة ص٥٠٤۲‏ . 
(9) سورة المائدة (1۷) . 

)١ ٤( سورة النور‎ )1( 

(۷) مختصر الصواعق المرسلة ..۳۹٩/۲‏ 


PY - 


عدم القول بالقطعية المطلقة ا س ا شاط فیه أن يکود 

لأن بعض الأدلة الصالحة للاحتجاج شرعا - كالأقيسة - يجب العمل بها 

عند جماهير العلماء وقد لا تفيد العلم القطعي”» ومن ذلك أيضا العمل عا 

ترحح عند اججحتهد من وجوه الأدلة المختلفة » فإنه واحب عليه قطعا مع حواز 

أنه قد لا يقطع به » بل قد يكون حطاً» فلا يمكن أن يستدل بحجية الدليل 

تلقته الأمة بالقبول » وإلا فلا تلزم هذه الأمور في خبر صححه مستدل وهو 

غير صحیح عند غیره » وقد یکون هو على خطاً . 
O‏ 

اسن ب زياد عل رد المحية اعدا والتسالع - قرا ری ۲ س 

# َء £ ۰ 

تلق بالقبول » أو شهرة رواته » أو تعدد طرقه ونحو ذلك . 

(1) انظر وجوب العمل بالأدلة القطعية والظاهرة ص (۸۲) . 

(5) انظر المستصفى ۱۸٠-١۷۹/۲‏ في وجحوب العمل بالظاهر الحتمل . 


() انظر ص (۳۲۰) . 


-\- 


الدليل الرابع : واستدل هذا القول عا حدث من الوقائع الكنيرة الي 
قبل فيها حبر الواحد » بحيث دل على أنه أفاد العلم القطعي» حدث ذلك 
من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ومن الصحابة رضوان اله عليهم › 
ومن تلك الوقائع : . 


أ قبول موسى عليه السلام حبر الذي جاءه من أقصى المدينة » قال 


اه مال ي فل و رخل بن یی ایی دل یور 


2 


قل ی وی ش6 د فقيل حبر الواسد وحزم به هاربا من 


المدينة » حائفا من أن يد ركه من أحبره الواحد عن ائتمارهم لقتله . 


ب- قبول موسی عليه السلام حبر ابنة صاحب مدین » کما ورد ي 


قوله عز وحل : إفجاءً إخداهُما تد تشي على ياء ء قات إن أي باغو 


2 
2 2 ر رر 2 


لجرك اجر ما ما سمت لنا فلمًا جَاءء وم عه لصم قال لا خف جوت 
کک ت 

من الوم الظالمَ 4" . 
ج- قبول موسی عليه السلام - حبر أبيها » فيما حكاه الله تعالى من 


. ٠٠٤-٤٠ ۳١/۲ةلسرملا انظر ذلك في مختصر الصواعق‎ )١( 
. )۲٠٠۲١۰( سورة القصص‎ )( . 
. )۲١( سورة القصص‎ )( 


چ1 


9d 2 


قوله : قال إني ارد أن ڪا ٳځدى الي انين على أن تجرني اني 
جج فلن مت یش عشرا فين عند 4 ل قوله : لسا قضی مُوسی الاح 
وسا ر اهلو الآ الآية“. 


4 
ْ 


راك ف تول اله عر من قال : ایی تجا یھنا وکر د اه 


چ 


ا ويله فأرسلون ٠.‏ سف ها لبن أا ) إل تول : #قال 


ارج إلى رتك قاسألۂ ئ ن که الآية. 

ه- وقبل البي 5 حبر الآحاد الذين كانوا يخبرونه بنقض العاهدين له 
موايقهم »› فيغزوهم البي َة جخبر أولعك الآحاد › ويسة يستبيح دماءهم وأموالهم 
وذراريهم. 

ونما ورد من ذلك في سيرة البي َيل قصة فتح مكة » فقد روي أن سببه 
أن بي بكر (حلفاء قريش) أغارت ليلا على حزاعة رحلفاء البي بل » وأعانهم 
قريش على ذلك بالسلاح وغيره » حلافا لما كان المتفق عليه بينهم وبين البي يل 
في صلح الحديبية ؛ فذهب عمرو بن سالم الخزاعي إلى النبي ية يستنجده » 
وأحبره في أييات بنقض قريش الميشاق وإحلافهم العهد » فقال النبي بل : 


(1 سورة القصص (۹-۲۷) . 
(1) سورة يوسف )٥.-٤(‏ . 


~1 o-— 


« نصرت يا عمرو بن سام )) » ثم استعد رسول الله ئة لفتح مكة. 
وقي الآثار عن الصحابة : 


و- قبول أبي طلحة الأنصاري“ حبر الذي أتاهم بتحريم الخمر › 
وذلك ي حديث انس بن مالك ف قال : « کنت أسقي ابا عبيد ةو ابا 
طلحة وأبىٌ بن كعب من فضيخ زهو وتر" فجاءهم آت » فقال : إن 
)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير ۲۷۸-۲۷۷/٤‏ والسيرة النبوية الصحيحة ٤۷۳/۲‏ . 
() هو زيد بن سهل بن الأسود بن حرام » أبو طلحة الأنصاري الخزرجي »› زوج أم سليم أم انس 
رضي الله عنهم جميعا » احتلف في وفاته » فقيل توي سنة )٠١(‏ أو (١د)‏ وقيل غبر ذلك . 
انظر الإصابة فى تمييز الصحابة للحافظ ابن حجر ۲۹-۲۸/۳٣‏ . 

() هو أنس بن مالك بن النضر » أبو حمزة الأنصاري الخزرحي » حادم رسول اله ب » وأحد 
امكثرين من الرواية عنه » توفي سنة )1٠(‏ أو )4١(‏ ه . انظر الإصابة للحافظ ابن حجر 
۷۳-1 . 

() هو عامر بن عبد الله بن المجراح » شهرته أبو عبيدة بن الجراح » القرشي الفهري › أحد 
السابقين إلى الإسلام لقبه رسول الله يك أمين هذه الأمة » تون في طاعون عمواس بالشام سنة 
)١۸(‏ ه انظر . الإصابة في تمييز الصحابة ٠١-١١/٤١‏ . 

() هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد » أبو المنذر وأبو الفضل الأنصاري النجاري » من أصحاب 
العقبة الثانية » سيد القراء » شهد بدرا والمشاهد › تون سنة (۲۰) أو )١۹(‏ أو (۲۲) وقيل 
غير ذلك . انظر الإصابة في تمييز الصحابة ١۷-١١/١۱‏ . 

(1) الفضيخ : شراب يتخذ من البسر المفضوخ أي المشدوخ › ويطلق الفضيخ على البسر وعلى 
التمر وعلى الخليط منهما › والرّهُو : البسر الذي يحمر أو يصفر . انظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الجزري ۳۲۳/۲ وفتح الباري ۳۸/٠١‏ . 


فالمعنى : أسقيهم شرابا حليطا من بسر وتمر . 


-۳1- 


الخمر قد حرمت » فقال أبو طلحة : قم يا أنس فاهرقها »› فهرقتها ^٠»‏ 
فأتلفوا ماحم الذي كان هم حلالا يقينا بخبر واحد . 

ز- بل إن الصحابة أثبتوا بأحبار الآحاد الفروض والشرائع › والتحليل 
والتحريم » وجعلوا ذلك دينا يدان به » كما في إثبات أبي بكر الصديق فلب 
ميراث الحدة بخبر محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة » وذلك فيما روي أن 
ابا بكر م فله لما حاءته الجحدة تسأل ميراثها » قال ها : مالك ق كتاب الله 
شيء » وما علمت لك في سنة بي الله بيه شيغا » ثم سأل الناس » فأحبره المغيرة 
ن فة رعا بن مسل بان لر سول که أعطاعا السا » فأقام ا 


وأثبت عمر بن الخطاب” و ضيه دية الجنين بر هل بن مالك 


() رواه البخاري ومسلم . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ۴۷/١۰‏ وصحيح مسلم 
٠» ۳‏ وف رواية مسلم قول أبي طلحة : يا أنس قم إلى هذه المجرة فاكسرها » قال 
آنس : فقمت إلى هراس لنا » فضربتها بأسفله حتی تکسرت . 

۳) رواه بو داود ن ستنه ۸]. ۱۰۱-۰ والژمذي ۲٠۲-۲۰۱/۸‏ وابن ماحه ی سننه۹.۹/۲- 
٠‏ . قال أبو عبد الله الحاكم ني المستدرك٤/۹٠۲‏ : («( هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ) وقال الحافظ ابن حجر في تلحيص الحبير ٩٥/٣‏ : « وإسناده صحيح 
لنقة رجاله إلا أن صورته مرسل ) » وضعفه الشيخ ناصر الدين الألباني وتعقب الحاكم 
والذهبي وابن حجر في تصحيحهم للخبر . انظر إرواء الغلیل ٠٠١-٠۲٤/٩‏ وضعيف سنن ابن 
ماحه ص ۲۱۹-۲۱۸ . لکن عليه العمل وسبق ص )٠٤٥(‏ : 

() هو عمر بن الخطاب بن نفيل أبو حفص القرشي العدوي › أمير المؤمنين وحليفة حليفة رسول 
الله ية ورضي عنهما » أحد انحدثين » توفي سنة (۲۳) ه . انظر الإصابة ني تمييز الصحابة 
۲۸٠۰-٤4‏ و أسد الغابة لابن الأثير الجزري٤ ۱۸١-١ ٤١/‏ . 


() هو مل بن مالك بن النابغة بن جابر أبو نضلة الهذلي » صحابي عاش إلى حلافة عمر . انظر الإصابة 
1 کے 
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وأثبت ميراث المرأة من دية زوحها بخبر الضحاك بن سفيان وحده »> رضي 
الله تعالى عنهم أجمعين » وذلك في حديث سعيد بن المسيب قال : « كان 
عمر يقول : الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوحها شيغا » حتى قال 
الضحاك بن سفيان : كتب إل رسول الله بيك أن ورّث امرأة أشيم 
الضبابي“ من دية زوحها » فرحع عمر ». 

فكل أولئك لم يرتبوا على تلك الأخبار ما رتبوا من أمور ذات خحطر 
عظيم وهم يجوزون أن تكون تلك الأعبار كذبا. 


ا 
تمییز الصحابة ۳۹-۳۸/۲۲ . 
وأثر عمر ظهه فقد أحرجه النسائي ٤۷/۸‏ وأبو داود ۳۱٤/۱۲‏ وابن ماجه ۸۸۲/۲ . وصححه 
الألباني » انظر صحيح سنن ابن ماحه ٩۷/۲‏ . 
اما حكم دية اجنین فقد رواه مسلم ي صحیحه )٠١١۹/۳(‏ من حديث أبي هريرة ده مرفوعا. 

() هو الضحاك بن سفيان بن عوف أبو سعيد الكلابي » قيل كان سيافا للرسول يل قائما على 
رأسه متوشحا بسيفه . انظر الإصابة لي ييز الصحابة٣/۷٦۲‏ . 

() هو سعيد بن المسيّب بن حزن أبو محمد القرشي المخزومي » من أفضل التابعين علما وفضلا 
وهو عند بعض العلماء أفضلهم مطلقا » أحد السبعة الفقهاء في المدينة » جمع بين الحديث 
والفقه والزهد والعبادة والورع » وفاته بين عام )4١(‏ وعام )٠١(‏ . انظر وفيات الأعيان 
۳۷۸-۲ وتهذیب التهذیب 4/٤‏ ۸۸-۸ . 

() هو أَشَيّم الضبابي » صحابي قتل لي عهد الني يب . انظر الإصابة ي تيز الصحابة ۲-٥/١‏ . 

() رواه ابو داود ۱٤١-۱٤٤/۸‏ والترمذي ٤۲٦-٤۲٥/٤‏ وقال : (( حديث حسن صحیح » . 
وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني » انظر صحيح سنن أبي داود ٠٦٥/۲‏ . 

() انظر مختصر الصواعق المرسلة۲/٤ ٠٠‏ . 


~T1A- 


ويرد على وجه الاستدلال عا سبق على أن حبر الواحد يفيد مطلقا 
العلم القطعي أمور : 

منها : أن ما نقل هو عملهم بخبر الواحد » ووحوب العمل بخبر الواحد 
ليس هو حل التزاع هنا ؛ لأن الراحح أن خبر الواحد إذا صح بنقل العدول 
والاتصال لزم العمل به » مهما كان الحكم الذي يفيده قد بلغ من الخطورة 
والعظم » سواء أفاد القطع عند المستدل أم لم يفد » كيف ويجوز إثبات 
الحدود الي فيها القطع وهتك العرض - بالقياس عند كثير من العلماء“» مع 
أن القياس قد لا يقطع به . 

ومنها : أنه ليس فيما نقل من الوقائع ما يدل على أن الذين عملوا 
بتلك الأحبار قد قطعوا مدلوها » بل قد يكون ذلك حاريا على ما استقر في 
العادة من وحوب العمل بالظواهر ثي المعاملات والأقضية عند اعتقاد 
الرححان من دون قطع . 

ومنها : أنه ليس في تلك الوقائع أنه م يكن مع الأخبار الي فيها قرائن 
القطعية . 

فما يفيده هذا الدليل هو حجية خبر الواحد » ولزوم العمل .عا يفيده مهما 
کان من العِظّم » ولیس يلزم إذا عمل بالخبر في أمر عظيم أن يكون العامل به قد 
(۱) انظر العدة٤/۹١٤ ١‏ احصول ٠١٠-۳٤۹/٥‏ . وهو حلاف مذهب الحنفية » انظر التحرير مع 

. ٠١۴/٤ التيسير‎ 
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قطع .عدلوله » وحصل عنده يقین حازم .مغيبه . وا لله تعالى أعلم . 


القول الثالث : أن حبر الواحد الواحب العمل به قي الشرع قد يفيد 
العلم القطعي » إذا احتف به قرائن القطعية » وذلك كتلقي الأمة له بالقبول 
والعمل » وكون رواته من امحمع على عدالتهم » ورحوع الخبر في معناه إلى 
القرآن الكريم » و نحو ذلك من المعززات للخبر في سنده ونقلته أو في معناه 
ومتنه » فكل ذلك لا يزال يبعد احتمال الكذب والنسيان ونخحوهماعن 
ارواته > ويقصي احتمال الوهم والخطأً ونحوهما في متنه ومعناه ما يعزز 
ثبوته »> حتى تستقر في مثل هذا الخبر القطعية عند المطلع على ذلك › ويتيقن 
نفي كل احتمال في ثبوته عن البي ل . 


رجو ع أقوال العلماء إلى القول الثالث: 

وهذا القول هو الذي يرحع إليه - بعد التحقيق - قول أكثر العلماء› 
يستفاد ذلك ليس من إطلاقاتهم فقط »› ولكن منها ومن استدلالاتهم 
وردودهم وأحوبتهم عند المناقشة › ولكي يتبين هذا التحقيق ينبغي توضيح 
أمرين : تحقيق المراد بالقرائن ههنا » ثم أن مذهب أكثر العلماء راحع إلى 
الإإقرار بهذا القول على الجملة . 


() وهذا هو النوع المقيد من نوعي القطعية › أي : الذي قد لا يقطع به بعض المستدلين الاظرين 
في الدليل ؛ بسبب أن القطعية نتيجة قرائنها الزائدة عن حد الحجية في الدليل . 


r .— 


الأمر الأول : قرائن القطعية في كل دليل تكون من جنس ما يجعل 
ذلك الدليل أقوى في الثبوت أو في الدلالة » وليس كل ما يفرض من قرائن 
بعكن أن يقوّي كل دليل › فليست قوة إسناد القياس إلى الجتهد القائس عقو 
له » وإنما الذي يقويه هو ما من شأنه أن يقوي ثبوت كون الوصف فيه علة 
الأصل » أو يقوي وحودها في الفرع . 

والمراد بقرائن القطعية فى حبر الواحد هنا كل ما من شأنه أن يقري 
احبر في ثبوته » وينفي عنه احتمالات النسيان والخطاً والوهم أو الكذب » ما 
ليس لازما للخبر المقبول شرعا كالعدالة والاتصال » فتكون قرينة القطعية هنا 
أحص من مطل القرائن الي حكن احتفافها بالدليل”"» بل وأحص من مطلق 
القرائن الي بحكن أن تحتف .مطلق حبر الواحد ؛ لأن المراد هنا حبر واحل عن 
رسول الله ك » فالقرائن هنا ما كان من قبيل الأمور المتعلقة برحال السند 
من قوة أو كثرة » والأمور المتعلقة ما يعزز الحكم الذي أفاده الخبر » كأن 
يوحد في معناه آية أو حبر آحر . 

وحعل الحافظ ابن حجر - رهه الله - الخبر احتف بالقرائن راحعا إلى 


ر ثة أنواع : 
النوع الأول : حبر الصحيحين ؛ أي صحيح الإمام أبي عبد ا لله 
() انظر الكلام على القرائن مطلقا ص )٠١١(‏ . 


PY \-—‏ م -١١‏ القطعية 


البخاري”“» وصحيح الإمام مسلم بن الحجاج" رحمهما الله ؛ وذلك لا 
لكتابيهما من مزايا وحصائص عند المسلمين . 
النوع الثاني : حبر دون المتواتر له طرق متعدده مشهوره . 
اللو ع الثالث : خبر تسلسل في روايته الأئمة الحفاظ المتقنين › وتعاقب 
في نقله من المشهود هم بالأمانة والورع والتقوى والفضل والحفظ والإتقان . 
ثم نبه الحافظ على أن تلك القرائن لو احتمعت في حبر واحد ؛ فإن 
ذلك يضفي عليه من القوة ما قد يسرع كثير ممن وقف عليها إلى القطع 
بذلك الخر ". 
هذا » ويقع الت شر في كثير من كتب الأاصول ببعض أنواع القرائن 
حاف القدمين » وما يتلو ذلك من مشاه غير معتادة في نفسه وحشمه) 
)١5‏ هو محمد بن إسماعيل. بن إبراهيم أبو عبد الله البخاري » من أئمة الإسلام لي حفظ الحديث 
وإتقانه » صنف الجامع الصحيح (صحیح البخحاري) › ومن تصانيفه : رالتاریخ) و (الضعفاء) › 
و (خحلق أفغال العباد) › و (الأدب المفرد) » توفي سنة )۲١٠١(‏ ه . انظر وفيات الأعيان 
۱۹۱-٤‏ » وتذكرة الحفاظ للذمي ٥٥٦-۰۰۰/۲‏ › والأعلام ۲١۹-۲۰۸/۹‏ . 
الحديث وإتقانه » من تصانيفه : صحيحه » والعلل » وغيرهما » توفي سنة )۲٠٠(‏ ه . انظر 
وفيات الأعيان لابن حلكان ۱۹١-٥‏ وتذكرة الحفاظ للذهي 0۹۰-0۸۸/۲ . 


. ۷۸-۷٦ انظر نزهة النظر ص‎ )١( 
. ۲۷۹-۲۷۸/۱ وإحکام الأحکام للآمدي‎ ١٤٥١/۲ انظر المستصفی‎ )٤( 
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ونحو ذلك من القرائن . 

والظاهر أن المقصود من ذلك تقريب صورة قرائن القطعية في اللخبر › 
وإلا فلا يظهر كيف حكن أن تحتف عين هذه القرائن ¿ أو مثلها جخبر الواحد 
العدل المتصل إلى رسول الله لل . 

فتطريق الاحتمالات إلى مثل هذه القرائن الي وقع التمثيل بها بذكر 
أمور قد تقع في بعض الأزمان المتأحرة » وي شئون هذه الدنيا حيث 
الأطماع والأغراض. .. لا ينفي ذلك كون قرائن القطعية في حبر الواحد 
الذي هو من الأدلة الشرعية ال يثبت بها الحلال والحرام... مفيدة العلم 
القطعي لمن وفقه الله للوقوف عليها واستنباط اليقين منها. 


(۱) وذکر الدکتور حمد حسن هیتو نې کتابه الوجیز لی اصول التشریع ( ص٣‏ ۳۱) أنه کان یوید 
القول بقطعية الخبر مع القرائن » لكنه رحع عن ذلك » وعلل رحوعه عن ذلاك بأن « وقائع 
الحياة الي نراها أصبحت تشكك الإنسان في كثير من مثل هذه المظاهر ) » ثم استشهد على 
ذلك .عا يجري اليوم في العام من تمويهات وكذب » تحف بها القرائن الموهمة الصدق عمدا» 
وانتهى قائلا : « لا أريد أن أنفي احتمال حصول العلم به » فالاحتمال وارد » إلا أن نطاقه ٠‏ 
ضيق جدا » ويکاد يكون مالا » والأصل عدمه)) . 
وهذا إن كان الكلام فيه في مطلق الخبر في كل عصر فلا يبعد أن يكون له وحه › ولكن 
الظاهر أنه لا يرد فيما فيه البحث هنا ؛ لأن الكلام في هذا البحث عن الخير الذي هو دليل 
شرعي » وهو خير العدل عن مثله متصلا إلى النبي بب في البشارة والنذارة والحلال والحرام 
والأمر والنهي... فلا يظهر كيف يور في مثل هذا الخبر وقرائنه الخاصة به ما يجري اليوم من 
وقائع التضليل والكذب › وإن لم يأل واضعوها حهدا في تصنيع القرائن الكشيرة لتعزيزها »› 
فهذا غير ذاك . والله تعالى اعلم . 


-- 


الأمر الثاني : ويبين أن هذا القول الوسط هو الذي وح إليه قول 
كثير من العلماء مور منها : 

أولا : أنه قد تحد أحدهم عند الكلام على المسألة المعقودة لقطعية حبر 
الواحد يوحي كلامه بالنفي المطلق » ثم تحده في مواضع أحرى يذهب إلى أن 
حبر الواحد يفيد العلم القطعي إذا تلقته الأمة بالقبول » أو كان بحضرة جماعة 
كثيرة لم ينكروا ماعه ممن ادعى سماعه منه » أو نحو ذلك مما قد لا يسميها 
قرينة » مع أن كل ذلك أمور زائدة على مطلق حبر الواحد » فهي داحلة في 
المراد بالقرائن ههن“ . 

ثانيا : أنه قد ينفي أحدهم قطعية حبر الواحد مع قرائن معينة » من غير 
أن يدل كلامه على نفي أصل قطعية خر الواحد مع القرائن"» لذاقال 
القرافي لما أورد اعتزاضا على قطعية حبر الواحد بوقوع قرائن كثيرة مع أخبار 
لم تفيد القطع : « إنا نمنع أن الحاصل من تلك الصور علم بل اعتقاد » ونجحن 
لا ندعي أن القرائن تفيد العلم في جميع الصور بل في بعضها »" 
)١( ٠‏ انظر ملا العدة لأبي يعلى ٩۰ ٤/۳‏ ثم ۸4۸/۳ › وإحکام الفصول للباحي ص ٠۲ ٤-۳۲۳‏ 


ثم ۲٠١‏ » وشرح اللمع للشيرازي ٥۸٠-١۷۹/۲‏ » والوصول إلى الأصول لابن برهان 
| م |4 10 . 


(۲) انظر إحكام الفصول لاباحي ص٠۲۳‏ رالتمهيد اي الخطاب ۸٠-۷۹/٣۳‏ والوصول لابن 
برهان ۱۷٤/۲‏ .. 


Yé 


ثاثا : أنه تجد أحدهم قد توهم عباراته بالإثبات المطلق في مواضع › ثم 
ده في مواضع أحرى ببين أن سبب القطعية بعض الأمور الي حفيت على 
من نفى القطعية » ولا بمكن أن تكون تلك الأمور إلا زائدة على مطلق حبر 
الواحد الحجة . 

فهذا ابن القيم لما استدل بقصة قباء على قطعية حبر الواحد قال : 
« وغاية ما يقال أنه حر اقتزنته قرينة... ومعلوم أن قرينة تلقي الأمة له 
بالقبول وروايته قرنا بعد قرن من غير نكير من أقوى القرائن وأظهرها » فأي 
قرينة فرضتها كانت تلك أقوى منها »"» بل حاء مصرحا في مختصر 
الصواعق المرسلة أن الكلام في هذه المسألة « في الخبر الذي تلقته الأمة 
بالقبول » وعملت .عوجبه » وأثبتت به صفات الرب وأفعاله ». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والصحيح أن حر الواحد قد يفيد 
العلم إذا احتف به قرائن تفيد العلم... وهذا كان أكثر متون الصحيحين نما 
يعلم علماء الحديث علما قطعيا أن البي يك قاله ؛ تارة لتواتره » وتارة لتلقي 
الأمة له بالقبول... وتارة يكون علم أحدهم لقرائن تحتف بالأحبار توحب 
)١(‏ المرحع السابق ۳۹۸/۲ » وذكر لي موضع آحر قرائن القطعية في الخبر وأنها راحعة في الجملة 


إلى الأمور المتصلة بامخبر والحبّر عنه والمخبّر به والمخحبرً ميلغ . انظر ذلك مع التفصيل في 
ختصر الصواعق المرسلة ۳۸۰-۳۷۷/۲ . 
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هم العلم » ومن عَلم ما علموا حصل له من العلم ما حصل هم ». 

فتعليق القطعية في حبر الواحد بأمور اطلع عليها القاطع بالخبر وحهلها من 
م يقطح به - دليل على أن القطعية ليست مطلقة » بل سببها تلك الأمور »› 
وهي قرائن ¿ القطعية في حبر الواحد .معتاها المناسب هنا . 

وبهذا النظر حرج القاضي أبو يعلى الفراء قول الإمام أحمد بن حنبل في 
المسألة » فحمله على أن مراده بالخبر القطعي حبر نقله آحاد الأئمة المتفق 
على عدالتهم وتقتهم » وتلقته الأمة بالقبول". 

وبه أيضا ذهب الشيخ أبو عمرو بن الصلاح إلى أن ما أسنده البخاري 
ومسلم في صحيحيهما يفيد العلم القطعي ؛ « لأن ظن من هو معصوم من 
الخطاً لا يخطى » والأمة في إجماعها معصومة من الخطا »" . 


() ججموع الفتاوى لشيخ الإسلام ١١-٤١/١۸‏ › وانظر ما ذكره الشيخ أحمد شاكر في الباحث 
الحثیث ص٤۳‏ . 

(۲) انظر العدة۰/۲ ٩۰۱-۹۰‏ » وانظر شرح مختصر الروضة ١١٤-١۰۳/۲‏ 

(۳) مقدمة ابن الصلاح ص٠١٠‏ » وقال ابن الصلاح في موضع آحر (المقدمة/۷۹) : « إذا وحدنا 
فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح الإسناد » ولم نجده في أحد الصحيحين 
ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة - فإنا لا 
نتجاسر على جزم الحكم بصحته... فقد تعذر في هذه الأعصار الاستقلال بإدراك الصحيح 
.حعجرد اعتبار الأسانيد » . 
فهذا يبين أن القطعية في حبر الواحد هي بأمور زائدة على جرد ما هو المعتبر في الحجية من 
الصحة المستندة إلى ظاهر الإسناد » وذلك ما يحتف به من قرائن القطعية » كأن يرويه الأئمة 

> 
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وبه رَد النووي ما ذكره ابن الصلاح وحالفه ؛ لأنه لم ير قرينة رواية 
الشيخين للحديث بالغة قدرا يفيد مع الخبر العلم القطعي ؛ لذا قال - معقبا 
على ما ذكره - : « ولا يلزم من إجماع الأمة على العمل عا فيهما 
إجماعهم على أنه مقطو ع بأنه كلام البي بل ». 

وبه أيضا صح الحافظ اين حجر وغيره مذهب اين الصلاح » ورد ما 
ذكره النووي بأنهم إذا أجمعوا على العمل به ولم يكن صحيحا كانوا قد 
أجمعوا على العمل بالباطل » وذلك غير مك . 

فكل ذلك من باب الخلاف في قرينة معينة هل هي من قرائن القطعية 
ام لا؟ 

رابعا : أن الحافظ ابن حجر حعل الخلاف فى قطعية حبر الواحد 
لفظيا » بناء على أن العلم الذي أثبته القائل بالقطعية ليس هو العلم الذي نقاه 
غيره » فلم يتوارد النفي والإثبات على محل واحد » وذلك أن المنبت في رأي 
الحافظ أثبت علما نظريا حاصلا عن استدلال والنافى نفى علما قطعيا") لذا 


ے 
الأعلام ويتلقوه بالقبول أونحو ذلك . 
وذكر الز ركشي أن الأستاذ أبا إسحاق الإسفرائيي سبق ابن الصلاح إلى القول بقطعية حبر 
الصحيحين » انظر سلاسل الذهب/١ ٤١١-٤۲‏ . 

(۱) شرح مسلم للنووي۲۰-۱۹/۱ . 

)١(‏ انظر النكت على ابن الصلاح لابن حجر ۳۷۸/١‏ » وانظر تأييد ابن كشير لابن الصلاح ي 
احتصار علوم الحديث مع الباعث الحثيث ص٣٠‏ . 

() انظر نزهة النظر ص۷۳ . 
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فهو يفرق في العبارة بين أن يقال : إن حبر الواحد يفيد العلم النظري › وبين 
أن يقال : إنه يفيد العلم اليقيي القطعي » وذكر أن حبر الصحيحين يفيد 
الأول دون الثاني ؛ لأن خحبرهما يقبل الترجحيح › قال فلو کان ای 
مقطوعا به ما بقي للترحيح مسلك »'. 

وهذا - وإن كان قد لا يسلم أن الخلاف لفظي”“ - يدل على أن 
أقوال العلماء في هذه المسألة تتقارب ؛ إذا حقق النظر في حقيقة كل قول . 


حامسا : أن القول بأن حبر الواحد قد يفيد العلم مع القرائن في الجملة 


(۱) النکت ۳۷۹/۱ . 

(۲) قال الز ركشي في البحر الحيط ۲٠٠/٤‏ منبها بعد مسألة قطعية خير الواحد : « زعم جماعة أن 
الخلاف في هذه المسألة لفظي » وليس كذلك بل هو معنوي ) » ثم ذكر للحلاف فيها 
فائدتين : أولاهما : أنه على القول بالقطعية يكفر جحاحد حبر الواحد » ولا يكفر على القول 
الآحر » والأخحرى : أنه على القول بعدم القطعية لا يقبل حبر الواحد في أصول الديانات » 
ويقبل فيها على القول بالقطعية . انتهى قول الز ركشي . 
أما التكفير فإن من يرى أن قطعية حبر الواحد ليس من النوع الذي يحب أن يشترك جميع 
الجتهدين فيه - لانبنائها على القرائن الي رعا حفيت على بعضهم - م يكفر حاحد الخبر على 
ذلك » على أن التكفير لا بد فيه من إقامة الحجة والبيان » وذلك أمر زائد على جرد القطعية . 
انظر الکلام على التکفیر ص (۳۹۹) . 
وأما الفائدة الثانية فإنها مبنية على أن (أصول الدين) لا يستدل فيها إلا بالقطعي » وقد سبق 
ما في ذلك » وأنه غير مسلم » انظر مبحث قطعية أصول الفقه ص(1٩)‏ . 
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منهم الحويي” والغزالي والرازي والآمدي وغيرهم وذكر 
الز ركشي أن قطعية خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول هو قول كثير من 
الأصوليين. 

وقد يرد لأولئك عبارات تشر إلى حلاف ما سبق عنهم » وذلك 
حمول إما على الخلاف في قرائن معينة » وإما على الوفاق فى أصل المسألة 
مع عدم القول بالوقوع لقلة التجربة . 

فمن ذلك أن الغزالي قال مشيرا إلى المسألة : « أما إذا احتمعت قرائن فلا 
يعد أن تبلغ القرائن مبلغا لا يبقى بينها وبين إثارة العلم إلا قرينة واحدة » ويقوم 
إخبار الواحد مقام تلك القرائن » قال رحمه الله : «فهذا ممالا يعرف 


م 


استحالته ولا يقطع بوقوعه ؛ فان وقوعه غا يعلم بالتجربة ونحن ل نره" 


(۱) انظر الیرهان ۲۷٤-۳۷۳/۱‏ . 

() انظر المستصفى ٠٤١/۲‏ . 

0) انظر الحصول٤/٤۲۸‏ . 1 

() انظر الإحكام في أصول الأحكام ۳۷١/۲‏ » وانظر نسبة القول بالقطعية مع القرائن إليهم في 
البحر الحيط ۲۷٤/٤‏ والنكت على مقدمة ابن الصلاح لابن حجر ٠۲۷۷/۱‏ . 

() انظر الوصول إلى الأصول لابن برهان ٠٠۰-۹۰/۲‏ وشرح تنقيح الفصول ص١٠٠٠‏ وشرح 
العضد على مختصر ابن الحاحب ٠٦-٠ ١/۲‏ وشرح مختصر الروضة ٠١۸/۲‏ والتحرير لابن 
الهمام مع التقرير والتحبیر لابن مير الحاج ۲۹۸/۲ . 

. ۲٤٤/٤ انظر البحر الحيط‎ )١( 

() ومن هنا يتبين الفرق ني هذه المسألة بين المشتغل بالأحاديث » المتضلع في النظر في طرق الرواية 


ج 
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ولكن قد جرّبنا كثيرا نما اعتقدنا حزما بقول الواحد مع قرائن أحواله » ثم 
انکشف انه کان تلبیسا »'. 

ومن ذلك أن عبد العلي الأنصاري" استبحّد تحقق قرائن القطعية في 
حبر الواحد مع التسليم بجواز احتفاف قرائن القطع به » فقال في بيان أنواع 
القرائن الي يعكن أن تحتف بالخبر : « ... وإن كانت القرائن قرائن صدق 
لخر ؛ قان كانت دال عليه قلعا اذا أعر مع وسو تلك القرائن حصل 
القطع بصدق الخبر وتحقق مضمونه قطعا » قال : « لكن الكلام في تحقق مثل 
هذه القرائن ني غير المعصوم وأهل الإجماع ؛ فإنه م يدل دليل على تحققها في 
مادة من المواد فلا بد من إثبات تحققها » ودونه حرط القتاد »° 


والشواهد والتابعات... وبين من قلت بضاعته في ذلك ! وني قول أبي حامد الغزالي - 
الله - من الإنصاف إشارة عظيمة . 

(1) المستصفى ١٤١-١ ٤1/۲‏ > وللخير عن الرسول بإ حاصية ليست لخر الناس عن بعضهم . 

(۲) هو عبد العلي ب بن نظام الدين بن قطب الدين » الأنصاري السهالوي اللكنوي » لقب ببحر 
العلوم وملك العلماء » فقيه أصولي متكلم » من تصانيفه : فواتح الرحموت شرح مسلم 
الثبوت » والأ ركان الأربعة في الفقه » وحواشي على شرح المواقف » وشرح سلم العلوم مع 
امنهيات » توي سنة ٠٠۲٠١‏ ه . انظر نزهة الخواطر وبهجة السامع والمناظر للشريف عبد الحي 
الحسي ۲۸۷-۲۸۲/۷ . 

() فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ٠١۲/۲‏ . 
وقوله: « دونه حرط القتاد » من الأمثال العربية » يضرب به للأمر الذي دون تحققه مانع . 
و(الرط) قشر الورق وحته » وهو أن تقبض على أعلاه ثم تمر يدك عليه إلى أسفله » وأما 


= 
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فتبين أن أصل جواز أن يكون مع النبر قرائن القطعية مسلم عند كثير 
من العلماء » وإن كانوا رعا نفوا القطعية مح قرائن معينة › أو مثلوا ببعض 
القرائن الي يحكن احتفافها .مطلق الخبر لا حبر الواحد العدل بحديث رسول 
الله ل » أو استبعدوا احتماع قرائن القطعية لانتفاء التجربة . 
أدلة القول الثالث : 
الدليل الأول : أن جحرد الخبر قد يفيد العلم بدون قرائن » وذلك عند كثرة 
امحبرين كما في الخبر المتواتر » و القرائن اتجردة قد يفيد العلم أيضا وإن م يكن 
معها حبر » وذلك كما إذا رأينا شخصا يكثر من النظر إلى آحر مستحسّن فإنا 
نظن حبه له › فإذا اقترن بذلك ملازمته له زاد الظن › ولا يزال الظن يتزايد 
بزیادة حدمته له » وبذل ماله له » وتغير حاله بسببه » إلى غير ذلك من 
ے 
(القتاد) فشجر له شوكة حجناء (أي معقوفة الرأس) وقصيرة . (انظر الحكم لابن 
سيده ۱۸۲/٠‏ (في معنى القتاد) » والصحاح للجوهري ١٠۲۲/۳‏ (لي معنى الخرط) » وانظر 
المثل في محمع الأمثال للنيسابوري الميداني ۲٠٥/۱‏ 
ووجه المئل : أن القتاد دون خحرطه مانع الشوك العقوف » وكذا ما اذعِي هنا من المنع مسن 
تحقق القطعية في حبر الواحد » والجواب أن غاية ما في ذلك المطالبة » وقد قطع الحفاظ وأئمة 
الحديث عا م يقطع به غيرهم كما تبين في هذا المبحث . 
ومن اللطائف في هذا الثل أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا امل نفسه في معرض الرد على 
دعوى عدم قطعية الدليل السمعي مطلقا › فقال : « لكن كون السمعي لا يكرن قطعيا دونه 


حرط القتاد )) (درء تعارض العقل والنقل ٠/١‏ ۸) » فوقع امل في كلام الذي يستبعد وقوع 
القطعية مطلقا في حبر الواحد » والذي يستبعد نفي القطعية مطلقا عن الأدلة السمعية . 
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القرائن » حتى يحصل العلم به » كما في تزايد الظن في أحبار الآحاد حتى 
يصير تواترا » » فلا ييعد أن تنضم القرائن إلى الأحبار » فيعزز بعضها بعضا › 
وتقوم بعض القرائن مقام بعض المخحبرين » فيكون كالكثرة في الأخبار . 

ومن ذلك أيضا أنه قد يخبر عدد من المخبرين عن موت ولد ولا يحصل 
العلم بصدقهم » « لكن إذا انضم إلى خحبرهم حروج والد الملخبَّر عن موته 
من الدار حاسر الرأس » حافي الرٌحل » ممزق الفوب » مضطرب الحال » 
يصفق وحهه ورأسه » وهو رحل کبیر ذو منصب ومروءة › لا بخالف عادته 
ومروءته إلا عن ضرورة » فيجوز أن يكون هذا قرينة تنضم إلى قول أولفك 
فتقوم في التأثير مقام بقية العدد » . 

كما أن القرائن قد تكون من الكثرة قد بلغت حدا لم يس بينها وبين 
إفادتها العلم القطعي إلا قرينة واحدة » فيقوم إخحبار الواحد مقام تلك 
القرينة. 


الدليل الثاني : الوقوع أي أنه قد وقع العلم بالخير احتف بالقرائن : 

- وأشرف ما وقع من ذلك وألصقها بالمسألة : حصول العلم القطعي 
ببعض الأحاديث غير المتواترة لأهل الحديث وغيرهم › ممن اطلع على ما 
اطلعوا عليه من القرائن التي ترحع إلى طرق الحديث وعددها» ورواته » 


(1) انظر المستصفی ١٤١/۲‏ والإحکام تي اأصول الأحکام للآمدي‌۱- ۲۷۹-۲۷۸/۲ . 
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- ومن ذلك أيضا إذا أحبر واحد - مع كمال عقله وحسه بجياة نفسه 
وكراهيته الأ لم وهو في أرغد عيشه نافذ الأمر قائم الجاه - أنه قتل من يكافئه 
عمدا وعدوانا » بآلة يقتل مثلها غالبا » من غير شبهة له في قتله » ولا مانع 
له من القصاص » كان خبره مع هذه القرائن موجبا صدقه عادة. 
- ومن ذلك أنه قد يعلم كون الشخحص خجلا أو وحلا بقرائن تكون . 
عليه . 
- ومن ذلك أن المريض قد بخبر عن ألم في بعض اأعضائه » مع أنه 
يكن صادقا في قوله لكان ذلك العلاج قاتلا له » فيحصل العلم بصدقه في 
خبره عن الأ في عضوه. 
الدليل الثالث : أن مدار نفي القطعية في الخبر على احتمال الخطاً أو 
الوهم أو الكذب في المخبر لعدم عصمته › والقرائن اليّ تحتف بالخبر تؤثر في 
إزالة هذا الاحتمال ورفعه › حتی یصبح احتمال کذب امخبر العدل مع تلك 
(1) انظر ختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ٠١۷/۲‏ › وقد سبق الكلام على ذلك في مواضع 
كثيرة من هذا المبحث . 
(۲) انظر الإحكام للآمدي ۲۷۹/۲ . 


(۲) انظر البرهان للحويي ۳۷۳١/١‏ وامحصول للرازي٤/٤۲۸‏ . 
() انظر المحصول كما سبق . 
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القرائن بعيدا مطرحا قريبا من احتمال كذب الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم فيما أخبروا. 

الدليل الرابع : أن هناك قرائن معينة لا يكن أن تكون كذبا حتى لو 
انفردت » فكيف إذا كانت مع حبر الواحد العدل المتصل إلى رسول الله 
» مغل تلقي الأمة للخبر بالقبول والعمل ؛ فإن ذلك لا يكون إلا حقا ؛ 
لأنهم وإن استند كل واحد إلى ظن فباحتماعهم يتقوّى ظنه”. 


الراجح: 

بعد ذكر الأقوال وأدلتها وما أمكن من إيراد الاعزاض على بعضها› 
يظهر - والله أعلم - أن الراحح في هذه المسألة هو القول الثالث » وهو أن 
حبر الواحد العدل المتصل إلى الرسول بي قد يفيد العلم القطعي › إذا احتفت 
به من قرائن القطعية قدر يكفي الناظر في الخبر وتلك القرائن من القطح 
واليقين بأن الرسول َيل قد قاله وأن نقلة الخبر لم يهموا ولا نسوا فيه » بل 
ادوه كما معوا » كل ممن نقل عنه إلى البي 35 . 

ولا يلزم أن يكون مثل هذا القطع حاصلا لكل أحد مع الخبر مجردا 


. ٤10۹۳١۹/۲ انظر تختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 

(۲) انظر جحموع فتاوى ابن تيمية ٠٥-٤٤/١۸‏ ومقدمة ابن الصلاح ص١١٠‏ . 
وانظر ختصر الصواعق المرسلة ۳۳۶١/۲‏ والموافقات للشاطي ١۷-١٠١/۳‏ فقد ذكرا طرفا من 
القرائن المقوية . 
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من قرائن القطعية » أو وقف منها على قدر لا يكفيه في القطع بالخبر 
واليقين » فلا عليه عندئذ أن يكتفي باعتقاد الرححان والظن الغالب الموحب 
للحجية ووحوب العمل » فإن العلم في مثل هذا منة من الله وفضل › وقد 
أوحب حلت حكمته العمل عا دون ذلك . 

فالقطعية في حبر الواحد من القطعية المقيدة الي لا يلزم اطرادها لجميع 
من وقف على الدليل » ذلك أن سبب القطعية ليس الخبر وحده حتى يكفي 
جحرد ”ماع الخبر الحتج به في أن يقطح السامع » بل سببها الخبر مع قرائن 
القطعية الي يحتاج الناظر للاطلاع عليها إلى حهد واستقراء وبحث عن 
الرحال والطرق والشواهد . 

ولا حال هنا للعقل اجرد عن شهادة الواقع أو الشرع ؛ فيطرق إلى 
القطعية من هذا النوع الاحتمالات العقلية الي لا تشهد ها العادة بالوقوع؛ 
لأن القطعية الي تسببها القرائن هنا من القطعيات العادية“. 

والذي يؤيد هذا القول أمور : 

منها : أنه الذهب الذي بحتمع عنده الأدلة وتنتظم في نظامه الشواهد »› 
فأقرب دليل على نفي القطعية أن العصمة منتفية عن رواة الأحبار » ومع انتفاء 
العصمة يرد احتمال الخطاً والكذب حتما » ومع وروده يرتفع القطع واليقين . 


() وذكر الز ركشي لي البحر الحيط ٤‏ أن قطعية المتواتر عادية » وانظر أثر الاحتمال في 
القطعية ص (۱۸۳) . 
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فيقال : إن ذلك احتمال عقلي في مطلق الخبر الذي يرويه مطلق 
العدل » أما إذا كان المراد حبر الواحد عن الرسول ييي > وصحب ذلك 
الاطلاع على خاصة الرواة وأحوام وسيَرهم » وما كانوا عليه من الصلاح 

والضبط والإتقان والحفظ › وعزز ذلك ورود الخبر من طرق أخرى » مع 

تلقي الأمة له بالعمل... فإن ذلك يرفع الاحتمالات ويتركها ضعيفة بعيدة في 
أوائل الإمكان » فلا يصيب هذا الدليل القول بقطعية حر الواحدمع 
قرائنها ؛ لوروده على خبر مطلق غير حفوف بقرائن . 

ومن أقرب أدلة القول بالإثبات المطلق : أن الخبر المقبول شرعا الذي 
يجب العمل به إذا احتمل أن يكون كذبا أو وهما لزم من ذلك ضياع الحفظ 
اللضمون للذكر وبيانه » وكان تقولا على الله بغير علم . 

فيقال : إن تلك اللوازم لا تلزم على جرد حبر الواحد » بل على حبر 
واحد تعزز بتلقي الأمة له بالقبول والعمل به » وذلك حبر واحد مع قرينة 
التلقي بالقبول . 

ومنها : أن هذا القول هو الذي يرجع إليه قول كثير من العلماء › إذا 
اعتبر بلواحق كلامهم وقرائنه وسوابقه . وا لله تعالى أعلم . 
أثر اختلاف منهج البحث في المسألة: 

ويبقى هنا التنبيه على أمر قد يكون من سبب انتشار الخلاف في هذه 
اللسألة » وهو أنه رعا تكون المسألة مبنية على احتلاف في منهج البحث في 


-— 


قواعد الأدلة الشرعية : 

وهو أن نفي قطعية خبر الواحد مبني على النظرة التجريدية إلى أصول 
الفقه وأدلته عند تأصيل القواعد التعلقة بتلك الأصول والأدلة › وإثبات 
القطعية رعا كان مبناه النظرة الشاملة للأدلة وأصول الفقه عند تأصيل قواعد 
الأدلة » أي النظر في القرائن واستقراء ملابسات الدليل أو القاعدة › والنظر 
إل جميع ما من شأنه أن يبين ذلك من الحزئيات والمقاصد الشرعية . 

والنظر الأول هو الغالب في كتابات المتكلمين ومن نهج طريقتهم في أصول 
الفقه » فيكثر عندهم نفي القطعية » ويعنون بذلك مطلق حبر واحد عدل » بل 
رعا أذ من کلام بعضهم أنه نازع في مطلق حبر واحد » عدل أو فاق 

والنظر الثاني هو نظرة من يأحذ في الاعتبار شواهد الدليل ويستقرئ 
قرائنه عند الكلام عليه » وحققو الحدثين - ممن ينظر في الشواهد والمتابعات °“ 
وأحوال السند والطرق المختلفة للأحبار - يقفون على القرائن الكثيرة المعززة 
للحبر » فيكثر عندهم القول بقطعية حبر الواحد » ويعنون به حبر واحار 
أحتف به قرائن اطلعوا عليها" . وهذا النظر من أهم حصائص منهج الإمام 


. انظر تحرير محل النزاع في مطلع هذا المبحث‎ )١( 

(۲) قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح في الاعتبار والشواهد والمتابعات : (« هذه أمور يتداولونها في 
نظرهم فی حال الحدیث هل تفرد به راويه أو لا وهل هو معروف أو لا ؟ ) . مقدمة ابن 
الصلاح ص۱۸۲ » وانظر دليل أرباب الفلاح للشيخ حافظ الحكمي ص۱۸-۱۷ . 

)١(‏ والتقييد بالتحقيق ني علم الحديث لأن من ينظر في الأحاديث قد يقع في حطأً آخر » وهو 


ا 
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أبي إسحاق الشاطى“ -رحه الله تعالى- فى بحث أصول الشريعة وقواعدها . 


والله تعالى أعلم . 


القطع بخبر م تحتف به قرائن القطعية » فهو يقطع اعتمادا على ظاهره فقط دون التحقيق »› 
والقطع بدليل دون موجبه حطاً . 
وأشار شيخ الإسلام ابن تيمية - رمه الله - في ججموع الفتاوی )٠١٤-٠١۲/۱۳(‏ إلى 
طرفي الناس الواقعين في النطاً في هذا قاتلا : (« والناس في هذا الباب طرفان : طرف من أهل 
الكلام ونحوهم ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله لا عيز بين الصحيح والضعيف › فيشك 
في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به » وطرف 
آحر ممن يدعي اتبا ع الحديث والعمل به » كلما وجد لفظاً في حديث قد رواه نة » أو رأى 
حديتا بإسناد ظاهره الصحة »› يريد أن يجعل ذلك من جنس ما حزم به أهل العلم بصحته »› 
حتى إذا عارض الصحيح المعروف أحذ يتكلف له التأويلات الباردة » أو يجعله دليلا فى 
مسائل العلم » مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط » . 
فدل ما ذكره - رحمه الله - في الطرف الثاني أنه لا ججوز القطع بأحبار م تحتف بها قرائن تفيد 
القطع ني الأحبار » ولا جعلها في مصاف الأحاديث القطعية امجزوم بحقيقة الأمر فيها » وإنغا 
الواحب فيها اعتقاد الظاهر منها دون القطع » لعله يتبين الأمر فيها بالتحقيق » وأن المسائل الي فيها 
د شرع ملي لملم لا يستدل ها اعجار م يلم متها إلا سن لامر ايها دون لطر ل 
التحقيق فيها » وهو تتبع القرائن وقول أهل الشأن ؛ فقد يكون الخبر ظاهر الصحة بالنظر إلى إسناده 
ويكون فيه علة حفية قادحة . 

() انظر مرتقی الوصول إلى تأريخ علم الأصول تألیف د. موسى بن محمد القرني ص ٠٠-۲٣٠‏ . 
ومن الأمغلة التطبيقية في بيان هذا امنهج في النظر في الأدلة والقواعد الكلية ؛ الطريقة الي 
اتبعها الشاطي ني مسألة قطعية العموم والقواعد المتعلقة بالعام» فهي مغايرة لمناهج بحث هذه 
السألة في كتب الأصول . انظر الموافقات ۳٠۷-۲۹۰/۳‏ » وحلل د. عابد بن محمد منهج 
الشاطي ني هذه المسألة تحليلا يشتمل على بيان أمور كثيرة مفيدة في منهج الشاطي عموما»› 
انظر الثبات والشمول ل الشريعة الإسلامية ص ٠٠٤۲-۴۳۲۰‏ . 
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المبحث الثالث : 
أحكام القطعية في الكتاب والسنة من جهة الدلالة 
سبق أن بحث القطعية في الدليل من الكتاب أو من السنة - وهمامن 
الأدلة اللفظية - يرد فيه الجهتان من القطعية » وقد تقدم الكلام على أحكام 
القطعية فيهما من جهة الثبوت » وتبين أن حقيقة بحث القطعية في ذلك راحع 
إلى بحث أحكام القطعية في السنة النبوية » من قطعية المتواتر › وقطعية حبر 
الواحد » والكلام هنا في القطعية فيهما من حهة الدلالة » وتعلق أحكام 
القطعية في ذلك يكون في الكتاب والسنة جميعا . 
الملطلب الأول 
قطعية النص 
تقسيمات الدلالة وموقع النص منها: 
قبل الكلام على قطعية النص نعرض لتقسيمات الدلالة عند العلماء › حتی 
يتبين موضع النص من ذلك » فقد قسم العلماء -رحمهم | لله- دلالة اللفظ على 
العنى تقسيمات متعددة ؛ بتعدد العلاقة بين اللفظ وبين ما يدل عليه من المعنى. 
فهناك تقسيم بالنظر إلى تعدد مدلول اللفظ أوتوحده ؛ فيكون اللفظ 
إما عاما أو حاصا . 
وتقسيم بالنظر إلى أن المدلول في حل النطق أو أنه يفهم في غير محل 
النطق » فيكون اللفظ إما منطوقا أو مفهوما » ثم ينقسم كل ذلك تقسيمات 
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كثيرة » تبعا لتعدد النظر في الأمر الذي ينبن عليه التقسيم » كموافقة المفهوم 
للمنطوق أو عدم موافقته . 

وتقسيم بالنظر إلى وضوح المدلول من اللفظ أو عدم وضوحه » وهو 
الذي ينقسم به اللفظ إلى نص وظاهر ونحوهما» وهو موضوع هذا 
المبحث . 

وتقسيم بالنظر إلى « وجوه الوقوف على المراد والمعاني » على حسب 
الوسع والإمكان وإصابة التوفيق 7 وهو الذي تفر ع عليه عند الحنفية 
دلالة العبارة ودلالة الإشارة ودلالة النص ودلالة الاقتضاء . 

وتقسيم بالنظر إلى أن المدلول مستعمل في ما وضع له أولاً أو لا.. "© 

ثم إن العلماء - رحمهم الله تعالى - م تتحد مناهجهم في النطر إلى 
تلك العلاقة بين اللفظ وبين مدلوله » وقد اشتهر حلاف الحنفية للجمهور في 
)١(‏ أصول البزدوي ٦۷/١‏ . 
() انظر تقسيمات الحنفية لدلالات الألفاظ في أصول البزدري مع كشف الأسرارا/۷٦-٤۸‏ . 


وانظر تقسيم الجمهور في ختصر ابن الحاحب مع بيان المخحتصر؟/ ٤١۲‏ فما بعدها » والبحر 
احيط ٠٦۳-٤٦۲/١‏ . وسيأتي الكلام على تعريف هذه الصطلحات قريبا إن شاء الله 


تعالى » إلا المنطوق : وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق » مثل دلالة قوله تعالى ارلا تز ا 
u “4‏ ۴ 

أف 4 على تحريم التأفيف . انظر ختصر ابن الحاحب مع بيان المختصر ٤٤۲/۲‏ . 

وقد فصل الكلام في ذلك الد كتور محمد أديب صالح لي تفسير النصوص ٠۳۷/۱‏ فما بعدها» 


والدكتور مد مدي الصاعدي في كتابه موازنة بين دلالىة النص والقياس الأصولي ١٠١/١‏ 
فما بعدها . 


fa 


تقسيم دلالات الألفاظ. 

لكن التقسيم الذي انبنى على النظر في وضوح المعنى من اللفظ - حتى 
يصل إلى القطعية » أو عدم وضوحه فيكون دون القطعية من الظهور - هر 
تقسيم الجمهور اللفظ إلى نص وظاهر › وما يقابله من تقسيم الحنفية اللفظ 
إلى ظاهر ونص ومفسر وحم . 

فتقسيم دلالة اللفظ - بالنسبة لمطلق قطعية الدلالة وعدمها - هو ما 
سبق ؛ لأنه التقسيم الذي انبنى النظر فيه على وجود احتمال في دلالة اللفظ 
على غير ما ظهر منه أو عدم احتمال ذلك » ثم النظر - بعد ذلك عند 
الحنفية - إلى قلة الاحتمال المؤثر في وضوح الدلالة أو كثرته . ) 

فاللفظ الحتمل لغير المعنى الذي هو راحح فيه هو (الظاهر) » والصريح 
الذي لا يحتمل غير ما دل عليه هو (النص) › هذاعند الجمهور . 

أما الحنفية فالاحتمالات الواردة على اللفظ في هذا النظر ثلاثة : 
احتمال اللفظ غير ما ظهر منه » واحتماله التخصيص » واحتماله النسخ ؛ 
فإن احتمل اللفظ الثلاة الاحتمالات فهو : (الظاهر) › وإن احتمل 
التحصيص والنسخ دون الاحتمال الأول فهو : (النص) › وإن احتمل النسخ 
دون الاحتمالين السابقين فهو : (المفس) › وإن لم يحتمل أيا من الاحتمالات 
الثلاثة فهو (امحكم) . 


(1) انظر المراجع السابقة . 
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غير أن نما احتص به جمهور الحنفية أن الاحتمالات الواردة ف اللفظ 
هنا إذا لم يكن ها ما يعضدها فلا يعتد بها » فيكون (الظاه) فما فوقه قطعيا 
إذا لم تتعزز الاحتمالات الواردة عليه بدليل » ثم تبقى فائدة التقسيم في 

الترتيب عند التعارض”'. 

فحقيقة تقسيم دلالة الألفاظ - بالنظر إلى احتلاف القطعية - ترحع 

3 ااا دال 7 
قال ابن فارس : « النون والصاد أصل صحيح يدل على رفع وارتفاع 
وانتهاء في الشيء » ومنه قوهم : (نص الحديث إلى فلان) رفعه إليه > والنص 

۳ : 2. ۴ + 

في السير : أرفعه... ونص کل شيءِ منتهاه »7 . 

)( کے‎ 0 . 3a a: 
. ومنه منصة العروس : وهي ما تظهر عليه لرى‎ 

(۱) انظر أصول البزدوي مع كشف الأسرارا/۸٤-۹؛4‏ > والقطعي في ذلك .معناه الأعم وهو الذي 
فيه احتمال م يعتد به لعدم الدليل › وانظر حلاف مشايخ ”مرقند من الحنفية مذهب جمهررهم 
وموافقتهم جمهور العلماء من غيرهم في ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي ص٠٠۲‏ . 

(۳)ولذا یذ کر آهل العلم بعد الكلام على أنواع التقسيمات الأحرى ما إذا كانت نصا قطعيا أو 
ظاهرا ظنياء» كالكلام على قطعية الخاص والعام وقطعية المفهوم وقطعية عبارة النص أو 
إشارته... ونخحو ذلك » انظر تفسیر النصوص ۱۷۹۰۱۹۹۰۱۰۳/۱ ۰٦/۲ ٠٥۲۰۰٤۹4‏ 
٠» ١‏ وموازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي ٠٠٠/١‏ . 


(۳) معجم مقاییس اللغة ٠٠۷-۳١٦/۰‏ . 
)٤(‏ انظر لسان العرب لابن منظور ۹4-۹۷/۷ . 
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وأما إذا أحذ النص في اصطلاح من يستعمله فيما لا احتمال فيه فله . 
تعریفان : 

الأول : أنه اللفظ الذي لا يتطرق إليه احتمال أصلا » لا عن قرب ولا 
عن بعد . 

الثاني : أنه اللفظ الذي لا يتطرق إليه احتمال مقبول يعضده دليل". 

فكون الدليل (نصا) هو قطعيته من حهة الدلالة » وبلوغه عاية 
الوضوح والظهور ومنتهى البيان » بارتفاعه فوق موارد الاحتمالات ومتطرق 
الشبه فى الدلالة » وإلى هذا تشير تعريفات أهل العلم له . 

وما سبق من احتلاف تعريف النص مبيْ على احتلاف التعريف في 


القطع » واحتالاف مسالك العلماء في الاعتداد بالاحتمال في إزالة القطعية. 


)١(‏ ففيه اصطلاحات أحرى غير ذلك كاستعماله ععنى (الظاهر) أو استعماله ععنى اللفظ الوارد لي 
الكتاب والسنة . انظر المستصفى للغزالي ۸٥-۸٤/٣۳‏ والبحر الحيط لاز ر كشي ٤٦۲٩/۱‏ - 
€ . 

(۲) انظر المرجعين السابقين . 

(۳) انظر التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني ٠۲۱-۲٤۰/۱‏ والعدة للقاضي أبي 
يعلى ٠۳۷/١‏ والحدود للباحي/ ٠٠-٤۲‏ وشرح تنقيح الفصول للقراني ص٦۲‏ › وشرح ختصر 
الروضة للطوني ۳|۱ oo04-o0‏ . 

)٤(‏ انظر تعريف القطع عند الأصولیین ص (۳۹) › ومسلكي أهل العلم في الاعتداد بالاحتمال 
ص (۱۹۱) من هذه الرسالة . 
واحتلاف التعريف في (النص) هنا يشير إلى أن طرح الاحتمال البعيد في التأثير ني القطعية ليس 
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على أن ما دون النص من الظهور والرححان قد تحتف به قرائن 
القطعية » فتدفع عنه الاحتمالات » ويستوي غير النص وضعا بالنص في 
قطعية الدلالة ؛ فإن القطعية كمايكون سببها محرد اللفظ وهي القطعية 
القريبة المطلقة » كذلك قد يكون سببها القرائن الحتفة بغير القطعي › واليّ 
ترفعه إلى القطعية والنصية. 

مغل لذلك بعض العلماء بقوله بإ ما سمل عن بيع الرطب بالتمر » قال : 
« أينقص الرطب إذا جف؟ » » قالوا : نعم » قال « فلا إذا »)» فإن قرائن السياق 
تدل قطعا على أن المراد من النفي في قوله (فلا) نفي الجواز » أي المنح من البيع ؛ 
من ذلك أنه َيل إا سل عن الحواز » فالنفي في الحواب للجواز الواقع في 
السؤال ؛ إذ السؤال يقع على الحواب » ومن ذلك التعليل بالنقص » فإن نقص 
أحد العوضين مناسب للمتع في الربويات وليس الحواز . 

وبه یتبین ضعف قول من ذکر أن قوله يل : (ر فلا إذا )) يحتمل أن يكون 
امنفي الحواز بتقدير : (فلا يجوز إذا) » وأنه يحتمل أن يكون المنفي البأس فيقدر : 


e 
. مسلكا حاصا بالحنفية ؛ لأن تعريفات النص هنا على اصطلاح الجمهور غير الحنفية‎ 

(۱) انظر مبحث أثر القرائن ني القطعية ص )٠١١(‏ . 
و(النصية) ك (القطعية) صوغا ومعنىٌ » غير أن (النصية) للقطعية من جهة الدلالة حاصة ؛ 
لأنها من النص » والقطعية عند الإطلاق تشمل الحهتين ؛ فالنسبة بينهما عموم وحصوص مطلق. 

(») رواه الإمام أحمد في المسند٣/. ٠‏ › وانظر تخرحه أوفى ص )٠٥٤(‏ . 
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(فلا بأس إذ)"» ويكون العنى على الاحتمال الثاني حواز البيع . 
مثال النص: 

قال الإمام الشافعي رمه الله تعالى : « والبيان اسم حامع لمعان جتمعة 
الأصول متشعبة الفروع... وإن كان بعضها اشد تأكيد بيان من بعض.. 
فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابه ما تعبدهم به... من وحوه : فمنها ما 
أبانه لخلقه نصا » مشل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا 
وصوما » وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن » ونص الزنا والخمر 
وأكل الميتة والدم ولحم الختزير » وبين كيف فرض الوضوء ». 

ومشل الإمام الشافعي لذلك من الأدلة بقوله تعال : فمل ن م باش 
إل الج فنا اسمن اهدي فتن لم جذ فميا ئة أا ني الح وة إ إذا 

رجنم تلك عشره کا4 قال : « فان نا عند من خحوطب بهذه 

الآية أن صوم الثلاثة في الحج والسبعة في المرحع عشرة ة كاملة »“» ومشل 
بقوله تعالی : لإ وواعدنا مو سی ثلا نة وأتمَناها مشر قم یقات رَه 
نة 04 . 
(۱) انظر مفتاح الوصول للشريف التلمساني ٤٤-٤١‏ . 
(۲) الرسالة ص٠۲‏ . 
(۳) سورة البقرة ٠۹٩‏ . 


۲٣ص الرسالة‎ )٤( 


. )١٤١( سورة الأعراف‎ )١( 
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فكل هذا قطعي في وحوب صيام عشرة أيام على ال تع » وأن ميقات 
الرب تعالى لموسى أربعون ليلة . 

وفي الآيتين زيادة في تبيين جملة العدد في السبع والثلاث › وفي اللاثين 
والعشر . 

ومثل القاضي أبو بكر الباقلاني للنص بقوله تعالى : محمد رسوا 
لل 4 قال : « وأمثال ذلك من النصوص الظاهرة الي لا إشكال ولا 
احتمال في المراد بها ٠»‏ . 
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(۱) سورة الفتح (۹) . 
(۲) التقریب والإرشاد ٤٣۲-٤۳١ ¿۳٤١-۳٤١/۱‏ . 


-- 


المطلب الثاني 
قطعية العموم 
من مباحث القطعية في الكتاب والسنة قطعية ما وقع فيهما من الألفاظ 
العامة» وبحث القطعية في العموم هو من حيث الدلالة ؛ لأن العام قد 
يكون من حهة الثبوت قطعيا » كما إذا كان اللفظ العام في الكتاب » أو في 
السنة المتواترة » أو في حبر الواحد الذي احتفت به قرائن القطعية » وقد لا 
يكون العام قطعيا من حهة الثبوت » كما لو وقع في حبر واحد لم تحتف به 
قرائن القطعية فز ححت صحته على ضعفه مع احتمال . 
قطعية الخاص : 
وقبل البدء في بحث القطعية ي العموم يحسن ذكر رأي العلماء تي 
قطعية الخاص . 
والخاص : هو اللفظ الدال على مسمى معلوم بعينه أو على كثير 
حصور » والخصوص : هو كون اللفظ كذلك) كألفاظ العدد . 


() وقد يستفاد إرادة العموم في الأحكام الشرعية من غير طريق الألفاظ الموضوعة للشمول 
والعموم واليّ هي صيغ العموم الي يقع عليها البحث الأصولي غالبا » وذلك ما يستفاد من 
مقاصد الشريعة واستقراء الأدلة الجزئية . انظر الموافقات للشاطي ۲۰۷/۴ . 

5) انظر تعريف الخاص في ختصر ابن الحاحب وشرحه بيان المختصر ٠١۸/۲‏ وشرح ختصر 


¬ 
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ولا حلاف في قطعية الخاص من حيث كان العام غير قطعي » فيتفق 
العلماء على حواز إطلاق القطعية على الخاص”'» لكن قطعية اللفظ الخاص 
هى بالنظر إلى مقابلته للفظ العام ؛ لأن الخحاص لا يحتمل التخصيص من 
حيث هو حاص والعام قد يحتمله » أما إذا كان اللفظ حاصا من وحه وعاما 
من وحه آحخر فالقطعية فيه من حيث هو حاص » والخلاف في قطعية العام 

وذلك كلفظ (الملسلمين) »> هو عام بالنسبة لأفراد المسلمين حاص 
بالنسبة لأفراد بى آدم » فإذا قيل : « أكرم المسلمين » كان قطعيا في عدم 
شموله لغير المسلم » ولم يكن في ذلك احتمال مطلقا » بل كان الأمر بالإكرام 

حاصا بالمسلمين قطعا » ولكنه ظاهر في دحول جميع المسلمين في الأمر »› 

فيجري فيه الخلاف في قطعية العام ؛ هل شمول لفظ (المسلمين) لكل فرد 

مسلم يقطع به ام لا؟ وا لله تعالى أعلم . 

ے 
الروضة ٠٠٠/۲‏ والبحر الحيط ٤۰/۳‏ ۲ » وانظر التعريفات للجرجاني ص٥٠‏ . 

)١(‏ انظر التحرير للكمال ابن الممام ۲٦۷/١‏ » وذكر الأمير بادشاه أن قطعية الخحاص هي بالمعنى 
الأعم الذي لا ينفي إلا الاحتمال الناشى عن الدليل ؛ وعلل ذلك بأن الخاص يحتمل اناز فيما 
هو حاص فيه . انظر تیسیر التحریر ۲٦۸/۱‏ وتفسیر النصوص ۱٦۹-۲۱٦۲‏ › ويكون الأمر 
على اصطلاح من لا يطلق القطع بالمعنى الأعم أن القطع هنا هو بالنظر إلى قطع احتمال معن 
وهو احتمال التخحصيص . 

() انظر البحر الحيط للز ركشي ۲۹/۳ مع زيادة وتفصيل . 


~TEA-— 


تعريف العام: 

- قال الجوهري : « العامة حلاف الخاصة... عَم الشيء يعم عموما : 
شل الجماعة » يقال : عمهم بالعطية »» وقال ابن فارس : « العين والميم 
أصل صحيح واحد يدل على الطول والكثرة والعلو... ومن الجمع قوم : 
(عَكَنا هذا يعمنا عموما) إذا أصاب القوم أجمعين »° 

أما في اصطلاح علماء الأصول فهو : 


كلام مستغرق لمحميع ما يصلح له » بحسب وضع واحد » دفعة » 
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فخرج بقيد الاستغراق نحو قولك : (بعض ض الحيوان إنسان) ؛ فإنه لا 


(۱) الصحاح۱۹۹۳-۱۹۹۲/۰ . 

(۲) معجم مقاییس اللغة٤/ ۱۸-٠١‏ » وانظر لسان العرب ٤۲١/١۲‏ . 

»( انظر مذكر ة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ف أصول الفقه/۰۳٠۲‏ » انر تعریف العام 
والعموم في المعتمد لأبي الحسين البصري ۱۸۹/١‏ والعدة لأبي يعلى الفراءا/ ٠٤٠١‏ والمنهاج لي 
ترتيب الحجاج للباحي/۲٠‏ والمعونة في المجحدل للشيرازي/۲۹٠‏ والمستصفى للغزالي ۲٠۲/۳‏ 
والوصول لابن برهان ۲١۲/٠‏ والحصول للرازي ۳١٠۹/۲‏ والإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي ٠١١/۲‏ وختصر ابن الحاحب مع بيان المخحتصر۲/٤١٠‏ ومنهاج الأصول مع نهاية 
السول ۳٠۲/۲‏ والتحصيل للأرموي ٠٤٠١/١‏ وشرح مختصر الروضة للطون ٠٤۸/۲‏ وجمع 
الجوامع لابن السبكي ۳۹۹/١‏ والبحر الحيط٣/ه‏ وشرح الكوكب المنير٣/١١٠‏ أصول 
البزدوي مع كشف الأسرار ۳۳/١‏ والتحرير للكمال ابن امام (مع التیسیں) ٠۹۰/۱‏ والمنار مع 
کشف الأسرار للنسفي‌ ٠١۹/۱‏ . 
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يستغرق » وحرج بقيد (بحسب وضع واحد) مثل المشترك › كلفظ رالعين) ؛ 
فإنه يتناول ما يصلح له من العين الجارية والعين الباصرة... لكن بوضعين 
فصاعدا » وخحرج بقيد (دفعة) النكرة في سياق الإثبات مثل (اضرب رحلا ؛ 
فإن استغراقها بدلي لا دفعة واحدة » وخرج بقيد (بلا حصر) ألفاظ العدد › 
كلفظ (عشرة) ؛ فإنه حصور باللفظ . 

فمعنى قطعية العام : هل يتيقن أن اللفظ العام مجردا شاملٌ لجميع ما 
يصلح له » أم أن شموله لذلك على سبيل الظهور والرجحان دون اليقين 
والقطع . 

مثال العام قوله تعالى : لإ وسا رق والسًا رقة فاقوا ا 4 فإن 
حَد القطع شامل لكل سارق استنادا إل حجية العموم عند ميم القائلين 
بحجيته » والخلاف في القطعية بعد ذلك معناه : هل يقطع بدخحول كل سارق 
في هذا الحد استنادا إلى جحرد لفظ (السارق) مع فرض خلوه من جميع القرائن 
البينة » أم أن ذلك معمول به مع احتمال التخصيص بالنسبة لأي فرد من 


أفراد السارقين . 


ويتحرر حل الخلاف في قطعية العام بأمور : 


(1) سورة المائدة (۳۸) . 
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الأمر الأول : أنه ليس الخلاف هنا في حجية العام » أي دلالة الصيغ 
والألفاظ الموضوعة للعموم عليه » وصحة الاحتجاج بها في إثبات الأحكام 
الشرعية ؛ لأن القطعية فرع عن الحجية » فمن حالف في وحود صيغ 
موضوعة للعموم فعدم كونه قائلا بقطعية تلك الصيغ في العموم أمر ظاهر › 
لذا يننحصر الخلاف في هذه المسألة في القائلين بالحجية دون المانعين. 

الأمر الثاني : ليس الخلاف في دلالة اللفظ العام على معنا الأصلي في 
وضع اللغة » فلفظ (الرحال) موضو ع في اللسان لحمع الرحال » وإغا 
الخلاف في هل يتيقن أن المتكلم بذلك يريد كل ما يصلح له اللفظ » أم أنه 
يحتمل أنه يريد به بعض ذلك » أي أن الخلاف في إرادة المتكلم الشمول من 
اللفظ لا في معنى اللفظ وضعا". 

الأمر الغالث : الخلاف في العام المطلق أي الذي لم يقترن به مايدل 
على کونه مرادا به بعض ما يصلح له اللفظ أو كله على سبيل القطع › فما 
دلت القرائن على قطعية العموم أو عدم قطعيته فيه لا يختلف في أنه على 


() ويدل عليه ترتيب العلماء البحث في العموم ؛ إذ مجعلون الخلاف في قطعية العام مفرعا على 
القول بحجية صيغ العموم . انظر ميزان الأصول لعلاء الدين السمرقندي/۲۷۷-٠۲۸‏ والبحر 
حيط للز ركشي ۲۹-۱۷/٣۳‏ . 

) انظر الإبهاج لابن السبكي ١١۹/۲‏ وشرح الحلي على جمع ابموامع ٠٠۷/١‏ وشرح الك وكب 
انير للفتوحي ۲۳۸/١‏ وانظر التحرير مع التقرير والتحبير ۲۳۸/١‏ ومسلم الثبوت مع فواتح 
الرحموت ۲٠١/١‏ . 
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ومن العام القطعي بالقرائن قوله تعال : [وخوبکل شي ء علي 
وقوله حل شأنه : بزل ما فی السمَواتِ وما ف الأرض4” وقوله عز وجل : 
وتا من اة ن الأرْض إلاعلى اله رزقا و 4 م مسا وستودعها کن 
کیو کل دا مل ر 
خسنا اشنا ۵ قال الامام لداش ره رهه الله : « باب بیان ما 
نزل من الكتاب عام الظاهر يراد به كله الخاص » » وذكر الآية السابقة » تم 
قال : « فإذا کان من مع رسول الله ناسا غير من حَّمع هم الناس » وكان 
۰ المخبرون هم ناسا غير من حَمع هم وغير من معه ممن حمع عليه معه »> وكان 
الجامعون هم ناسا - فإن الدلالة بينة ما وصفت من أنه إا ّمع هم بعض 
لفاس دون بعض » والعلم يط أنه م جمع هم النا كلهم » وم 
برهم الناسٌ كلهم » ولم يكونوا هم الاس كلهم... وإغما هم جماعة غير 
(1) مقلا : سورة البقرة (۲۹) . 
() سورة البقرة (۲۸6) . 
() سورة هود )٦(‏ . وانظر الرسالة للشافعي ص ٠-٠۴‏ ه٠‏ فيما علم منه العموم . 


() سورة آل عمران (۱۷۳) . 
)٥(‏ هذا ونحوه ي كلام الشافعي عبارة عن معنى القطعية غالبا . انظر ص(۳۳) فما بعد . 
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كثير من الناس الجامعون منهم غير امحموع هم › والمخيرون للمجموع هم 
غير الطائفتين » والأكثر من الناس في بلدانهم غير المجامعين ولا اججموع هم 
ولا المخبرين ٠٠»‏ 

فهذا نما علم بقرائن القطعية أن المراد به غير العموم . 

فمدار عدم القطعية على احتمال الخصوص مع رححان العموم » فإذا 
كان معلوما بالقرائن والأدلة الأحرى انتفاء احتمال الخصوص خلص اللفظ 
للقطعية » وكذلك إذا علم بقرائن القطع أن المراد من العام بعض مما يصلح له 
تطعا ام يرد الخلاف اي هل هو قطعي آم لا 

الأمر الرابع : العام الذي حص بدليل موجب للتخحصيص قابل للتعليل 
لا يدحل في حل النزاع بين الجمهور والحنفية » لأن الحنفية لا يقولون بقطعية 
العام في مغل ذلك » إلا ما نقل عن بعضهم من أن التخصيص إذا كان 
بقطعي و كان المخصوص معلوما قطعا - أن العام يبقى قطعيا فيما بقي بعد 
التخصیص » وإذا حص منه ججهول لم ببق قطعيا". 


(1) الرسالة/۸١-.٠‏ . وبين - رحه الله - أن الذي سوغ استعمال (الناس) في ذلك أنه يطلق على 
الحمع من ثلائة إلى جيع الناس وما بين ذلك. 

(۲) انظر البرهان للحویێٰ ۲۲۲/۱ وشرح الکوکب المنیر ١٠١-١١ ٤/٣‏ وكشف الأسرار عن 
أصول البزدوي ۲۹٠/١‏ وأصول السرحسي ٠۳۹/١‏ وانظر تفسير النصوص محمد أديب صالخ 
4-۲ . 


(۳) انظر أصول الشاشي/٠۲‏ وأصول الجصاص/١٠ ٠١١-١٠‏ و أصول السرحسي ٠٤٤/١‏ . 
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الأمر الخامس : ليس نما يتنازع فيه ورود الاحتمال في اللفظ العام 
عقلا » لذا كان العام عند الحنفية قطعيا نصا غير مُحكم ؛ لاحتمال 
التخحصيص عقلا » فقطعيته عندهم بالعنى الأعم للقطعية وهو مب على طرح 
الاحتمال الذي لا يعضده دليل. 

الأمر السادس : عدم قطعية العام يعي احتمال ألا يراد بحكمه أي فرد 
من أفراده الداخحلة فيه وضعا » ورعا دلت القرينة على عدم احتمال الخصوص 
في فرد معين من أفراده » فلا يكون ذلك الفرد المعين من جملة ما يحتمل ألا 
يراد في حكم العام . 

وذلك مثل الصورة الي ورد العام عليها ؛ فهي قطعية الدحول فيه عند 
أكثر العلماء » ونقل عن : تقي الدين السبكي أنه يذهب إلى أن صورة السبب 
ليست قطعية الدحول في العموم كغيرها من أفراده » إلا إذا دل دليل آخر - 
غير كونها صورة السبب الوارد عليها العام - على دحوها فيه ؛ لأن 
القطوع هو بيان حكم السبب وذلك معلوم مع تقدير حروحه من الل ظ 
العام . 


(۱) انظر أصول السرحسي ٠١۷/١‏ والتحرير مع التقرير والتحبير ral‏ . 
اللفظ من طري العموم ليس كما يتاوله لظا من طريق الت والخصر س فنا ر يشير إل 
أن دلالة إ العام عند أبي حنيفة ليس في قوة دلالة الخاص . 


) انظر جمع الجوامع لابن السبكي ٤٠-۳۹/۷۲‏ وشرح الك وكب المنير ۱۷۸/٣‏ . 
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ولعل الخلاف في هذا راحع إلى الخلاف في قرينة كون هذا الفرد 
صورة السبب » وهل ذلك من قرائن القطع على تناول العام له أم لا؟ فعند 
السبكي ليست هذه القرينة من قرائن القطعية في العموم » حلافا لأكثر 
العلماء» وذلك لا نع من أن السبكي يرى كون بعض أفردا العام قطعي 
الدحول فيه إذا دلت القرينة على ذلك › وفي كلامه ما يشعر بذلك . 

فالحاصل أن العام الذي اقترن به ما يدل على دحول بعض أفراده فيه 
قطعا حارج من محل الخلاف ؛ لأن العام ليس مطلقا من القرينة بالنسبة لذلك 
الفرد . والله تعالى أعلم . 


الأمر السابع : أدخحل الز ركشي في محل النزاع اللفظ المطلق » وهل 
ماهيته وشيوعه في حنسه قطعية أم ظاهرة ؛ لأن الإطلاق عموم على سبيل 
البدل » وماهيته صالحة لعموم أفراده"» وأخرحه الأنصاري من حل النزاع ؛ 
فجعله من باب الخاص › فهو قطعي الدلالة بالنسبة لاحتمال التخصيص ^ . 

والتحقيق أن النظر الأول في صلوحه » وهو عام ؛ فيدحل في حل 
التزاع » والنظر الثاني صدقه في الواقع » وهو ي ذلك حاص بفرد ما يصلح 
له ؛ فلا يدل في التراع في قطعية العام » فقوله تعالى إ والذي ن ظاهرُون ِن 


. ۳۹/۲ انظر حاشية البناني على شرح الحلي على جمع الجوامع‎ )١( 
. ٠٠١/٣ انظر البحر الحيط‎ )۲( 
. ۳٦۳/۱ انظر فواتح الر موت‎ )۳( 
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نام ثم وون لتا قال قرز رقة ين قبل اساسا 74 رة 4 : 
عام باعتبار صلوحه لسائر أنواع الرقاب على سبيل البدل » ولس 
عاما بالنظر إلى نه لا حب عتق جميع الرقاب“ 

وعليه حكن أن يختلف في كون لفظ (ر قبة) صالجحا لحميع الرقاب قطعا 
أو أنه تمل عدم صلوحه لبعض الرقاب » فازتفع القطعية ويبقى الظهور 
والرححان في صلوحه لذلك» لكن كونه يصدق على رقبة واحدة فقط 
معنى إحزاء عتق رقبة واحدة ليس من حل التراع لأنه حاص . فالمطلق يخرج 
ويدحل لي محل التزاع بحسب هذين النظرين . 
الخلاف في المسألة: 

وقد اخحتلف العلماء في قطعية دلالة العام على قولين : 

القول الأول : أن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير قطعية › 
فكل عام يحتمل أن یکون اراد به بعض أفراده دون بعض » ما م يدل ليل 
حاص على إرادة كل الأفراد أو بعضها . 


Ma o. TET 
. وهدا مدهب الجمهور » وبعض الحنفية‎ 


(1) سورة اجادلة )٣(‏ . 

١ ٠ انظر تلقيح الفهوم ني تنقيح صيغ العموم لخليل بن كيكلدي العلائي ص۹4-.‎ ٠ 

() انظر مذهب الجمهور في العدة لأبي يعلى الفراء۲/ ٥٥‏ ۸-۰٥٥۸۰٦ه‏ > وإحكام الفصول 
لاباحي ص ١٥٠٠ء ۲٠١‏ ؛ حعل العام من قسم ( الحتمل ) المقابل لاص »› وص۷۸١-‏ 


= 
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أدلة هذا القول : 

الدليل الأول : أن العام يحتمل تخصيص أي فرد من الأفراد الداحلة 
فيه » ومع الاحتمال لا يقطع بكون أي واحد منها داحلا في العموم » غاية 
ذلك أن دخول الأفراد ظاهر وراحح على عدم دحوفا. 

واعترض المخالف على هذا الدليل بأن هذا الاحتمال » وإن كان واردا 
عقلا » فإنه جرد عن دليل يعضده » فكان كلا احتمال » فمراد المتكلم إذا ۾ 
یکن عليه دلیل م جز ان یکون غير ما دل عليه ظاهر لفظه". 
: وأحاب أصحاب القول الأول عن هذا الاعتراض بأن الدليل على 


٠» ۹‏ وشرح اللمع ٠٠٤/١‏ والبرهان للحويي ۲۲۲/١‏ والمستصفى(بولاق) ١١١/۲‏ 
والوصول لابن برهان ۲٦۱/١‏ والإحكام للآمدي ۰٥۲۸/۲‏ ۳۲١٠-۳۳ه‏ وختصر ابن الحاحب 
مع شرح العضد ۱٤۸/۲‏ وشرح تنقیح الفصول للقرانی ص۲۰۹ والبحر الحيط ۲۸/۳ . 
ونسبه العلائي إلى الحمهور (تلقيح الفهوم لي تنقيح صي العموم ص١۱۸١)‏ » وكذا الكمال بن 
الهمام التحرير مع التقرير والتحبير ۲۳۸/١‏ » ولي مسلم الثبوت )۲٠١/١(‏ نسبه ابن عبد الشكور 
إلى الأكثر . 
وانظر مذهب بعض الحنفية في أصول السرحسي ٠١۲/١‏ وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري 
١‏ ومسلم الثبوت مع فواتح الر موت ۲٠٠/١‏ » وانظر ميزان الأصول لعلاء الدين 
السمرقندي ص ۲۸۰٠-۲۷۷‏ فقد أيد مذهب الجمهور هذا وذكر أنه مذهب مشايخه من ”مرقند . 
() انظر إحكام الفصول للباحي ص١١٠٠‏ والبرهان ۲۲۲/١‏ والإحكام للآمدي ٥۲۸/۲‏ وتلقيح 
الفهوم بتنقيح صيغ العموم لخليل بن كيكلدي العلائي ص ۱۸٤١-١۸۳۴‏ وشرح الكوكب النير 
۱۱٥-۲۳‏ » وانظر ميزان الأصول ص٤‏ ۲۸۰-۲۸ . 


(۲) انظر اصول السرحسي ١٤۰-۱۳۷/۱‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي ٠٠٦-۳۰۰/۱‏ . 


—Fo¥— 


الاحتمال الوارد في دلالة العام على أفراده كثرة وقوع التخصيص في 
العمومات الشرعية » حتى شاع أنه لم يرد عام إلا حص إلا يسيرا » فذلك 
يورد الاحتمال في كل لفظ عام أن يراد به بعض أفراده. 

ورد المخالفون على ذلك بعدم التسليم بكون ما ذكر دليلا على ورود 
الاحتمال في كل عام » وذلك لأمور : 

أ - أن التحصيص وقع في كل تلك المواضع ما يسوغه من الأدلة 
والقرائن المخحصصة » وذلك لا يوحب الاحتمال فيما م يرد فيه دليل و لا 
قرينة على التخحصيص . 

ب - أن كثرة التخصيص إنما تكون موجبة لورود احتمال التخصيص 
في كل عام لو أن المخصص الوارد في تلك المواضع خصص واحد » فيصبح 
كل عام حتملا لذلك المخحصص العين » وليس كذلك ؛ فلا يلزم أن يكون 
ورود خصص معين في عام موحبا لاحتمال ورود خصص آخر غير ذلك في 
عام آخر . 

ج - لو كانت كثرة التخصيص موجبة احتمال التخصيص في كل 
عام لما صح أن يريد المتكلم من اللفظ العام دحول جميع ما يتناوله » مع أن 
قصدہ إلى ذلك صحیہ. 


(1) انظر التحرير مع التقرير والتحبیر ۲۳۹-۲۳۸/۱ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 
11-۱ . 


(9) انظر مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت كما سبق . 


—foA~— 


د - أن مثل هذا الاستدلال يجري في اللفظ الخاص أيضا ؛ لأن 
الاستعارة“ كثيرة في الكلام » حتى إنه يعاب شع حال منها » فعلى ما 
سبق من الاستدلال یکون کل لفظ تملا للمجاز › وهو غیر صحیح. 
حالة النطتق باللفظ » بخلاف العام فإنه يتخصص بالأدلة المنفصلة... وتلك 
الأدلة قد تخفى 2 
ه - عدم التسليم عا ذكر من كثرة التخصيص ؛ لأن التخصيص لا يكون 
إلا بكلام مقارن مستقل مساو للمخصوص في دلالته » وذلك غير کنیر“. 
وأحيب عن هذا أن المراد بالتخصيص قصر العام على بعض أفراده » 
وذلك أعم من أن يكون تخصيصا عند الحنفية أم لا . 
و - غاية مافي كثرة التخحصيص على التسليم بها أن يكون بقاء 
العموم على عمومه قليلا » والقليل إنغا يحمل على الكثير إذا كان مشكوكا 
)١(‏ هي أن تذكر أحد طرف التشبيه وتريد به الطرف الآحر كقولك : (رأيت أسدا) تريد به رجلا 
شجاعا . انظر التعريفات ص ۲١‏ » ومفتاح العلوم للسكاكي ص ٦۲١‏ . 

(۳) تلقيح الفهوم بتنقيح صيغ العموم للعلائي ص٤۱۸‏ . 

)٤(‏ هذا مذهب الحنفية في التحصيص » انظر التلويح على التوضيح ٤١۱-١‏ والتحریر مع 
التقریر والتحبیر ۲٤۲/۱‏ ومسلم الثبوت مع شرحه ۲٦۷-۲٦٩/۱‏ . 


)٥(‏ انظر التلویح مع التوضیح ٤۱-٤۰/۱‏ والتحریر مع التقریر والتحبیر ۲۳۹-۲۳۸/۱ وانظر 
تفسير النصوص محمد ادیب صا ۱۱۳-۱۱۲/۲ . 


۳o ۹ - 


. . . rr. 
بين » فلا حمل على الكثير.‎ 

الدليل الثاني : صحة تأكيد العموم » كمافي قوله تعالى : فسح 
a‏ ر ووت 
الملإتكة كلهم أجُمَعُونّ 4 ولو كان العام قطعيا في تناوله لجميع أفراده لما 
احتيج إلى تأكيد » فتأكيده لقطع ما في جرد اللفظ العام من الاحتمال » حتى 
يثبت اليقين بتناوله الكل . 

واعتزض على هذا .ما ورد من تأكيد المعلوم قطعا » مغل قوله تعالى : 
تلك عشرة كاملة 4" فظاهره أنه تأكيد للعشرة وهو حاص معلوم قطعا . 

وأحاب المانعون للقطعية عن هذا الاعتراض بتأويل التأكيد إلى غير 
العدد »› کالثواب. 


الدليل الثالث : واستدل القائل بعدم القطعية بأن التخحصيص بالمتزاحى 
لا يكون نسخا » ولو كان العام قطعيا في تناوله جميع أفراده نصا لكان 


)١(‏ انظر التحرير مع التقرير والتحبیر ۲۳۹-۲۳۸/۱ . ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت 
11-۱ . 

(۳) سورة المحجر )۳١(‏ . 

(۳) سورة البقرة )۱۹١(‏ . 

() انظر تلقيح الفهوم بتنقيح صيغ العموم ص ٠-١۸۴‏ ۱۸ وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني 
ص ۳۲۷-۳۲۹٦‏ . 
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إحراج بعضها منه بعد قطعية التناول - نسخا. 
وجحواب المخالف عن هذا بالتزام كون إحراج فرد من أفراد العام منه 
على نحو ما ذكر - نسخا غير تخصيص ؛ لأن التخصيص عندهم إنما يكون 
عقارن مستقل مساو للمخصوص ف دلالته". 
وخبر الواحد ودليل العقل » ولو كان العموم كالنص على كل فرد م جز 
تخصيصه عا ذكر ؛ لعدم جواز إحراج ما تيقن دخوله في الحكم عا لا يفيد 
اليقين بخرو حه منه" . 
وأحاب المخحالف عن هذا بوحهين :` 
الوحه الأول : أن الخاص يجوز صرفه عن حقيقته الثابتة له بخبر الواحد 
والقياس » مع أن ثبوته على حقيقته قطعي عند عدمهما » فكذلك العام . 
الوحه الثاني : أن مذهب أكثر الحنفية عدم حواز تخصيص العام بخبر 
(۱) انظر شرح الک وکب المنیر ٠٠١-١١٤/۳‏ . 
() انظر التلويح على التوضیح ٠١-٤۰/۱١‏ والتحرير مع التقرير والتحبیر ۲٤۲/۱‏ ومسلم القبوت 
مع شرحه ۲۱۷-۲۹۹/۱ . 
) استدل فم السرحسي بذلك ٠٤١-٠٤١/١‏ . 
وانظر الاستدلال على عدم القطعية مجواز التحصيص مطلقا في الوصول إلى الأصول لابن 
برهان ٩١-۹ ٤/١‏ » والاستدلال على عدم القطعية بجواز التحصيص بالعقل في المستصفى 


للغزالي (بولاق)۲/١۲٠‏ » والاستدلال على عدم القطعية مجواز التخحصيص خر الواحد في 
المرحع السابق ٠١١/١‏ . 


۳ - 


الواحد والقياس » ما يخصص من قبل بدليل موحب للتخصيص ؛ فيكون 
القياس وخبر الواحد حينئذ مرححين لإادحال الفرد المخحصوص بهما في جملة 
دلیل الخصوص الموحب”'. 


القول الغاني : قطعية اللفظ العام » أي العلم القطعي بشموله كل فرد 
من أفراده . 

وهذا مذهب جمهور الحنفية" . 

ونقل ذلك عن الإمام الشافعي» وله الز ركشي على أن الناقل رعا 
استند إلى أن الإمام الشافعي - رحمه الله - قد يسمي الظواهر نصوصا ؛ 
فيقول في العام : إنه (نص) » ولا يكون ذلك معنى أنه قطعي ؛ لأن 
اصطلاح الشافعي ف (النص) أعم من القطع . 

ونقل إمام الحرمين أن مذهب الشافعي قطعية العموم حيث كان نفي 
قرينة الخصوص قطعيا”» وذلك واضح ؛ فإن عدم القطعية سببه احتمال 


. ٠٤١-١٤١/١ انظر أصول السرحسي‎ )١( 

(۲) انظر أصول الشاشي ص۲۰ وأصول الحصاص ص۹١٠۲١٠٠-١٠٠ ٠٠٠١١‏ وأصول السرحسي 
۱ وکشف الأسرار مع أصول البزدوي ۲۹۱/۱ والتحرير مع التقریر والتحبیر ۲۳۸/١‏ 
ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۲٠٣/۱‏ . 

(۳) انظر نهاية السول للآسنوي ۳٤١-۳٤۲/۲‏ والبحر الحيط ۲۸-۲۷/۳٣‏ . 

. ۲۸-۲۷/٣۳ انظر البحر الحیط‎ )٤( 

. ۲۲۲/۱ انظر البرهان‎ )٥( 
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الخصوص » فإذا قطعنا بنفي ما يخصص العام كانت دلالته على أفراده قطعية. 

أدلة هذا القول : 

الدليل الأول : أن إرادة المتكلم بكلامه ما هو موضوع له حقيقة أمر 
معلوم وهو الأصل › وإرادته به الجاز لا يعارض المعلوم ؛ لأنه موهوم لعدم 
الدلیل عليه » ومراده غيب على غيره » فلو م يدل عليه لفظه لكان في طلب 
معرفته حرج ومشقة » وذلك مرفوع عن المسلمين. 

واعترض بأن الاحتمال هو في إرادة المتكلم كل ما يتناوله لفظه 
وضعا » ودليله كثرة التخحصيص ‏ . 

الدليل الثاني : لو م يكن العام قطعيا از إرادة بعض ما يتناوله الل ظ 
في العرف بلا دليل صارف » وذلك يؤدي إلى ارتفاع الأمان عن الألفاظ 
الشرعية » ويلزم منه التلبيس » والتجهيل » والتكليف بالمحال. 
() انظر أصول السرحسي ٠۳۸-٠١۷/١‏ والتحرير لابن امام مع التقرير والتحبير لابن أمير 

الحاج ۲۳۹/۱ . 


وردت أدلة كثيرة في رفع احرج منها قوله تعالى : و جام دوا ني الله حن جهاوه هو اكم وا 
جل کمن لن بن حرم 4 سورة الحج (۷۸) . وانظر الموافقات للشاطي ٠١٠١/۲‏ . 
(۲) وقد سبق -عند ذكر أدلة اقول الأرل- الكلام على كثرة ة التخصيص وما اعترض به على ذلك . 
() انظر التحرير مع التقرير والتحبیر ۲۳۹/۱ . ومسلم الثبوت وشرحه ۲٠١/١‏ وذكر فيه أن 
المقصود برفع الأمان المترتب على القول بعدم القطعية أنه عليه يجوز إرادة بعض ما يتناوله العام 
عرفا دون صارف » ولكن على القول بالقطعية تكون إرادة الكل هو الظاهر حتى يأتي 
صارف . انتهى كلامه . لكن الخلاف ليس في أن الظاهر من العام إرادة الكل » فذلك لازم 


س 
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اعتزض على هذا الدليل بأمور : 

أولا : أن الأمان لن يرتفع بذلك ؛ لأن العمل لازم حتى على القول 
بعدم القطعية »> فإن الحجية مسلمة لرححان إرادة العموم وظهھورها» 
فالحجية ثابتة وكذا وحوب العمل »> وإنما المنفي هو أن تكون إرادة الكل 
مقطوعا بها . 

ثانيا : أن اجهل يتأتى على ما سبق في حت من قطع بإرادة الكل ؛ لا 
في حق من لا يقطع بذلك » لأن المطلوب على القول بنفي القطعية اعتقاد 
رححان العموم مع الاحتمال » فإن قطع قاطع مع ذلك » ثم انكشف الأمر 
عن عدم إرادة الكل » كان هو اجهل نفسه بنفسه » والملبس عليها. 

ثالا : أن المذعى هو حفاء القرينة المبينة للتخحصيص على ابجتهد لا 
نفيها » فلا يلزم من ذلك تلبیس ولا تجهیل. 

رابعا : أن المكلف به هو اعتقاد ظاهر اللفظ وهو مقدور عليه » أما 
الراد على القطع فليس مكلفا به » فلا يلزم التكليف بانحال. 


ے 
على القول بالحجية . 
وانظر مسألة التكليف بانحال والخلاف فيها في نهاية السول ۳۲۹/۱ فما بعد . 
)١(‏ مسلم الثبوت كما سبق . 
(۲) انظر المستصفی(بولاق ٠١١-۱٥٥/۲)‏ . 
(۲) انظر التحریر مع التقریر والتحبیر ۲۳۹/۱ . 
)٤(‏ المرجع السابق . 
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الدليل الثالث : القياس على النص المطلق › فإنه يحتمل التقييد إذا دل 
على ذلك دليل » مع أنه على حقيقته قطعا حتى يظهر الدليل الصارف › 
والأصل في العموم إرادة الكل › فلا يصرف عن ذلك إلا بدليإ . 

وقد تقدم أن الز ركشي أدخل المطلق في محل النزاع"» وعلى ذلك لا 
يصلح المطلق أصلا لحل الخلاف ؛ لاحتمال دخوله فيما يناز ع فيه في هذه 
المسألة . 


أثر الخلاف في هذه المسألة: 

وقد كان الخلاف في هذه المسألة سببا للخلاف في مسائل أحرى » 
أصولية وفقهية . 

فمن المسائل الأصولية : مسألة تخصيص العام بالقياس غير القطعي 
وخحبر الواحد غير القطعي ؛ فإن القول بقطعية العام ينع تخصيصه ابتداء ما 
ليس بقطعي . 

ومنها : العمل عند ورود العام والخاص في حكم » هل يتعارضان إذا 
حهل تاريخ الورود وينسخ المتقدم منهما المتأحر إذا علم التاريخ » أم أن العام 
يبحمل على الخاص ويخصص به مطلقا ؛ لأن العام إذا كان قطعيا ضاهى الخاص 


۰ . والمرحع السابق‎ » ۲٠١/١ انظر أصول السرحسي‎ )١( 
. انظر الأمر السابع من الأمور المذكورة في مطلع هذا المطلب لتحرير حل النزاع‎ )( 
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في قوة تناوله لما تحته من الأفراد » فيتعارضان ويرحح أحدهما على الآخر 
وأما المسائل الفقهية فالخلاف فيها مفرع على الخلاف في المسألتين 
الأصوليتين . 
ونما تفرع على المسألة الأولى : الخلاف في مباح الدم حارج الحرم 
إذا التجأً إلى داحله » فهل يعصمه التجاؤه إلى الحرم أم أنه يقتص منه 
داحل الحرم » فان عموم قوله تعالى : لومز دخلةُ كان ءامنا 4 يمع 
القصاص › وقد يجوز ذلك بقیاسه على من جنی داخل احرم » اجائز قتله 


ور و ت م وو 


بقوله تعالى : ولا تتاتلوم عد السجد الحرام حى اتلوكم فيه فإن 


مرو و هوو 


قاتلوكم فاقتلوهُمْ 4 . 
ونما ذكر من الخلاف المتفرع على المسألة الثانية حواز بيع العرايا : 


۳۹-۵۳۹ ۰۲۸-۰۲۰ ۰۲۳-۰۲۰/۲ انظر الإحكام لي أصول الأحکام للآمدي‎ )١( 
وتلقيح الفهوم بتنقيح‎ ۳٨۸-٠٤١ ۳۲٤-۳۱۸/۲ وختصر ابن الحاحب مع بيان المحتصر‎ 
والبحر الحیط ۲۹/۳ وسلاسل‎ ٠۰ ٩ص صيغ العموم للعلائي ص۱۸۲ والتمهيد للآسنوي‎ 
وميزان الأصول‎ ٠٠-۲۹/۲ ۰۱٤۳-۱ ٤۲/۱ وأصول السرحسي‎ ۲١۸-۲٤٦ الذهب ص‎ 
وكشف الأسرار لل‎ ۲۹٤/١ وأصول البزدوي مع کشف الأسرار‎ ۹ ۲-٦۹۱‌ص‎ 
وانظر أثر الاحتلاف لي القواعد الأصولية‎ ۲٠١/١ والتحرير مع التفرير والتحبير‎ ١ 
. ۱۲۹-۱۱۱/۲ لمصطفی سعید الخن ص٤ ۰ ۲۲۲-۲ وتفسیر النصوص مد ادیب صا‎ 

(۲) سورة آل عمران )٩۷(‏ . 

(۳) سورة البقرة )٠۹١(‏ » وانظر كشف الأسرار للبخاري ۲۹۷-۲۹٦/۱‏ وتخريج الفروع على 
الأصول للزنخحاني ص .٠٠۲۲-۳۳۰‏ 


- ۳ - 


وهو بيع الثمر على النخل بخرصه تمرا » لأن عموم قول النبي بي : « والتمر 
بالتمر... مثلا مغل سواء بسواء يدا بید »(“ بعنع من ذلك للجهل بالمثلية » 
ولكن ذلك جائز بخصوص الأحاديث المرحصة لذلك مغل ما روي أنه يل 
(( رخص بعد ذلك في بيع العرايا بالرطب أو بالتمر )) » وفي لفظ : أن رسول 
الله يل أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. 


أساس الخلاف في قطعية العموم: 

- الخلاف في قطعية العام على الكيفية الي يقع البحث بها في كتب 
الأصول يرحع إلى أمر : وهو هل كثر التخحصيص في العمومات الشرعية على 
وجه يوحب ورود احتمال التخصيص في كل عام شرعي عند المستدل الناظر في 
الدليل العام » وإن م يقف على القرينة الخاصة بالتخحصيص في ذلك العام؟ . 


(۱) رواه مسلم من حديث عبادة بن الصامت . انظر صحیح مسلم ٠۲١١۱١۱/۳‏ . 

() رواه البخاري ومسلم . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ۳۸٤-۳۸۳/٣‏ وصحيح 
مسلم ۱۱۹۸/۳ وعند مسلم ۱۱۹۹/۳ : ( قال یی : العريّة أن يشتزي الرحل نمر النخلات 
لطعام هله رطباء بخرصها ترا » . 
والحنفية جعلون العام و الخاص الوارد في بيع العرايا متعارضين » ثم يقوون العام ويرححونه 
على الخاص لأنه متفق عليه » أما الجمهور فيحملون العام على الخحاص مطلقا لعدم التعارض 
بين حاص وعام . وانظر المسألة في المبسوط للسرحسي ۱۹۳-۱۹۲/۱۲ والكافي في فقه أهل 
المدينة المالكي لابن عبد البر/٤ ٠٠٦-٦١‏ ونهاية الحتاج لأبي العباس الشافعي الصغير 
١١۹-٤‏ وشرح الز ركشي على مختصر الخرقي ٤۷١/٣‏ › وانظر أثر الاحتلاف في 
القواعد الأصولية لمصطفی سعید الخن ص٤‏ ۲۲۳-۲۰ . 
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ومن أهم ما يرد على دعوى كثرة التحصيص أن اللفظ العام له 
اعتباران : قياسي واستعمالي › اما الاعتبار القياسي ففيه يشمل اللفظ كل ما 
يصلح له عقلا بالنظر إلى لفظه لغة › وأما الاعتبار الاستعمالي فلا يشمل 
اللفظ فيه إلا ما بمكن دخوله في الاستعمال عادة » فإذا قال قائل : « أأكرمت 
الناس » » فلفظ (الناس) عام يشمل على الاعتبار الأول جميح بي آدم » ثم 
يخص منه من يستحيل حسا أن يلقاهم القائل يِن الموتى والمفقودين ومن 
أشبههم... أما على الاعتبار الثاني فلا يدحل في لفظ (الناس) ابتداء إلا من 
يصح عادة أن يلقاهم القائل . 

وإذا قال : « من دحل داري اکرمته » لم يدحل فيه نفسه ؛ لأنه 


حلاف العادة" . 


- ثم إن الخلاف في قطعية العام له تعلق بالخلاف في الاعتداد 
بالاحتمال الذي لا يعضده دليل في رفع القطعية ؛ لأن الحنفية يعترفون بورود 
الاحتمال » لكنهم لا يعتدون به إذ لم يستند إلى دليل". 
أثر اختلاف المنهج في المسألة: 

والنظر في هذه المسألة إلى الوضع القياسي والوضع الاستعمالي ينبه على 
(۱) انظر الموفقات ۲۷۱-۲۹۸/۳ . 


٠. )۱۸١(ص انظر مبحث الاحتمال وأثره في رفع القطعية من هذا البحث‎ )١( 


A 


أمر مهم في بحث العموم » بل المباحث الأصولية عموما ؛ وهو تعدد مناهج 
البحث ف الأدلة والقواعد الأصولية ؛ فمنهج يبحث في الدليل أو القاعدة 
مفردة عن القرائن وجميع ما بمكن أن يؤثر فيه » ومنهج النظر الشامل للقاعدة 
ومقاصد الشريعة والقرائن المؤثرة من واقع الشريعة . 

فعلى الأول يدحل في اللفظ العام كل ما يحتمله حسا وعقلا وعادة 
وشرعا » مع فرض اللفظ العام مطلقا من كل قرينة تبين المراد من تعزيز 
للعموم أو بيان وجه للخصوص » وعلى الثاني لا يدخحل ثي اللفظ العام إلا ما 
اعتاده الناس عند استعماحم له في العرف › ولا يدحل فيه إلا ما يناسب 
اللقاصد والكليات الشرعية فى استعمال الألفاظ الشرعية . 

ويكون الفرق بين اللفظ فى المنهجين : أن اللفظ على الأول ضَعف 
لتقل ما احتمل من الممكنات الحسية والعقلية والشرعية » وأن اللفظ على 
الثاني قوي إذ م يحتمل إلا ما بعكن دحوله فيه ثي الاستعمال العادي في اللغة 
والمقاصد الشرعية . 

والأول هو المنهج السائد في أصول الفقه عند الجمهور › والفاني هو 
منهج الذي سار عليه الإمام بو إسحاق الشاطي”. 

أما الحنفية فهم - وإن كانوا يقولون بالقطعية - يقرون بورود 


)١(‏ انظر الموافقات ۲۷١-۲۹۸/۳‏ » وانظر القبات والشمول في الشريعة للدكتور عابد بن محمد 
السفياني ص ۳۳۰-۳۲۰ . 
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الاحتمال في اللفظ العام » ثم يطرحونه لعدم الدليل المؤيد له »> على مسلكهم 
في الاعتداد بالاحتمال » فهم يتفقون مع جمهور الأصوليين في أصل ورود 
الاحتمال في الفظ العام » لكنهم يلغونه في الاعتبار بعد ذلك لعدم الدليل 
المؤيد » وقد عرف من منهجهم النظر في الحصيلة الفقهية لأئمتهم عند 
الببحث في القواعد الأصولية. 

هذا » والظاهر أن طريقة الشاطي إغا تناسب الناظر الخبير بالوضع 
الاستعمالي للفظ » والمطلع على مقاصد الشريعة وكلياتها » والحصل للقرائن 
المبينة"» أما المستدل الذي ليس له طريق إلى الحكم إلا لفظ عام وما قرب 
من القرائن المبينة ؛ فالقطع على الحكم الذي يفيده اللفظ العام جردا حينئذ لا 
يسهل على مثله » مع احتمال أن يكون في المقاصد والكليات الشرعية من 
القرائن المنفصلة ما يخصص اللفظ . 


(۱) انظر مرتقی الوصول إلى تاریخ علم الأصول للد کتور موسی بن محمد القرني ص ٠٠-۲۹‏ . 

(5) قال الشاطي في الموافقات ۲١/١‏ في بيان منهجه في البحث في كتابه : (« ولما بدا من مكنون 
السر ما بدا » ووفق الله الكريم لما شاء منه وهدى » م أزل أقيد من أوابده » وأضم شوارده 
تفاصیل وملا » وأسوق من شواهده ني مصادر الحکم وموارده » مبینا لا جملا » معتمدا على 
الاستقراءات الكلية » غير مقتصر على الأفراد الجزئية » ومبينا أصوها النقلية بأطراف من 
القضايا العقلية » حسبما أعطته الاستطاعة والمنة في بيان مقاصد الكتاب والسنة... ) . وقال 
)۸۷/١(‏ في من هو أهل للنظر ني كتابه : (« ومن هنا لا يسمح للناظر في هذا الكتاب أن ينظر 
فيه نظر مفيد أو مستفيد حتى يكون ريُان من علم الشريعة ؛ أصوها وفروعها » منقوها 


ومعقوها... )) . 
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فيبقى الخلاف قائما بتمامه في لفظ عام جرد من جيع القرائن » حتى 
ما يذكر من الوضع الاستعمالي والملقاصد الشرعية ونحوها › إذا فرض أن 
الفاقد لكل ذلك يجوز له النظر في الأدلة » أو في لفظ عام ليس عند المستدل 
به إلا القرائن القريبة » فهذا ما يتردد فيه النظر وتتداحل فيه المسائل » فلا 
يسهل الزجيح في هذه المسألة » فا لله تعالى أعلم بالصواب . 


© @ @ 
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المطلب الغالث 
قطعية ا مفهوم 
تعريف المفهوم وبيان أنواعه ومثاله: 
الفهوم لغة : مفعول من فهمت الشيء فهما : أي علمته › والفهم : 
معرفة الشيء وعلمه وعقله. 
وهو في الاصطلاح : « ما دل على الحكم لا في حل النطق ». 
وهو نوعان : مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة . ) 
أما مفهوم الموافقة فهو : أن يكون السكوت عنه موافقا للمنطوق فى 
الحكم » وهو قسمان : أحدهما : أن يكون السكوت عنه أولى بالحكم من 
المنطوق به » والثاني : أن يكون المسكوت عنه مساويا للمنطوق في الحكم . 
وأما مفهوم المخالفة فهو : أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق فى 
الحكم”"» وهو كذلك أقسام . 


(1) انظر لسان العرب ٤۲‏ والصحاح للجوهري °| . 

(۲) مختصر ابن الحاحب مع بيان المختصر ٤۳۳/۲‏ . 

() انظر المرحع السابق » وبيان المختصر للأصفهاني ٤٤٤-٤١۳/۲‏ » وانظر تعريف الفهوم والكلام 
على آنواعه ني : البرهان للحویي ۲۹۹-۲۹۸/۱ والحدود للباحي ص٠ ٠‏ » والمستصفى للغزالي 
۳ والوصول لابن برهان ۳۰٥/۱‏ وشرح ختصر الروضة للطون ۷١١ ۷٠١ ٤/۲‏ وجمع 
الجوامع لابن السبكي ۲٤۰-۲٦٦/۱‏ وشرح الكوكب انير ٤۸١/۳‏ ومذكرة الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي في أصول الفقه ص۷٠۲‏ . 


VY 


ومن أمثلة المفهوم قوله عك : « في الغنم السائمة الزكاة »0 ؛ 
فوصف الغنم الواحب فيها الزكاة بالسوم » وفهم من ذلك عدم الزكاة لي 
الغنم المعلوفة . 

ويسمى مفهوم الموافقة فحوى الطاب ولحن الخطاب"» وهو دلالة 
النص عند الحنفية. 


المفهوم القطعي : 

ويكون المفهوم قطعيا إذا تحقق فيه أمران قطعيان : أحدهما : أن يقطع 
ععنى الحكم في المنطوق » أي أن يعلم علما قطعيا أن الحكم الذي أفاده 
الدليل قد شرع لمعنى معين » والفاني : أن يقطع بأن ذلك المعنى أشد في 
اللسكوت أو مساو له . 

ومن أمثلة المفهوم القطعي : 


)١(‏ هذا معنى الحديث المروي في ذلك وليس لفظه › ورواه البخاري من حديث أبي بكر الصديق هه 
وفيه : ( ... وني صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة... » صحيح 
البخاري مع فتح الباري ۳ . وانظر تخريج الحديث في الابتهاج في تخريج أحاديث المنهاج 
للغماري ٠۲-٠١۷‏ وإرواء الغليل للشيخ ناصر الدين الألباني ۳٠٤/٣‏ › وما ورد في لفظ الحديث من 
باب إضافة الصفة إلى الموصوف » وما ورد في الغا المذكور جاء الوصف بعد الموصوف على 
الترتيب المعهود . 

(۲) انظر المراحع السابقة . 

(۳) انر كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ۲٠١۳/۲‏ . 
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-١‏ قول الله تبارك کۀ وتعال : لوقضی ربت اشوا لاإ 
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والالدن إخستاة إا لت عندك الكر أ حدما وک شنا لا تن اهنا أف ولا 
هما 74 فكل عام بلسان العرب إذا مع هذا قطع بأن حرمة العأفيف 
والنهر هنا معناها : إكرام الوالدين ودفع الأذى عنهما » ويقطع أن الضرب 
والشتم أشد في إيذائهما من التأفيف » وأن من ترك التأفيف ولم ير كهما م 
يكن أكرمهما › فإذا قطع بهذين الأمرين لم يبق احتمال في كون الضرب 
والشتم حراما ؛ استدلالا بالنهي عن التأفيف" 


م 


٣‏ قوله تعالی عن أهل الكتاب  :‏ وَينهّم ن ِن امن دنار رلاد 
إت إلاما ما دمت عله انا 4 © » فيفهم من سياق هذا أنه لا يؤدي ما فوق 
الدينار قطعا . 


۳ قوله عز وحل : آل تر ال الذي رکون سهم بل هركي بن 


اء ولا ظلون فبلا 4 ۵» » فيفهم من ذلك أنهم لا يُظلّمون اکرمن یر 
E‏ 


(1) سورة الإسراء (۲۳) . 

)١(‏ انظر المستصفى(بولاق ٠١٠/۲)‏ والإحكام للآمدي ٠٦/۳١‏ روشرح العضد على ختصر ابن 
ا حاحب ۱۷۳/۲ رشرح الكو كب النير ٤۷٦/۳‏ والتحرير مع التقریر والتحبیر ١١١/١‏ . 

() سورة آل عمران (۷۵) . 

() سورة النساء )٤۹(‏ » وذكر ابن كثير في تفسيره )٥۲٤/١(‏ في معنى الفتيل أنه الذي يكون ف 
شق النواة . 

(°) انظر المستصفی (بولاق) ۲۳۹-۲۲۰/۱ . 
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-٤‏ قوله تعالی : إو الزین با کون مول اسای ظلما اننا یا کون ن 
طونيهم ارا ومون سعرا چ فيفه م ان إحراق أموالهم وإغراقها 
مساویان في التحريم للأكل قطعا". 

: حديث علي بن أبي طالب هه عن رسول الله لل أنه قال‎ -٥ 
فيفهم من ذلك ثبوت الذمة‎ e وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم‎ ...(( 
. لأعلاهم یی‎ 


-٦‏ حدیث عبد الله ابن عمر"“ - رضي الله عنهما - عن رسول الله 


)0 سورة النساء )٠٠١(‏ . 

)١(‏ انظر مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ني أصول الفقه/۲۳۷ » فهذا مثال للمفهوم القطلعي 
المساوي والآيتان السابقتان من المفهوم القطعي الأولى . 

(۳) هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم » أبو الحسن القرشي الهاي › ابن عم رسول 
الله ل » تربى في حجره » وزوّجه ابنته فاطمة رضي الله عنها » انتهت إليه الخلافة بعد 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما » قتل سنة )٤١(‏ ه . انظر الإصابة في تمييز الصحابة لابن 
حجر ۲۷۱-۲٦۹/٤‏ . 

() رواه البخاري ومسلم . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ٤١/١١‏ وصحيح مسلم بتزقيم 
محمد فؤاد عبد الباقی ۹۹۸/۲ . 

. ٩-۸/٤ انظر البحر الحيط‎ )٥( 

(1) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن » القرشي العدوي » صحابي ولد بعد بعثة 
البي َيل بثلاث سنوات » وتو سنة (۷۲) ه وقيل (۷۳) . انظر الإصابة في تمييز الصحابة 


لابن حجر ۱۰۹-۱۰۷/٤‏ . 
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انه کان ينهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ؛ محافة أن تداله أيديهم'» احتج 
کت رک ا ل کی رمو ف کر ي رر 
(r  )‏ 

یه : الات إا ھی عما تد یکن وسیل ال بای لبه تهر س اناي ل 
انھی وأنهی ٠»‏ 
قطعية المفهوم وجهتها: 

لا حلاف - حسب اطلاعي - في قطعية مفهوم الموافقة على ما سبق 
سوقه من الأمثلة . 

وهو حجة يجب العمل به قطعا بنوعيه القطعى والظی 7 وإنغا الخلاف 


٠(‏ رواه البخاري ومسلم » وليس في صحيح البحاري من قوله : « مخافة أن يناله أيديهم » . انظر 
صخيح البخاري مع فتح الباري ۱۳۳/١‏ وصحیح مسلم ۰/۳ ١٤١۹۱-۱٤۹‏ . ورواه الاسام 
أحمد في المسند وابن ماحه في سننه بزيادة (( خافة أن تناله أيديهم ) . انظر المسند؟/۳٠‏ وسنن 
ابن ماجه ٩٩۱/۲‏ وصحح الحافظ ابن حجر كونها من لفظ الحديث غير مدرجة ؛ انظر الفتح 
۱۳۲-۳ وانظر إرواء الغلیل ۱۳۹-۱۳۸/۰ . 

() هو محمد بن أحمد بن عبد العزيزء تقي الدين ابن النجار الفتوحي » فقيه أصولي » من 

۰ تصانيفه : شرح الكوكب المير » منتهى الإرادات لي جمع امقتع مع التنتقيح وزيادات » تون ٠٠‏ 
سنة (۹۷۲) ه . انظر النعت الأكمل لأصحاب الإمام مد ص ٠١١-١٤١١‏ رالأعلام 
للزركلي ۲۳۳/١‏ ومقدمة تحقيق شرح الك وكب المنير ۷-٠/١‏ . 

(0) انظر المسودة ص۷١٤۳‏ وشرح الكوكب النير ٤۸١/٣‏ وحاشية رقم (ه) . 

. المسودة كما سبق‎ )٤( 

)١(‏ الظني : هو ما فقد أحد القيدين المذكورين ؛ وهما قطعية المعنى من احكم » وقطعية ان 


-V- 


الذي ينقل في ذلك هو هل دلالته لفظية أم قياسية” وذلك لا يؤثر في 
القطعية ؛ إذ كان القياس - عند من حعل دلالة المفهوم قياسية - قياسا 
قطعيا » و كانت دلالة النص - عند من حعل دلالة المفهوم لفظية - قطعية ؛ 
لأن في كل ذلك يقطع بالأمرين السابقين. 


ے 
السكوت عنه مساو للمنطوق أو أولى منه في المعنى » فإذا م يقطع بواحد منهما كان 
المفهوم غير قطعي . ومثاله أن يفهم من عدم إحزاء العوراء في التضحية عدم إحزاء 
العمياء ؛ لكون المعنى - وهو النقص ني الخلقة - أشد في العمياء من العوراء » ووحه 
عدم القطع في هذا أنه لا يقطع بكون المعنى في عدم إحزاء العوراء النقص المذكور ؛ 
لاحتمال أن يكون المعنى غير ذلك » مشل كون العوّر مظنة لنقص رعيها المفضي إلى 
امزال » لأن العوراء لا ترى عند السوم إلا ما قابل إحدى جهتيها أما العمياء فإن عماها 
مظنة أن يعلفها صاحبها وذلك مظنة السمن » فلما احتمل الأمر ذلك كان المفهوم ظنيا 
راجحا . انظر مذكرة الشيخ محمد الأمين ص٠٠٠‏ . 

(1) فذهب الشافعي ومن تبعه إلى أن دلالة المفهوم قياسية » وماه (القياس الجلي) » أر (القياس في 
معنى الأصل) » وذهب الحنفية إلى أن دلالته ليست قياسية بل من نظم اللفظ › وذهب بعض 
الأصوليين إلى أن دلالته لفظية » لكن احتلفوا : فقال بعضهم : إنه حقيقة عرفية نقل العرف 
اللفظ عن موضوعه إلى ما هو أعم » وقيل : إنه جاز يفهم بالسياق والقرائن من باب إطلاق 
الأحص وإرادة الأعم . انظر البرهان ٠١٠١/١‏ والبحر الحيط ١٠١-٠٠١/٤‏ وشرح الكوكب المنير 
٤۸۲-۳‏ ومیزان الأصول/۳۹۹-۳۹۸ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي١٠/١۷۳-‏ 
4 ومسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ٤١١-٤٠١/١‏ ومذكرة الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي في أصول الفقه ص۲۳۷» ۲١١‏ وتفسير النصوص ٠٤۲-٦۳۲/١‏ وكتاب موازنة 
بين دلالة النص والقیاس الأصولے ٠٠٠-۴۳۱۹/۱‏ . 

(۲) انظر الإحكام للآمدي ٦٦/٣‏ . 


VY : 


وحهة القطعية في المفهوم حهة الدلالة“ مثل قطعية العموم » وعليه 
فيمكن أن يكون المفهوم من الدليل قطعيا » ويكون الدليل من جهة الثبوت 
غير قطعي ؛ إذ لا تلازم بين حهي القطعية . 


القطعي من نوعي المفهوم: 

الظاهر من كلام العلماء - رحمهم الله - في قطعية المفهوم وأمثلتهم أن 
القطعية في المفهوم إنما تتأتى في مفهوم الموافقة » وهو الذي يسمى أيضا 
فحوى الخطاب » قال الز ركشي معللا للتسمية بذلك « لأن فحوى الكلام 
ما يفهم منه على سبيل القطع » وهو [ أي مفهوم الموافقة ] كذلك ». 

أما مفهوم المخالفة فالظاهر من كلام أهل العلم أن أعلى ما يصل إليه 
هو الظن والرححان » ولا يرتقي إلى القطع . 

لكن الز ركشي ذكر أن كلام إمام الحرمين يقتضي أن مفهوم المخالفة 
قد يكون قطعيا » ولم يذكر قوله المقتضي لذلك"» ولعله من قوله في 
البرهان : « والمفهوم ينقسم إلى ما يقع نصا غير قابل للتأويل » ويغلب ذلك 


(1) المفهوم قسيم المنطوق وهما قسما الدلالة في أحد تقسيماتها عند اللجمهور » وعند الحنفية 
يسمى مفهوم الموافقة (دلالة النص) . انظر المستصفى ٠٠١/۲‏ وشزح العضد۲/١۷١‏ ونهاية 
السول ۱۹٤/۲‏ وكشف الأسرار عن المنار للنسفي ۳۸١-۳۸۳/۱‏ . 

(5) البحر الحيط ۷/٤‏ . 

(۳) المرجحع السابق ٠١/٤‏ . 


VA 


في مفهوم الموافقة إذا انتتهى إلى المرتبة العليا » وإذ ذاك يسمى عند أرباب 
الأصول : الفحوى » قال : « والغالب على مفهوم المخالفة الظهور 
والانحطاط عن رتبة النصوص »'» فجعل الغالب في مفهوم المخالفة الظهور 
دون القطع » وذلك يقتضي أن منه - على حلاف الغالب فيه - مايكون 
قطعيا » كما اقتضى جعله الغالب من مفهوم الموافقة القطع والنصية أن يكون 
منه ما لا يكون قطعيا على حلاف الغالب فيه » غير أن إمام الحرمين - رهه 
الله - لم يذكر مثالا للقطعي من مفهوم المخالفة » ولا ذكر وحه كونه 
قطعيا . وا لله تعالى أعلم . 

وللقاضي ابي بكر الباقلاني عبارة قد تحتمل ؛ فإنه قسّم الأدلة إلى 
قسمون قطعي وظي » ثم قال إشارة إلى القسم القطعي : « ودحل فيه جميع 
أدلة السمع الموحبة للقطع والعلم ؛ من نصوص الكتاب والسنة » ومفهومهاء 
ولحنها » وإجماع الأمة... ». 

فالعطف في قوله : « مفهومها ولحنها» يحتمل أن يكون مراده 
بالمفهوم مفهوم الموافقة وباللحن مفهوم المخالفة » كما يحتمل أن يكون 
مراده باللحن مفهوم الموافقة أو نوع منه » فاحتملت عبارة القاضي هذه أن 
يكون ممن يرى جواز كون مفهوم المخالفة قطعيا". 


(۱) البرهان ۳۱۳-۳۱۲/۱ . 


() التقریب والإرشاد ۲۲۲-۲۲۱/۱ . 


(۳) وما یدل على هذا الاحتمال قول الحقق بعد كلام الباقلاني المذكور : (« يريد اللصنف بالمفهوم 
—] 


۳۷4 


لكن في كلام القاضي (رحه الله) ما يجعل الاحتمال الثاني - وهو 
كون مراده باللحن مفهوم الموافقة أو نوع منه - هو الراحح قطعا » وعليه لا 
يكون في عبارته ما يوهم قطعية مفهوم المخالفة . 

والذي يؤيد هذا الاحتمال وأن القاضي يريد باللحن غير مفهوم 
المخالفة أمور : 

أوهما : تصريحه بأن مراده ب (المفهوم) و (اللحن) معنى واحد » قال : 
« وقولنا : مفهوم من معناه » ولحنه » وفحواه > بمنزلة واحدة »7 . 

الثاني : أن القاضي لما ذكر أقسام الخطاب من حيث إفادته معناه قال 
فى بعض الأقسام : « ما يستقل بنفسه من حهة مفهومه ولحنه وفحواه » › 
والأملة الي ذكرها داحلة بالأصالة في هذا القسم كلها أمثلة مفهوم الموافقة 
ال يذكرها أهل العله. 


ے 


مفهوم الموافقة » ويريد بلحن الخطاب مفهوم المحالفة » وكونهما أدلة قطعية مطلقا فيه 
نظر » » ثم نقل عن إمام الحرمين ما يفيد عدم الإطلاق في قطعيتهما » ثم قال امحقق : « وهو 
الصواب للاحتلاف في حجية مفهوم المخالفة » ثم إن القائلين بحجيته لا يقولون بحجيته 
مطلقا )) . المرحع السابق حاشية رقم )٤(‏ . 

() المرحع السابق ۳٤۷/١‏ ؛ قال الحقق بعد كلام الباقلاني هذا : « صرح الباقلاني بأن المفهوم 
والفحوى معنى واحد » وهذا مخالف لا استقر عليه الاصطلاح عند جمهور الأصوليين بعدئذ 
حيث حصوا كل كلمة من هذه الكلمات بشيء فالمقصود بالفحوى مفهوم الموافقة الأولى »› 
والمقصود باللحن مفهوم الموافقة المساوي »› والمقصود بالمفهوم إذا أطلق مفهوم المخالفة » . 
حاشية رقم (9۷) . 


(۲) انظر المرجع السابق ۳٤١-۳٤۱/۱‏ . 


A. 


الفالث : أن القاضي أطلق على مفهوم المخالفة (دليل الخطاب > 
وأشار إلى الخلاف في حجيته »› ون ذلك إشارة إلى أن اصطلاح (اللحن) 
عنده غير مفهوم المخالفة. 
الرابع : أن لحن الخطاب عند أكثر العلماء يطلق على مفهوم الموافقة 
مطلقا أو مفهوم الموافقة المساوي » وأما إطلاقه على مفهوم المخالفة فنادر". 
فظهر أن الذي أوهمت عبارته حواز قطعية مفهوم الخالفة هو إمام 
۰ الحرمين أبو المعالي الجوييْ » أما القاضي أبو بكر الباقلاني فالظاهر أن ليس في 
كلامه - إذا أحذ مبحموعا بلواحقه - ما يدل على أن مذهبه حواز قطعية 


مفهوم المخالفة » كما يفهم من عبارة محقق التقريب . والله تعالى أعلم . 


() انظر المرحع السابق ۳٠١/١‏ » وأشار الحقق إلى أنه مفهوم المحالفة . انظر حاشية رقم (ه) . 
(۳) انظر بیان المحتصر ٤٤ ٠/۲‏ والبحر الحيط ۷/٤‏ وشرح الكوكب المنير ٤۸۲-٤۸١/٣‏ › وانظر 
تعليقات الدكتور عبد الحميد أبو زنيد على الوصول لابن برهان ٠٣٠٠-٠ ۴٠١/۱‏ حاشية رقم 
: (۳) » وتحقيق التقريب والإرشاد له أيضا ۳٤١٠/١‏ حاشية رقم )۱١(‏ » و ۳٤۷/١‏ حاشية رقم 
)٥۷(‏ » وكتاب : موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي للدكتور حمد الصاعدي ٠٠٤/٠‏ ؛ 
فصلا الكلام ني إطلاقات العلماء ني ذلك وما فرقوا به بين لحن الخطاب وفحواه » ونقلا كثيرا 
من عباراتهم في ذلك » وفيها أن أكثر العلماء يطلق لحن الخطاب على مفهوم الموافقة 
المساوي » ومنهم من عله مرادفا لفحوى الخطاب » وأما إطلاق (لحن الخطاب) على مفهوم 
الحالفة فلم ينقلا ذلك إلا عن الآسنوي في قوله : « القسم الثاني : أن يكون خالفا للمنطوق › 
ويسمى دليل الخطاب ولحن الخطاب ومفهوم الخالفة » . انظر نهاية السول ٠٠٠/۲‏ . 


~FA\¬— 


مفهوم الموافقة ودلالة النص: 

وقد أشار غير واحد ممن بحثوا في قطعية دلالة النص أنه لم يرد عند 
متقدمي الحنفية تقسيم دلالة النص إلى قطعي وغير قطعي » وأن ذلك التقسيم 
إنغا ذكره بعض متأحريهم”"» وأن من المتأحرين من غيرهم من ينكر تقسيم 
(دلالة النص) إلى قطعية وظنية ؛ لأن حقيقة دلالة النص عند الحنفية أنها 
تفهم مجرد اللغة من غير احتياج إلى رأي واحتهاد » وذلك مشكل على 
القسم الظن من المفهوم » فكان الأول عند هؤلاء عدم التقسيم". 

ويمكن أن يقال : إنه إذا كان المراد من القطع - في مفهوم الموفقة - معناه 
الأحص للمبراً من الاحتمال مطلقا » فلا يعد أن تنقسم دلالة النص إلى قطعي 
وغير قطعي ؛ لأن بعض ما مثلوا به لدلالة النص لا يخلو من احتمال » وإذا كان 
امراد من القطع في ذلك معناه الأعم - الذي لا يعتد فيه بالاحتمال حتى يكون 
معززا بالدليل - دحلت تلك الأمغلة في القطعية ؛ لأن الاحتمال في تلك الأمثلة 
لا يعتد به من ذكرها في عداد دلالة النص ولو اعتد به غيره » فتكون تلك 
الأمثلة عند موردها قطعية با معنى العام" . 


(1) انظر تفسير النصوص محمد أديب صا ٦۳١ ٠۲۸-٠۲١/١‏ وكتاب موازنة بين دلالة النص 
والقياس الأصول تأليف الد كتور همد الصاعدي ۱/ ۳٠۲-۳١۲۳‏ . 

. وانظر موازنة بين دلالة النص وبين القياس الأصولي كما سبق‎ » ١٠١/١ انظر التقرير والتحبير‎ )١( 

(۳) يدل على ذلك ما علل به صاحب مرآة الأصول (ص )١ ٦٦-١٠١‏ قطعية الأمثلة المذكورة في 
قسم الظي من (دلالة النص) » أن تلك الأمثلة قطعية من حيث إن المستدل لا يعتد بالاحتمال 
الوارد في تلك الأمثلة وإن اعتد. به غيره فلم يقطع . 


~TAY~ 


على أنه لا يحب إذا كان المعنى في (دلالة اللص) مد ركا .عجرد اللغة 
من غير استنباط - أن يكون قطعيا » إذ ليس كل ما يشتزك العامة والخاصة 
في فهمه من اللغة قطعيا » فإن اللغة فيها الألفاظ المشتركة والظاهرة . وا لله 


تعالى أعلم . 


® @8 


-TAT- 


الفصل الثاني 


أحكام القطعية ي الإجهاع 


م ١١‏ - القطعية 


المبحث الأول : قطعية الإجماع 


تعريف الإجماع: 

الإهاع في اللغة يأتي معنى العزم » ومن ذلك قوله تعالى : فاخو 
مرک 4 وقوله : فاج موا کیرک ڈ اوا صنا ب" » ومنه ما روي عن 
الي ية أنه قال : « من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له ». 

ويأتي الإجهماع .معنى الاتفاق. 


أما الإ جماع ف الاصطلاح فهو : اتفاق محتهدى أمة محمد ي » بعد 
و ي ح فهو . 


وفاته » يي حادثة » على أمر من أمور الدين › في عصر من الأعصار”“. 


(1) سورة يونس (۷۱) . 

() سورة طه )1٤(‏ . 

(۳) أحرجه أبو داود والنسائي والرمذي من حديث ابن عمر عن حفصة رضى ي اله عنهم ٠‏ اظر 
سنن أبي داود مع عون المعبود ۱۲۲/۷ وسنن نن النسائي ۱۹۷-١۹٦/٤‏ وسنن التزمذي مع 
تحفة الأحوذي ٤۲٦/۳‏ . 
قال الحافظ في تلحيص الحبير ٠١٠٠/۲‏ : ( واخحتلف الأئمة في رفعه ووقفه )) » وصححه الشيخ 
ناصر الدين الألباني » انظر إرواء الغليل ٠٠/٤‏ وصحيح سنن الترمذي ۲۲۲/١‏ . 

(؟) انظر الصحاح للجوهري ١١۹۸/٣‏ ومعجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس ٤۷۹/١‏ لسان العرب 
۸ والقاموس الحيط ٠١/۳‏ والمصباح المنیر/۹١٠‏ . 

)١(‏ التعريف نصا من البحر الحيط للز ركشي >٠٠/ ٤‏ إلا قيد الأمر المتفق عليه با كان من أمور 
الدين » فذلك من المراحع الأحرى . انظر تعريف الإجماع في العدة لأبي يعلى الفراء ٠۷١/١‏ 


ے 


“A 


معنى قطعية الإجماع وجهتها: 

ومعنى قطعية الإجماع أنه دليل قطعي على صواب الحكم الجمع عليه 
وخحطا حلافه » فالحكم مقطوع به › ودليل القطع فيه الإجماع الذي لا يحتمل 
في دلالته إلا صحة الحكم . 

فتكون قطعية الإجماع ملحقة بجهة الدلالة » أما قطعيته من حهة 
الثبوت فذلك تابع لطريق نقله » فقد ينقل بالخبر المتواتر » وقد ينقل بخبر 
الواحد » والكلام في قطعية المتواتر وقطعية خبر الواحد حار فيه . 
فرحعت حقيقة البحث في قطعية الإجماع إلى البحث في قطعيته من 
خيث الدلالة . ۰ 


هذا هو المراد من قطعية الإجماع ههنا› وهناك وحه آخر لقطعيته 
يقصد به قطعيته من حيث الحجية » أي : هل الأدلة المستدل بها على كون 
الإجماع حجة شرعية أدلة قطعية » وقد أشرت غير مرة فى هذا البحث إل 
أن بحث الحجية غير بحث القطعية » وأن بحث القطعية مغر ع على الحجية ؛ 


والحدود للباحي ص ٠٤-٦۳‏ والمعونة في الجحسدل لاشبرازي ص۳۹٠‏ المستصفی ٤/۲‏ ۲۹ 
والحصول للرازي ۲١/١‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ٠٦۸/١‏ ومختصر ابن الحاحب 
مع بيان المختصر ٠۲١/١‏ شرح ختصر الروضة للطوني ٣‏ /ه جمع الجوامع لابن السبكي 
۲ شرح الک وکب امنیر ۲۱۱/۲ » وانظر التحرير لابن اهمام٣/٤‏ ۲۲ وفتح الغفار لابن 
نحيم ۳/۳ ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص۱١٠‏ . 


-TAY-— 


فمن لا يرى حجية الإجماع لا يقع البحث معه في قطعيته . 


قطعية الإجماع: 

مذهب جاهير اهل العلم من أصحاب امذاهب الأربعة وغيرهم أن 
الإجماع دليل قطعي'» وإن احتلفوا في تحديد القطعي منه »> كما سيأتي إن 
شاء ۱ لله . 

وذكر القرافي أن هذا القول مذهب كل من تقدم الرازي". 

والحجة للجمهور على قطعية الإجماع أن أدلة حجيته دلت على أمرين : 

الأمر الأول : اليقين بأن الإجماع حجة شرعية » يجب العمل ما دل 
عليه من الأحكام » كسائر الحجج الشرعية من الكتاب والسنة والقياس . 

الأمر الثاني : اليقين بأن الحكم الجمع عليه حكم قطعي » لا يجتمل غير 


کونه صوابا . 


() انظر الرسالة للشافعي ص۳۲۲ والعدة لأبي يعلى ٠٠٠۸/٤‏ وإحكام الفصول للباحي 
ص٩۳٤‏ والبرهان للجحويي ٠۲١/١‏ والستصفى للغزالي ۳۳٠-۲۹۸/۲‏ والوصول إلى الأصول 
لابن برهان ۸۸۰۷٦-۷۲/۲‏ والإبهاج لابن السبكي ٤٠٦/۲‏ والبحر الحيط ٤٤١/٤‏ والموافقات 
للشاطي e-۱‏ وججحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١۷/١‏ وشرح الكوكب المنير 
۲٠١۲‏ » وانظر أصول السرحسي ۲۹١/١‏ وكشف الأسرار عن أصول البزدوي 
۳ وشرح تنقیح الفصول ص ۳۳۸ . _ 

() انظر ص )٤۰۲(‏ . 

(۳) انظر نفائس الأضول في شرح الحصول ٣‏ /قه-ب . 


~FAA-— 


ذلك أن أدلة الحجية تضمنت نفي الخطاً عما أجمعت عليه الأمة » وما 
نتفى فيه احتمال الخطاً كان صوابا قطعا » وهذا هو معنى قطعية الإجماع. 


١‏ ومن ذلك قوله تبارد وتعاف : ومن شاق اسول من بغر ما 


ر 
م ّ ر ll‏ 2 


له لدی وسيع غر ر سیل لني وله ما ترّلی وله جهنم وَساءت 
تیر ۲ فاطتی ین ن یکرن ف سیلھم إن کان غور سیلهم قد تود 
على اتباعه . 

-٣‏ ومنه قوله تعای : وکت حير اة خوت ااناس ترون بالمعروف 
نهو ءَ عن المنكر وتر مون بالله ‏ » فيكون ما أجمعوا عليه من جملة 
امروف ر غو امال ۲ لأنهم إن أجعوا على أمسر فلن وساد من بهي 
عنه » ولو ام یکن معروفا لوحد من پنهی عنه » کنا أحور اله تعال ' 

۳- ومنه قوله تعالى : # واعتصموا موا بحل اله جييعا ولا رتوا 4 » 
فكان نهيه عز وحل عن التفرق دليلا على أن سا أهعوا عليه يتعين فيه 
الصواب » وإلا لما وقع الأمر بالاعتصام به . 

٤‏ - وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية على حجية الإجماع بأدلة يدل 
)١(‏ انظر أدلة الحجية في المراجع السابقة . 

(۲) سورة النساء الآية )٠٠٠١(‏ 


۳) سورة آل عمران )۱۱١۰(‏ . 
(6) سورة آل عمران (۳ ۰ ۱) . 


-۳۸4- 


١ 


وحه الاستدلال بها على قطعية الإجماع : کقوله تعالى ا کو 
الدین ما وصی کی به وجا والذي اوتا إا إليك وما وَصينا ده ل و ارايم وموسی وعیسی 
ن تیا الین ولا رتا یه ٩4‏ رتوله تعال ٠‏ نيبن ايه دنق أبنو 
الاد ولا تكووا ن المشركن . بن زین رتا ویم وکن شیع کل ؤب بنا 
ل هم ترځون 4 0 وقوله تعالی : ا اسل كوا رن ايبات واغتالر 
الحا إتيي بنا تشون عي وذح ذو اشک أ وجه وأا ر ٣‏ 
قاتقون . فتقطغوا مرم نه مراک زی ا لدم فرځون 4 7» قال ابن 
تيمية لي بيان وحه الدلالة : « فإنهم إذا كانوا مطيعين لله بذلك مرحومين ؛ 
فلا يكون طاعة الله ور هته بفعل يأمر الله به من اعتقاد أو قول أو 
عمل » فلو کان القول أو العمل الذي أجمعوا عليه ۾ يأمر الله به م یکن 
طاعة لله و لا سببا لرحمته ». فانتفى احتمال كون الأمر الجحمع عليه حطاً 
يأمر الله به » فتثبت قطعية الإجماع كما ثبتت حجيته . 

ه- ومن أدلة القطعية في أدلة الححية قوله تعال : بان الذين اتن 
ايوا الله وأطيعوا اسول ل وأولى الأثر نکم فن ت تارمن شيء رد لی ال 


(۱) سورة الشوری (۱۴) . 
() سورة الروم )۳۲١۳۱(‏ . 
(۳) سورة المۇمنون (6۴-01) . 


9( ججحموع الفتا و ی ۱۷/١۱‏ . 


۳q. 


ووو ر 


اسول إ كم تيون بل واي الاجر فياك خير اخسن توبلا 4 فما 

یکن فيه تنازع » وکان حل إجماع » تعين أن يكون هو الصواب . 

ومن أدلة السنة على حجية الإجماع أدلة على قطعيته . 

١‏ أن تجتمع هذه الأمة على الخطا » مغل قوله ب : (( إن أمتي لا تجتمع على 
ضلالة )) أو (ر إن الله عز وجل لا يجمع أمتي إلا على هدى (. 

۲- ومن ذلك ألفاظ دلت على أن الحق يلزم أبدا هذه الأمة ولو في طائفة 
منها » مثل قوله ي : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الق لا بضرهم من 
خذهم حتی يأتي أمر ا لله وهم كذلك ))7 » فإذا أجمعت كل الأمة ة قطع بأن الحق 
فيما أجمعوا عليه ؛ لأنها حينغذ مشتملة على الطائفة الظاهرين على الحق . 

۳- كما أن أحاديث لزوم الجماعة والنهي عن مفارقتها تدل على أن 
الصواب تي الأمر الجحمع عليه ؛ لأنه الذي يلزم اتباعه ويحظر ت ركه . 


. )9۹( سورة النساء‎ )( ٠ 
٠۲٣-۳۲۲۰/۱۱ أخحرجه الإمام أحمد في المسنده/١٠٤٠ وأبو داود في السنن (مع عون المعبود)‎ )١( 
. ۲۳۲/۲ وصححه الشيخ ناصر الدين . انظر صحيح الرمذي‎ . ٠٦٦/٤ والزمذي ي سننه‎ - 
رواه البخاري ومسلم . انظر صحيح البخاري مع فتح الباري ۲۹۴/۱۳ وصحيح مسلم تحقيق‎ )۳( 
. ورواه مسلم بألفاظ عديدة منها اللفظ المذكور‎ » ٠١۲۳/۳ »۱۳۷/۱۷ محمد فؤاد عبد الباقي‎ 
انظر الكلام على ج لا ما بع عر ل کی ر طه. حابر العلواني‎ )٤( 
. .-٠٠/٤ للمحصول للرازي‎ 


A 


فهذه الأمة معصومة فيما أجمعت عليه » من أن يكون ذلك المجحمع عليه 
حطاً أو ضلالة . 

وقد استدل الشاطي على حجية الإجماع بعصمة الأمة"» وفي ذلك 
وجه للقطعية أيضا . 

واستدل بعض العلماء على حجية الإجماع بأدلة عقلية أو عادية » فيها 
دلالة على قطعية الحكم الجحمع عليه » ومن ذلك أن للإجماع صورتين : 
أولاهما أن يجمع علماء العصر على حكم مظنون » ويكون ذلك 
الحكم نما يتطرق إليه الاحتمال ويمعكن فيه الخلاف واضطراب الآراء» 
فيكون قطعهم بالحكم في مثل ذلك دليلا قاطعا على استنادهم إلى مصدر 
معي قطعي » وان ۾ ينقل مستندهم . 

وثانيهما : أن يجمع علماء العصر على حكم مظنون »› ويعلم أن 
) مستندهم في ذلك دليل ظي » ودليل القطعية في هذا الصورة أن العصور 
المتلاحقة بعد عصر الإجماع يجمعون على تبكيت المخالف للإجماع » ونسبته 
إلى الخروج عن الحادة وإلى الضلالة والعقوق » ولا يجمعون على ذلك إلا بأنهم 
استندوا إلى قاطع شرعي » كالأحبار المروية عن الرسول ييل ما فيه دلالة على 
تحريم خالفة الحكم الجمع عليه » وإن لم ينقل ذلك بطريق قطعي”. 


. . ۲١۸ ۰٦۱ -۰۸/۲ انظر الموافقات‎ )۱( 


(5) انظر البرهان ٤۳۸-٤۳٩/۱‏ . . 
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المخالف في قطعية الإجماع: 

وحالف الفخر الرازي في (الحصول) ما سبق من مذهب الجمهور ؛ 
فذهب إلى أن الإجماع حجة غير قطعية ؛ لأن مسألة حجية الإجماع نفسها 
غير قطعية » ععنى أن الأدلة على حجية الإجماع لا ترتفع إلى القطع. 

وتبعه مس الدين الأصفهاني في ذلك وأيده وانتصر له » ورد على من 
حالفه » ثم قال : « واعلم أن إقامة دليل قاطع على أن الإجماع حجة قطعية 
قد عرفت صعوبته » وعدم انتهاض القاطع في ذلك ». 

وفصّل نحم الدين الطوق فقال : « ليس المراد بكونه حجة قاطعة القطع 
العقلي » وهو الحزم الذي لا يحتمل النقيض في نفس الأمر... » قال : « فدل 
على أن المراد بكونه قاطعا القطع الشرعي لا العقلي »» ثم بين قصر 
قطعيته في كونه مقدما في البحث عن الدليل على سائر الأدلة الشرعية ؛ لعدم 
احتمال النسخ» بل صرح باختياره أن الإجماع ظي » بعد أن ضعّف أدلته 


وطرق إليها الاحتمالات”) وما استدل به على عدم قطعية الإجماع الخلاف 


(۱) انظر امحصول ٩1-۹۱/٤‏ . 

(1) الكاشف عن الحصول للأصفهاني القسم الخامس ص٠١٠‏ » وانظر الكلام على المسألة فيه مسن 
ص ۳۰٦-۲۷۳‏ . > 

(۳) شرح مختصر الروضة ٠١-۲۹/۳‏ . 

. المرحع السابق‎ )٤( 

. ٠٤١-۱۳۸/۳ انظر شرح مختصر الروضة‎ )٥( 


4 - 


ل کنو غالق اکم اشع عله + ال : د لان اقرع تایه لا پد 
فيها ولا في تكفير من أنكر أحكامها المعتبرة شرعا». 

أما الآمدي فقد نقل غير واحد من أهل العلم عنه القول بعدم قطعية ' 
الإجماع”» وذكر بعض العلماء أنه مقتضى كلامه في كتابيه الإحكام 
والتتهى . 

أما في (الإحكام) فقد صرح في موضع منه بالقطعية » فإنه - لا احتار 
المنعح في مسألة صحة الإجماع بعد الخلاف - قال معللا احتياره : « وذلك 
لأنا بيا أن اتفاق الأمة على الحكم ولو في لحظة واحدة » كان ذلك مستندا 
إلى دليل ظي أو قطعي » أنه يكون حجة قاطعة مانعة من مخالفته... »0 
ويدل على ذلك أيضاً صتيعه عند الاستدلال على حجية الإجماع فى كتابه 
الإإحكام ؛ فقد عول على السنة »> وذكر أن جحموع ما ورد فيها من أحاديث 
مفيدة للقطع › لأنها من المتواتر المعنوي. 


)١(‏ المرحع السابق۲۹/۲- ٠٠١‏ وانظر الخلاف في تكفير منكر الحكم اسع عله ي الإحکام 
للآمدي ۲۳۹/۱ . 

(۲) انظر جع الحوامع لابن السبكي 4/۲ -۱۹۷ والبحر الحيط ٤٤١/٤‏ وشرح الک وکب المنير 
£0۲ : 

™( انظر نهاية السول »٤۱/۱‏ ۲۹۲/۳ . 

©) الإحکام في أصول الأحکام ۲٣٠٣/۲-۱۷‏ . 

. ۱۹۱-۱۸٩۹/۲-۱۷ المرجع السابق‎ )٥( 


۳ &- 


أما في (منتهى السول) فظاهر كلامه فيه عدم القول بالقطعية ؛ فقد 
قال عند الاستدلال على حجية الإجماع : « وقد احتج المنبتون بحجج نقلية 
وعقلية... أما الحجج النقلية فكلها ظنية »» وذكر أن الأحاديث الؤاردة فى 
ذلك تفيد « الظن الغالب المقارب للقطع » وأنه - أي الظن الغالب المققارب 
للقطع - هو المطلوب في مسألة حجية الإجماع » ثم ذكر أن الدليل العقلي 
ا يفي بالغرض المقصود من لال2 . 

فالآمدي » وإن صرح أي (الإحكام) بالقطعية لدلالة السنة » فهو في 
(التتهى) مغل الرازي في الحصول فى تضعيف أدلة حجية الإجماع والقول 
بعدم قطعيتها . وا لله تعالى أعلم . 


ترجيح مذهب الجمهور : 
والذي يتزحح - والله أعلم - هو ما ذهب إليه الجمهور من أن 

الإحماع حجة قطعية » مقطو ع بصواب ما دل عليه وبخطاً ما حالفه > وذلك 

أولا: لقوة ما استدلوا به على ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على 
الزوم اتباع سبيل المؤمنين والحذر من خالفتهم » ونفي احتمال الخطأاً عن 
الأمر الذي عليه جماعتهم » وهي أدلة - وإن أمكن تطرق أطراف 
(۱) منتهى السول ص٠٠‏ . ) 
() المرجع السابق ص ٥۲-٠١١‏ . 
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الاحتمالات العقلية في دلالتها على قطعية الإجماع مع حجيته إلى بعض منها 
منفردة أو بالنسبة لمستدل بها - فإنها تأبى الاحتمال .عجموعها عند من 
حققها واطلع على ججحموعها › وأحذ بها مع كافة قرائن القطعية . 

وهذا أصل عظيم في وحه دلالة هذه النصوص من القرآن والسنة على 
قطعية الإجماع مع حجيته »> وهو مبيْ على تتبع وراثة النبوة الي تلقاها 
السلف من الصحابة - رضي الله عنهم - فمن بعدهم » تمن نهج منهجهم . 
قرنا بعد قرن - رحة الله عليهم - في مسائل الدين » وطرق الاستدلال 
عليها » وكيفية استفادة العلم واليقين فيها » فكل ذلك يدل على أن ما عليه 
أمر المسلمين جيعا من أمور الدين هو الحق قطعا » وأنه لا تجوز مخالفته . 

وقد بالغ بعض علماء أصول الفقه في الرد على دعوى الرازي عدم 
قطعية الإجماع » وأن سببها عدم الالتفات إلى هذا الأصل . 

قال التبريزي“ - إشارة إلى أحد الأسئلة الي أوردها الرازي على 


حجية الإجماع - : « أما السؤال الرابع عشر فقد انقاد له الصنف > وکاع© 


)١(‏ هو مظفر بن أبي الخير (وقيل أبي محمد) بن إسماعيل » أبو سعد أمين الدين التبريزي » فقيه 
أصولي » من تصانيفه : تنقيح الحصول وهو احتصار الحصول للرازي » والمختصر › وسمط 
الفرائد كلاهما ني الفقه . انظر طبقات الشافعية لابن السبكي ۳۷٤-۳۷۳/۸‏ والأعلام 
۱3-۸ . 

(۲) قال ابن دريد ي جمهرة اللغة )١١١/١(‏ : « كع عن الشيء فهو يكم كعوعا : إذا ارتتد عنه 
هيبة » ولا يقال : كاع » وإن كانت العامة قد ولعت به » » وانظر معجم مقاييس اللغة 


ےے 
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عن دعوی القطع وتفسیق اللحالف »> ومن المغلوم الواضح إطباق التابعين 
وكل قائل بالإجماع على القطع بأن الإجماع حجة قاطعة... » ثم بين - 
رهه الله - الأصل السابق في مأحذ القطعية. 


وقال القرافي - في شرحه على احصول - عن الرازي وإنكاره القطعية › 
وأن سببه عدم أحذ الأدلة مجموعة : « إن الملصنف قد أكثر من التشنيع في هذا 
امقام » وأداه صعوبة هذا الموضع إلى أن قال : الإجماع ظي › وهو حلاف 
إجماع من تقدمه كما حكاه ههنا » وما سببه إلا عدم النظر قي هذا البحث ». 


وقال الشاطى - رحه الله - في إشارة إلى قطعية الحجية : « وقد أدى 
عدم الالتفات إلى هذا الأصل... إلى أن ذهب بعض الأصوليين إلى أن كون 
الماع حجة ظيْ ؛ إذ ن جد في آحاد الأدلة ما يفيده » فأداه ذلك إلى مخالفة 
م 0 ع ت ۳ 5 - 5 ع 5 
مّن قبله من الأمة ومن بعده”"» ومال بقوم آخحرين إلى ترك الاستدلال بالأدلة 
٥‏ ب أما الجوهري فقال في الصحاح )١۲۷۸/۳(‏ : « كت عن الشيء أكيع وأكاع : 
لغة في كعَعّت عن الأمر أكع : إذا هبته وحبنت ) » فالوارد في كلام التبريزي جائز عند 
الجوهري » وهو من عبارات العامة ال لا يجوز استعماها عند ابن دريد وفيما نقله ابن فارس. 
)١(‏ انظر تنقيح احصول ۲۸۹-۳۷۳/۲ » وذكر القرافي والشاطي نحوا ما ذكر لي بيان هذا 

الأصل » وأشار الأصفهاني إلى ذلك . انظر الكاشف القسم الخامس/۲۸۷ . 

) نفائس الأصول ٣‏ /قه-ب . 


۰ 
(۳) کلامه هنا قريب مما سبق عن القرافي والتبريزي › وانظر مثله في کشف الأسرار ۲١۲/۳‏ . 


-۳4۷- 


اللفظية والأحذ بأمور عادية”» أو الاستدلال بالإجماع على الإجماع ». 

ثانيا : أن عمدة المخالف في القطعية أن الأدلة المستدل به على الحجية 
يحتمل أن يكون المراد منها غير حجية الإجماع أو قطعيته » وذلك مدفوع 
بأنه احتمال منبوذ عند الأحذ بالأدلة مجموعة » فإنها لا تزال تغلب على 
الظن أن المقصود من آحادها أن ما أجمعت الأمة عليه لا يمحتمل إلا الصواب 
حتى يقطح الناظر فيها - مع قرائن القطعية والكليات الشرعية - بحجية 
الإجماع وقطعيته » وقد سبق رد القراقي وغيره على الرازي في قوله بظنية 


. انظر الدليل العادي أو العقلي على حجية الإجماع وقطعیته ص(۳۹۲)‎ )١( 
وقال أبو المعالي الحجويي : « المسألة الثالفة في التنصيص على المسلك الذي ثبت الإجماع به ؛ إذ‎ 
لا مطمع يي إسناده إلى العقل » وكذلك لا مطمع في إسناده إلى دليل قاطع معي » هجوما‎ 
عليه من غير اعتبار واسطة » فإذاً الواسطة ال هي العمدة النظرٌ في قضيات اطراد العادات...‎ 
نعم إذا انعم الباحث نظره كان متعلقه دليلا قاطعا “معيا يشعر بالإجماع ) اه فالعادة مستعملة‎ 
ههنا واسطة إلى القاطع الشرعي . وانظر في الاستدلال على القطعية بالاستحالة العادية في‎ 
. ٠١۹-۳۹۸ الوجیز ني اصول التشریع ص‌‎ 

() الموافقات ٤١-٤١/٠١‏ : 
واستدل صاحب الوحيز ني أصول التشريع (ص )٠١ ۹-۳١۸‏ على قطعية الإجماع » ثم أورد 
على نفسه اعتراضا بأن الأدلة الي سيقت في حجية الإجماع ظنية إما في الثبوت أو في الدلالة 
فكيض يستفاد حجة قطعية من أدلة ظنية !؟ فأحاب عن ذلك - معترفا بظنية الأدلة الي ساقها 
في حجية الإجماع - بقوله : (« إن وقوع الظن مقطوع به ووجوب العمل عنده مقطوع به 
تلقيا من إجماع قاطع » اه . فعرَّج في بيان وجه قطعية الإجماع على الإجماع القاطع الموحب 
وحوب العمل بالظن » مع كون المسألة ني قطعية الإجماع » فالتعريج فيها على الإجماع القاطع 
أمر مشكل » ويوشك أن يكون ما ذكره الشاطي . وا لله تعالى أعلم . 


-۳۹4۸- 


الإجماع وأن سببه عدم التظر إن الأدلة بحمو عة . 

أما ما ذكره نحم الدين الطوفي - رححهه الله - من عدم الاتفاق على تكفير 
منكر حكم الإجماع ؛ فهو مدفوع بأن الفكفير لا يازم من خالفة القطعي 
مطلقا » فرعا حالف للجهل » أو لشبهة عنده » أو لعدم الوقوف على مأحذ 
القطعية من الأدلة لکونه ما بحتاج إل نظر» على أن التوقف في التكفير حتى 
يتبون أولى من المجوم عليه ؛ لما روي عن البي بي أنه قال : « أا امرئ قال 
لأخیه یا کافر فقد باء به أحدهما › إن کان كما قال وإلا جاءت عليه »۳© 
والأول ترك تكفير الخطى ف السائل المختلف فيها بين الأئمة » ولو كانت 
قطعية عند بعضهم ؛ فإن العلماء احتلفوا في مسائل كثيرة من الأصول 
والفروع » ولم يكفر فيها بعضهم بعضا .جرد الخلاف مع قطعهم بأحكام تلك 
السائل*» والاحتلاف في مسألة التكفير لا ينفي القطعية ي الإ ماع ؛ لأن 


(1) انظر نفائس الأصول٣/قه٠-ب‏ والموافقات )٤١-٤١/١‏ . 

() انظر المستصفی (بولاق)۸-۳۰۷/۲٣۲٠‏ ؛ ذکر أن من القطعیات ما لا یکفر حاحدہ إذا كانت 
قطعيته عن طريق النظر » ومغل لذلك بحجية الإجماع . 

(۳) رواه البخاري ومسلم صحيح البخاري مع الفتح ٠١ ٤/١‏ وصحيح مسلم ۷۹/١‏ واللفظ ر 

. ۲۹۰/۱ انظر البحر حيط للز ركشي‎ )٤( 

۷٠۸/يحابلل انظر طرفا من الكلام على التكفير في المسائل الخلافية لي إحكام الفصول‎ )١( 
وانظر المسائل المشتركة بين أصول الفقه رأصول‎ ٠٠١ .۷-۲١۰٦/۱۹ وججحموع فتاوی ابن تيمیة‎ 
الدين للد كتور محمد العروسي عبد القادر ص۲ ۰ فما بعد » وص ۳۱۷ فما بعد وذکر أن‎ 
. المسألة من مسائل الكلام الي دحلت إلى أصول الفقه‎ 


7 
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الخلاف لا يرفع القطعية عن مسألة التكفير نفسها » فكيف يرفعها في مسألة 
الحجية؟! والصحيح أن الخلاف لا يمنع من القطح با لحکم › وان كان المعتد به 
منه بمنع دعوى اطراد القطعية لحميع الناظرين في الدليل". وا لله تعالى أعلم . 


§ &G @ 


. )٠٠١(ص تقدم أن الخلاف لا يرفع مطلق القطعية » انظر أثر الخلاف ف رفع القطعية‎ )١( 


سو 


المبحث الثاني : الإجماع القطعي 


صور الإجماع: 

احتلف القائلون بحجية الإجماع في جملة كبيرة من الشروط والقيود في 
الإجماع الذي هو حجة صحيحة » فكانت من ذلك الخلاف صور كثيرة من 
الإجماع المحتلف فيه ؛ ومن ذلك الإجماع السكوتي» والإجماع المنقول 
بخبر الواحد » والإجماع المستند إلى دليل غير قطعي »› والإجماع الذي يخالف 
فيه بعض قليل من الأمة » أو بعض معين منهم كالعامي والأصولي غير الفقيه 
والفقيه غير الأصولي أو المتكلم » والإجماع المنعقد بعد الخلاف › والإجماع 
النعقد ما ل ينقرض عصر الحمعين... ) 

وكل ذلك منه ما قوي فيه الخلاف وقربت مآحذ الأدلة فيه » ومنها ما 
ضعف الخلاف فيه وکان بعیدا فيه وجه الاستدلال. ۰ 
ما يطلق عليه اسم الإجماع: 

وليس كل ما سمي إجماعا يكون قطعيا » فقد نقل بعض العلماء الاتفاق 
)١(‏ وهو أن يكون القول في حكم الحادثة من بعض اجتهدين ويسكت الباقون بعد انتشار القول 

من غير أن يظهر منهم اعتراف أو رضا . انظر البحر الحيط ٤۹٤/٤‏ . 


)١(‏ انظر الخلاف في هذه الصور من الإجماع في : احصول للرازي ٠۲۷/١‏ فما بعدها » والإحكام 
للآمدي ۱۹١۱/۲-١‏ فما بعدها » والبحر الحيط للز ركشي ٤٤٤/٤‏ فما بعدها . 


سو 


على أن الإجماع المنقول بالآحاد ليس من الإجماع القطعي » حتى عند 
القائلين بحجية مثل ذلك الإجا ع . 

نقل الز ركشي أن بعض أهل العلم رحمهم الله يرى أن اسم (الإجماع) 
لا يطلق إلا على ما كان قطعيا » فعلى هذا الاصطلاح لا يكون ما يسمى 
.(جماعا) إلا قطعيا » ولكن ابع في هذا الببحث إطلاق الإجماع في 
الاصطلاح على ما هو أعم من القطعي منه . والله أعلم . 


الإجماع القطعي : 
احتلف مسلك أهل العلم - رحة الله عليهم - في تحديد القطعي من 
الإجماع : 


المسلك الأول : أن القطعي من الإ ماع هو الإجماع الذي يشتمل 
على جميع الشروط والقيود المتفق عليها والمحتلف فيها » بحيث لا يخالف فيه 
أحد من القائلين بحجية الإجماع ؛ فيكون إجماعا قوليا غير سكوتي » مستندا 
إلى دليل قطعي » منقولا بالتواتر عن جميع الأمة بعوامها وخواصها » وذلك 
بعد انقراض العصر » من غير سبق حلاف... وهكذا حتى يكون إجماعا لا 
يخالف فيه أحد من القائلين بحجية الإجماع . 

وهذا أضيق مسالك تحديد الإجماع القطعي » وهو مبيْ على أن 
)١(‏ انظر الإحکام للآمدي ۲۳۲۸/۲-۱ وکشف الأسرار للبخاري ٤٦٥/٣‏ . 


. ٤٤٤/٤ اثظر البحر الحيط‎ )١( 


- 


الخلاف في صحة الإجماع والاعتداد به يرفع القطعية عن المختلف فيه منه . 
ويدل على هذا المسلك قول الموفق ابن قدامة“ : « الإجماع ينقسم إلى 
بأن توحد مع الاحتلاف فيه »> كالاتفاق في بعض العصر › وإجماع التابعين 
على أحدقولي الصحابة » أو يوحد القول من البعض والسكوت من 
الباقين » أو توحد شروطه لکن ينقل آحادا». 
۰ م : u‏ 
وقال الطوفي : « والقطعي : هو النطقي المتواتر المستكمل للشروط »“. 
وقال الشاطي في إشارة إلى هذا المسلك : « إن الإجماع إنغا يكون 
قطعيا على فرض احتماعهم على مسألة قطعية ها مستند قطعي ؛ فإن 
احتمعوا على مستند ظن فمن الناس من حالف في كون هذا الإجماع 
حجة ٠»‏ فنفى القطعية عن الإجماع المستند إلى غير قطعي ؛ ثم علنل ذلك 
)١(‏ هو عبد الله بن أحمد بن محمد أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي » فقيه أصولي » من 
تصانيفه : المغي والكافي كلاهما في الفقه » وروضة الناظر في أصول الفقه › توي سنة )٠۲١(‏ 
هھ . انظر کتاب : الذيل على طبقات الخحنابلة ۱٤۹-۱۳۳/۲‏ وسر اعلام النبلاء -١ ٠٦٥/۲۲‏ 
۳ والفتح البين ٠٥٤-٥۲۳/۲‏ . ۰ 
(۲) روضة الناظر ۳۸۷-۳۸٦/۱‏ » وانظر شرح ختصر الروضة ٠۲۷/۳‏ .. 
(۳) شرح ختصر الروضة ۱۳١/۳‏ » بعد أن قدّم الكلام على جملة من الشروط والقيود المختلف 
فيها بين العلماء . 


. ه١‎ -٠١/۲ الموافقات‎ (5) 


t-— 


.عخالفة بعض الناس في الحجية » فذلك إشارة إلى أن الخلاف قي الحجية مانع 
من القطعية . 

فمقتضى هذه الأقوال أن الإجماع القطعي هو ما وحد فيه جيع القيود 
والشروط » المتفق عليه والمخحتلف فيه » حتى يجتمع جميع القائلين بالإجماع 
على القول به . 

المسلك الناني : أن الإجماع القطعي هو الذي توحد فيه القيود 
والشروط الي يعتد بها المستدل » ويقطع ببطلان خلافها قطعا » فالإجماع 
القطعي على هذا هو ما وحد فيه جميع الشروط والقيود الي عليها أدلة 
راححة أو مرحوحة مع الاحتمال » أما الشروط الي أدلتها باطلة قطعا عند 
المستدل فيقطع بالإجماع مع عدمها 

والفرق بين هذا المسلك والذي قبله أن في الملسلك الأول اشترط في 
قطعية الإجماع وحود جيع القيود اعتدادا مجرد الخلاف » أما في هذا فإغا 
اعتد بالشروط الحتملة للصحة دون الباطلة قطعا » تبعا لأدلتها . 

ويدل على هذا المسلك قول الغزالي - بعد ذكر الخلاف في صحة 
الإجماع الذي حالف فيه النحوي أو المتكلم - : « فإن قيل : فهذه مسألة 
قطعية أم اجتهادية؟ قلنا : هي احتهادية » ولكن إذا جوّزنا أن يكون قوله 
معتبرا صار الإجماع مشك وكا فيه عند خخالفته » فلا يصير حجة قاطعة » وإنما 
يكون حجة قاطعة إذا م يخالف هۇلاء » قال : « أما حلاف العوام فلا يقع › 


س ويس 


ولو وقع فهو قول باللسان وهو معتزف بکونه جاهلا عا یقول » فبطلان قوله 
مقطو ع به کقول الصبي 7 

فالإجماع قطعي عنده مع حلاف العوام ؛ للقطع ببطلان اشتراط 
وفاقهم في الإجماع › والإجماع عنده غير قطعي مع حلاف النحوي أو 
المتكلم ؛ لأن أدلة طرفي الخلاف في هذه المسألة غير قطعية › وإنغا يصار إلى 
القول فيها بالترحيح . 

وعليه فمن كان يرى أن بطلان تأثير حلاف العامي في الإجماع غير 
قطعي كان الإجماع الذي يخالف فيه العامي غير قطعي عنده » حلافا لما قطح 
به الغزالي » وذلك كالآمدي ؛ فإنه لم يقطع ببطلان اعتبار قول العامي في 
الإجماع فقال بعد المسألة « وبالجملة » فهذه المسألة احتهادية » غير أن 
الاحتجاج بالإجماع عند دحول العوام في الإجماع يكون قطعيا وبدونهم 
يكۆن ظنیا »0 . 

فتحَصّل أن الإجماع إذا حالف فيه العوام كان قطعيا عند الغزالي ؛ 
لقطعه ببطلان اعتبار قول العامي » وهو ظْيْ عند الآمدي ؛ لعدم قطعه 
ببطلان اعتبار قول العامي في الإجماع . 

ومن النظر على هذا الملسلك كان الإجماع السكوتي غير قطعي عند 
)١(‏ المستصفی ۲۳۱-۳۳۰/۲ » وانظر مع الجوامع مع حاشية البناني ۱۹۷-۱۹۰/۲ . 
(۲) الإحکام للآمدي ۱۹۳/۲ . 


~~ £» 0- 


بعض من قال بحجيته ؛ لأنه لا يقطع ببطلان الاحتمالات في أن يكون 
السكوت لدواعي أحرى غير الموافقة» ويكون إجماعا قطعيا عند من قطعح 
ببطلان تلك الاحتمالات . والله أعلم . 

المسلك الغالث : وسلك بعض العلماء في بيان الإ جماع القطعي مسلكا 
قریبا تما سبق ؛ فرتبوا الجاع مراتب حسب قوته » و کان بعض تلك الراتب 
عندهم قطعيا » وأساس الترتيب نبذ الاحتمالات البعيدة غير العضدة › حتی 
يخلص الإجماع للقطعية » والاعتداد بالاحتمالات القريبة » فتزتفع القطعية . 

قال الشاشي : ثم الإجماع على أربعة أقسام : 

. إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - على حكم الحادثة نصا‎ -١ 

۲- ثم إجماعهم بنص البعض وسكوت الباقين عن الرد. ٠‏ ` 

. ثم إجماع من بعدهم فيما لم يوجد فيه قول السلف‎ -٣ 

. ثم الإجماع على أحد أقوال السلف‎ -٤ 

قال : « أما الأول فهو متزلة آية من كتاب الله » ثم الإجماع بص 
البعض وسكوت الباقين ؛ فهو عنزلة المتواتر » ثم إجماع من بعدهم منزلة 
امشهور من الأحبار » ثم إجماع المتأحرين على أحد أقوال السلف عنزلة 
الصحيح من الآحاد ١»‏ . 


. ۲/۲-۱ والمرجع السابق‎ > ٤۹۸ ٤٤٤/٤ انظر البحر الحیط‎ )١( 
. ۲۹۱-۲۸۸ أصول الشاشي ص‎ )۲( 


OS 


وقال االسرحسي : « إن ما أجمع عليه الصحابة فهو بمنزلة الفابت 
بالكتاب والسنة لي كونه مقطوعا به یکفر حاحده)» وهذا قوی ما یکون 

من الإجماع ؛ ذ ففي الصحابة أهل المدينة وعازة الرسول» ولا حلاف بين 
من يعتد بقوهم أن هذا الإجماع حجة موحبة للعلم قطعا »"» ثم ذكر مرتبة 
خحلاف الصحابة على أقوال » وأنه منزلة الخبر المشهور . 

وقال عبد العلي في (فواتح الرحموت) عند بيان الفرق بين هذه 
المراتب : « وحه الفرق أن الصحابة كانوا معلومين بأعيانهم فتعلم أقواهمم 
بالبحث والتفتيش... وأما من بعدهم فتکٹروا ووقع فيهم نوع من الانتشار › 
فوقع شبهة ني اتفاقهم » واحتمل أن يكون هناك جتهد ) يطلع على قوله 
الناقلون » لكن لما كان هذا الاحتمال بعيدا - لعدم وقوع الاتتشار كذلك 
مع كون الناقلين جماعة تكفي للعلم - صار .منزلة المشهور الذي فيه احتمال 
بعید“ وصار ادون درحة من إجماع الصحابة ». 
() انظر ص‌(۳۹۹) .ثي الكلام على تكفير جاحد الإجماع.. 
قال ابن الأثير ف النهاية ۱۷۷/۳.: « عة الرحل أحص أقاربه'» وعترة النبي ل بو عبدالطلب › 


وقيل أهل بيته الأقربون... والمشهور العروف أن عرته : أهل بيته الذين حرمت عليهم 
۰ الزكاة )) .. 
(۲) أصول السرحسي ۲۱۸/١‏ . 
)٤(‏ المرجع السابق . 
() مذهب الحنفية أن الاحتمال البعيد غير المعخضد له يرفع القطعية » انظر ص(١۹١)‏ . 


() فوانح الر موت . 


¥ 


لقوتها » ونبذا لبعضها لبعدها » ولم ي درط فب تة الماع ن كر 
جميع الشروط كما في المسلك الأول . 


والظاهر أن تحديد الإجماع القطعي يتفرع على مسألتين : أثر الخلاف 
في رفع القطعية وأثر الاحتمال في رفعها ؛ فمن كان عنده مطلق الخلاف في 
الدليل رافعا للقطعية عنه كان كل ما احتلف في صحته من الإجماع غير 
قطعي » واقتصر القطعي عنده على ما لا يختلف فيه القائلون بالحجية › 
وذلك المستكمل لحميع الشروط والقيود » ومن كان مذهبه أن الخلاف 
البعيد الباطل قطعا » بالنظر إلى الأدلة لا يمنع القطعية › لم يشازط لقطعية 
الإجماع ألا يختلف فيه . 


ومن كان يعتد بأدنى شبهة احتمال ف رفع القطعية كان كل إجماع 
احتمل عدم اتفاق الجميع - ولو احتمالا بعيدا غير معتضد - غير قطعي › 
أما من كان لا يعتد من الاحتمال إلا ما كان قريبا مناسبا في العادة والعرف 


الشرعي ل بمنع من القطع الاحتمال البعيد الغريب عن العرف الشرعي . 


فإن من الناس من يطلق الإثبات بهذا أو هذا » ومن يطلق النفى هذا أو هذاء 
والصواب التفصيل بين ما يقطع به من الإجماع » ويعلم يقينا أنه ليس فيه 
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منازع من المؤمنين أصلا › فهذا يقطع بأنه حق... ٩»‏ . 

وأقرب ما ذكر في تحديد الإجماع القطعي أنه « القولي المشاهد أو 
لمنقول بعدد التواتر »؛ لأن فيه الاعتداد ما هو المؤثر حقيقة فى القطعية 
نظرا إلى الأدلة » وهو أن يعم من حَضَّر بالمشاهدة » ومن بعد أو تأحر 
بالنقل المتواتر » اتفاق المحمعين بالقول على حكم من الأحكام . 

وهو ملحق بالمسلك الثاني والثالث من مسالك العلماء . 


وا لله تعالى أعلم . 
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(۱) جحمو ع الفتاوی ۷۹/۷ . 
(۲) انظر مذ كر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لي أصول الفقه ص١١٠‏ .. 


CE 


المبحث الأول : قطعية القياس 


تعريف القياس: 
القياس في اللغة يأتي .معنى التقدير ؛ تقول : (قست الشيء بالشيء) إذا 
قدرته على مثاله » و (فلان یقتاس بفلان) أي : يقتدي به ويسلك سبیله. 


أما القياس في الاصطلاح فهو : « مساواة فرع لأصل في علة 


حکمه »0 . 
أو هو : « إثبات مثل حكم معلوم لمعلوم آحر لاشتراكهما في علة 
حكمه عند اغبت »7 . 


والتعريفان ينبئان عن احتلاف في كون المراد بالقياس إما فعل الناظر ؛ 


(۱) انظر معجم مقاييس اللغة ٠۰/١‏ ولسان العرب ۷۱۹/٦‏ والقاموس انحط ٠٠۳/۲‏ . 

(۲) مختصر اين الحاجحب مع بيان المحتصر ٥/٣‏ . 

(۳) منهاج الأصول للبيضساوي (مع نهاية السول) ۲/٤‏ › وانظر تعريف القياس في المعتمد 
لأبي الحسين البصري ۱۹١/۲‏ والعدة لأبي يعلى ٠۷٤/١‏ والحدود للباحي ٦۹‏ والمعونة في 
الحدل للشيرازي/۳۹٠‏ والبرهان ٤۸۷/۲‏ وشفاء الغليل للغزالي ص۱۹ الوصول لابن برهان 
۲۲ واحصول للرازي ١١-٠/ ٠‏ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١۷١-١۷١/۳‏ 
روضة الناظر لموفق الدين ابن قدامة ۲۲۷/۲ وشرح مختصر الروضة۲۱۸/۳ ومع الجوامع 
لابن السبكي ۲٠٠-۲١۲/۲‏ والبحر احيط ۷/١‏ وشرح الكوكب المنير؟ ٦/‏ وانظر التحرير 
لابن الممام ۲٠ ٤/۳‏ والمنار مع فتح الغفار ۸/۳ ونبراس العقول ص٤ ١‏ فما بعدها . 
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فيعرّف بأنه إثبات الناظر للمساواة بين الفر ع والأصل لاشتراكهما في العلة › 
وإما أن القياس دليل شرعي مستقل نظر فيه البجتهد أم لا ؛ فيعرّف بأنه 
المساواة نفسها بين الفرع والأصل في الحكم للاشتراك في العلة. 

ولا يختلف الأمر نظرا للقطعية على كلا الرأيين ؛ لأن معنى قطعية 
القياس على الأول : كون المثبت حازما في إثباته لحكم الفرع حملا على 
حكم الأصل » ومعناه على الفاني : اليقينْ بأن الفرع يساوي الأصل في 
حكمه » فالأمر المقطو ع به في قطعية القياس هو إثبات الجتهد حكم الأصل 
في الفرع » أو مساواة الفرع للأصل في الحك. 
معنى قطعية القياس: 

وقد سبق في الفصل التعلق بالإ ماع بيان المراد بقطعيته » والفرق بين 
بحث القطعية فيه وبين بحث الحجية » والقول ف المراد بقطعية القياس على خو ما 


() انظر نبراس العقول للشيخ عيسى منون ص٠۳‏ والوصف المناسب لشيخنا الد كتور أحمد حمود 
عبد الوهاب ۳٣-۲۰١‏ . 

(۲) انظر نبراس العقول للشیخ عیسی منون ص۱۸۰ . 
وذكر - رمه الله - أن إطلاق القطعي ععنى المقطوع به على القياس « إذا كان المراد 
بالقياس إثبات حكم الأصل في الفرع » فيه شيء من المبالغة والتجوز ؛ لأن الإثبات لا يكون 
مقطوعا به » وإغا المقطوع به الثبوت نفسه . انظر المرجع السابق . 
وقد سبق (ص١۳)‏ أن عبارة (القطعي) أعم من عبارتي (المقطوع به) و (القاطع) › فيجحوز أن 
يراد به أي من المعنيين » وعندئذ يكون معنى وصف القياس بالقطعي على معنى الإثبات أن 
إثبات حكم الأصل ني الفرع إثبات قاطع للاحتمال . والله أعلم . 


-\- 


سبق هناك » مع فرق أن أدلة حجية القياس لا تدل باللزوم على قطمي. 
) والقیاس إذا کان حجة کان معنی حجیته کونه طریقا مشروعا ابات 
الأحكام الشرعية » وبحث قطعيتعه القياس بعد ذلك يَعْرض لما إذا كانت 
الأحكام الشرعية الثابتة عن طريق القياس يجوز كونها قطعية أم 9 

فمعنى الخلاف في قطعية القياس هو هل بمكن للقائس الحزم والقطح 
عساواة حكم الفرع لحخكم الأصل عن طريق القياس؛ وهو القول بقطعية 
القياس » أو أنه لا بعكن له ذلك ؛ وهو القول بعدم قطعية القياس مطلقا". 


الخلاف في قطعية القياس : 
احتلف العلماء في قطعية القياس على قولين :+ 
القول الأول : ذهب بعض العلماء إلى أن القياس لا يمكن أن يكون 


)١(‏ فمن الأدلة المذكورة في حجية القياس آيات كقوله تعالى : «فاعُترواتا أوي الأثمار ) سورة 
الحشر (۲) » وأحاديث سيأتي قسط منها عند التمشيل للأقيسة الواردة عن النبي يلل ر انظر 
ص۲٤٤‏ ) » كما استدلوا بإ جماع الصحابة على العمل بالقياس . وانظر التفضيل في أدلة 
حجية القیاس ووجه دلالتها ف نبراس العقول للشیخ عیسی منون ص ١١١-٦٥‏ . ۰ 
لكن الأدلة على حجية القياس ووجحوب العمل به ليس في وجه دلالتها ما يدل على أن لمكم 
الثابت بالقياس قطعي » كما تبون ذلك من غالب أدلة حجية الإجماع › بل إن ي بعض الأمثلة 
المنقولة عن الصحابة في العمل بالقياس ما يشير إلى أنه يفيد غالب الرأي . انظر نبراس 
العقول/۳١٠‏ . 

(). انظر الإشارة إلى هذا في المحصول للرازي ۳٤۷/۰‏ والبحر انحیط ٩۳-۹۲/۰‏ . 

(۳) وسيأتي ذكر أنوع القياس القطعي وضوابط القطعية فيه إن شاء الله تعالى . انظر ص(۲۲٤)‏ . 
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قطعيا بحال » وأن غاية ما بمكن التوصل إليه عن طريق الاستدلال به على 
الأحكام هو الظن الغالب مع الاحتمال » لا القطع واليقين'. 
لذا م يعد الحجويي القياس من أصول الفقه » وقصر القطعية فيه على 


ر » 
حجيته » وهي وحوب العمل به . 


(۱) انظر شرح العمد ۲١۹-۲۰۸/۲‏ وشفاء الغليل للغزلي ص۰۲٠‏ وانظره ص٠ ٠٠‏ والبحر الحيط 
للز ركشي ۳-۹۲/۰ ۲٠٣-۲۰٣٥۰۹‏ وشرح الكوكب المنير ٠٠٠/۴‏ وتعليقات الشيخ عبد الله 
دراز على الموافقات ۱١-۱۰/۴۳‏ وانظر اأصول الحصاص ص٤ ۲۲١ ›»۲٠١-۲۱‏ وأصول 
السرحسي ۲ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ۲٤۹/۲‏ . 

() انظر البرهان ۷۹-۷۸/١٠‏ » ولكنه - بعد أن ذكر الخلاف في تسمية ما قطع فيه بإلحاق الفرع 
بالأصل قياسا - احتار تسميه بالقياس » وذكر عند تعريف القياس أن المطلوب فيه ( إثبات 
رسم مشعر بالقياس صحيحه وفاسده قطعيه وظنيه عقليه وشرعيه » اه . ولعل الإطلاق بعدم 
قطعية القياس هو بالنظر إلى الغالب من الأقيسة الشرعية المتفق على كونها قياسا » أو أن ذكر 
القطعي ني الأقيسة المراد منه القياس العقلي . وا لله أعلم . 
روظهر مثل ذلك من الغزالي في شفاء الغليل ؛ فقد أطلق القول بالمنع فقال (ص۲٠٠)‏ : 
(« مسألة : ما تعبدنا فيه بالعلم لا يثبت بالقياس ؛ لأن القياس لا يفيد إلا ظنا ولا يثمر 
العلم )) مع أنه احتار (ص٤ )٥ ٩-٥‏ أن دلالة تحريم الضرب من دليل تحريم التأفيف دلالة 
قياسية وقال : ( و لم نع منه [ أي من عدّه قياسا ] كونه جليا سابقا إلى الفهم مستغنيا عن 
الاستنباط والنظر.... فكون القياس مظنونا أو مشكو كا فيه ليس من. حد القياس › وإنما القياس 
عبارة عن إثبات مثل حكم الأصل ني الفرع لمشاركته إياه ي العلة » ثم ينقسم إلى معلوم 
ومظنون... والمعلوم ينقسم إلى بديهي وإلى فكري نظري ) . لكنه حالف هذا الاحتيار في 
لمستضفى فاحتار فيه أن الدلالة المذكورة غير فياسية . انظر المستصفى (بولاق)١/١٠٠-‏ 
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ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن مذهب أهل المغطق نفي حواز قطعية 
القياس » وأنهم يسمون قياس الفقهاء - وهو القياس الذي تبت به الأحكام 
الشرعية - قياس التمثيل » وأنه لا يفيد القطع » وإغا يفيده القياس المنطقي”. 

أدلة هذا القول : 

الدليل الأول : أنه يرد على كل قياس احتمالات كثيرة » تجحعل القطع 
به غير مكن ؛ إذ لا يمكن القطع بحكم مع احتمال ثبوت نقيضه". 

وقد أجمل الغزالي مثارات الاحتمال في كل قياس في ستة مواضع : 

الأول : احتمال أن يكون الأصل الذي وقع عليه القياس غير معلل 
أصلا » فيكون القائس علل ما لم يجعله الله معللا » وذلك كأن يعلل نقض 
الوضوء بلحم الجزور بأنه حار » فيلحق به لحم الظِي في نقض الوضوء » مع 
احتمال أن يكون نقض الوضوء بلحم الجزور تعبديا غير معلل صلا . 

الثاني : حواز أن يكون الوصف الذي توصل إليه القائس ليس هو 
العلة الحقيقية » أي احتمال أنه أحطا ولم يصب العلة » وذلك كأن يعلل 


(۱) انظر جحموع الفتاوی ١٠١-١٠١/۹‏ » وانظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي القسم الثاني ص۸۷ . 
رالقياس المنطقي يعرفونه بأنه : (« قول مؤلف من قضية فأكثر على وجه يستلزم لذاته قضية 
أحرى » مثاله قوم : العام متغير وكل متغير حادث يلزم من ذلك : العام حادث » وهو 
أقسام . انظر التعريفات ص١۸١‏ وآداب البحث والمناظرة ۷۲/١‏ فما بعد . 

(۲) انظر مسلم الثبوت ۲٤۹/۲‏ وتعليقات الشيخ عبد الله دراز على المواقفات ١١-٠١/۳٣‏ 
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تحريم الربا في البر بالطعم » مع احتمال أن علة التحريم هو الكيل » فعلى 
على تقدير صحة التعليل بالكيل يكون قد أحطا العلة في الحقيقة .. 

الثالث : احتمال أن يكون قد فاته بعض أوصاف العلة » فيعلل بوصف 
ناقص » وذلك كأن يعلل القصاص بالقتل العمد » فينقصه قيد (العدوان) › 
وذلك يوحب القصاص من ولي الدم إذا اقتص من القاتل ؛ لأنه قتل عمد . 

الرابع : احتمال أن يكون قد زاد على أوصاف العلة ما ليس داحلا في 
تعليل ذلك الحكم » وذلك كأن يعلل وحوب الكفارة في الفطر في نهار 
رمضان بجماع الأعرابي » فيزيد قيد كون امجامع أعرابيا » وذلك يوحب 
عدم وحوب الكفارة على الحضّري إذا حامع في نهار رمضان .. 

الخامس : حواز ألا يكون الوصف موحودا في الفرع » وذلك كأن 
يلحق التفاح بالبر في تحريم الربا بجامع الكيل » مع أن التفاح غير مكيل . 

السادس : احتمال أن يكون طريقه إلى العلة طريقا غير صحيح » أي 
أنه اعتمد على مسلك باطل في التعليل“» وذلك كأن يعلل بالطرد » وهر 
يجرد وجود الوصف مع حكم بدون مناسبة ؛ فإن ذلك مسلك باطل عند 
أكثر أهل العل. ) 


)١(‏ انظر المستصفى (بولاق) ۲۸٠-۲۷۸/۲‏ » والأمثلة من مذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطل 
ص۷٤ ۲٤۸-۲‏ . 
(۲) انظر مسألة التعليل بالطرد ي المستصفى 1۳١-٠٠٠/۳‏ والحصول ۲۲٠/١‏ فما بعدها والبحر 
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وأضيف إلى ما ذكره الغزالي من الاحتمالات احتمال سابع » وهو 
حواز أن يكون الوصف قاصرا على الحكم » بأن يكون محل الأصل شرطا في 
تأثير الوصف في الحكم » أو يكون محل الفرع مانعا من الحكم. 

الدليل الثاني : أن حكم القياس نما يجوز للعلماء الخلاف فيه ؛ فإنه إغا 
يلزم انحتهد القائس دون غيره » ولو كان القياس قطعيا لما حاز أن يخالف 


فيه" . 


الدليل الغالث : أن استقراء الأقيسة المخحرحة عن طريق الاحتهاد 
والاستنباط يدل على أن عللها مظنونة » ولا يمكن أن يكون القياس قطعيا مع 
el . . Dla = e‏ 4 
ظنية علته »> وعلى هذا يكون ما يذكر من القطعي في القياس - مغل قياس 
الضرب على التأفيف في الحرمة بجامع الإيذاء - ليس من القياس » بل نما 
استفيد الحم فيه عن طريق اللففز“. 
ے 
الحیط ۲١١-۲ ٤۸/٩‏ ونبراس العقول للشيخ عيسى منون ص١٠۲۷‏ ومذكرة الشيخ محمد 
الأمين ص ۲٦۲‏ . 
(1) انظر مسلم الثبوت كما سبق › وذكر أنه متى انقطعت الاحتمالات كلها كان القياس منطقيا 
وحرج عن القياس الشرعي . 
(5) انظر البحر الحيط للز ركشي A‏ . 
(۳) انظر فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت ۲٤۲۹/۲‏ . 
() وسبق الخلاف في تسمية مفهوم الموافقة القطعى (دلالة النص عند الحنفية) قياسا › وانظر 
البرهان ٥٠۷-١٠١/۲‏ والمستصفى(بولاق) ۲۸٤-۲۸۳/۲‏ . ولذا أطلق السرحسي وغيره أن 
القياس لا يفيد القطع بحال » فهو يفيد الظن مهما قطع .عقدماته لكونه لا بخلو من احتمال . 
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القول الثاني : أن القياس الشرعي قد يفيد القطع واليقين بالحكم . 

ونسب شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إلى الجمهور › وقال : « وهو 
الصواب »"» ونقله الز ركشي عن الأبياري وابن دقيق العيد“. 

وعمدة هذا القول : حواز أن يقطع في القياس بأمرين : أحدهما : أن 
وصفا معينا هو علة حكم شرعي معين ؛ وذلك بالطرق القطعية الدالة على 
العلية» والثاني : أن ذلك الوصف العين موحود في حل معين آحر ؛ فيقطع 
بأن امحل الثاني مثل امحل الأول في الحكم الشرعي » وذلك قطعية القياس“ 

وقد سلم الفخر الرازي بقطعية القياس عند هذين الأمرين » ولكنه 
قال : « البحث ينبغي أن يقع في هل يعكن تحصيل هذين اليقينين في الأحكام 
الشرعية أم لا؟ » "» فهذا إشارة إلى استبعاد تحقق شروط القطعية في 


ےے 
انظر أصول السرحسي 1/۲ ومسلم الثبوت ۲٤۹/۲‏ . 

. ۱۱١-۱۱۰١ ۰۷٩ ›۱۹/۱۹ وانظر‎ ۰ ۲۲٥/۱۲ محموع الفتاوی‎ )۱( 

() هو علي بن إ“ماعيل بن علي أبو الحسن مس الدين الأبياري » فقيه أصولي حدث » من 
تصانيفه : شرح البرهان لإمام الحرمين » وسفينة النجاة » وهو كتاب ألفه على طريقة إحياء 
علوم الدين » توفي سنة ١١‏ ه . انظر الديباج المذهب ٠۲۳-٠۲١/۲‏ وشجرة النور الزكية 
ص٦١١‏ والفتح المبين في طبقات الأصوليين ٥۲/۲‏ . 

(۳) انظر البحر الحيط 4۳-۹۲/١٠‏ » وانظر شرح الك وكب المنير٣/٠-٠‏ والاستقامة 1۹٩/١‏ . 

() وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على القطعي من مسالك العلة . انظر ص )٤۳۷(‏ . 

. ٩۳-۹۲/۰ والبحر الحیط‎ ۲٤۷-۳٤٥/۱ انظر بحمو ع الفتا وی۲‎ )٥( 

(1) احصول للرازي ٠٤٠۷/٠‏ » ونقل الز ركشي عن إمام الحرمين في البرهان أنه ينفي إمكان وحود 

ےے 
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القياس » مع التسليم بالقطعية عند تحققها . 

ومشال تحقق ذلك : أن يقطع الناظر مغلا بأن علة تحريم الخمر 
الإإسكار » ثم يقطع بوحود الإسكار في النبيذ » فيقطع بأن النبيذ مغل الخمر 
في التحريم › استنادا إلى حجية القياس قطعا . 

والراحح - والله أعلم - أن القياس يكون قطعيا » إذا توفرت فيه 
الصفات الي سيأتي الكلام عليها في المبحث اللاحق إن شاء الله تعالى » 
وذلك لا يأتي : 

أولا : أن ما ذكره القائلون بجواز القطعية في القياس الشرعي أمر 
صحيح › يؤيده الوقوع“. 

ثانيا : أن ما استدل به النافون للقطعية في القياس الشرعي يرد عليه أمور : 

أً- أن الاحتمالات الي ترد على القياس تفرض مع عدم القطع بوحود 
العلة في الأصل والفرع » بالإضافة إلى القطع بحجية القياس ووحوب العمل 
به دليلا شرعيا عند عدم الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع . 

ب- أن جواز حلاف بعض العلماء في قياس معين لا يرفع عنه صفة 
القطعية مطلقا ؛ إذ لا يلزم اطراد القطعية عند كل اجحتهدين › فقد يتوصل 
= 

قرائن تنضم إلى القياس لتفيده القطعية › وأنه قال : « هذا محرد دعوى في مواضع الظنون ) › 


ونه لا سبيل إلى بيان الدليل على وجود تلك القرائن في القياس . انظر البحر الحيط ۲۸/١‏ . 
() وسيأتي التمثيل للقياس القطعي في المبحث اللاحق . 


سم{ 


محتهد إلى ما م يتوصل إليه غيره ؛ لاحتلاف القرائح والقدرة على الاستنباط 
وتتبع الأدلة » والتوفيق في الوقوف على القرائن. 

جح- أما أن الاستقراء دل على عدم القطعية في العلل المستنبطة » فيرد عليه 
أن من مسالك العلة النص والإجماع وهما قطعيان » وذكر العلماء أن بعض 
السالك المستنبطة قد يكون قطعيا"» فالاستقراء على هذا لا يكون تاما . 

د- أن القياس الشرعي المستعمل عند الفقهاء يرحع إلى ما يرحع إليه 
قياس الشمول المنطقي » أما كون النتيجة قطعية أو غير قطعية فذلك راحع في 
كل منهما إلى المقدمات الى يتركب منها الدليل؛ فقول الفقهاء : (الذرة 
يحرم فيها الربا » قياسا على البر » بجامع الكيل أو الطعم أو الاقتيات 
والادحار) » بمكن أن يصاغ صوغا يجعله من قياس الشمول ؛ فيقال فيه : 
(الذرة مكيلة » وكل مكيل يحرم فيه الربا ؛ ينتج : الذرة يحرم فيها الربا)» 
ثم يستدل على أحزاء الدليل بنحو ما يستدل به على القياس الشرعي › 
)١(‏ انظر ما سبق من الكلام في أثر الخلاف في إزالة القطعية ص )٠٠١(‏ . 


(۲) انظر المسالك القطعية ص )٤۳۷(‏ . 


(۳) كما ني تعليل حكم الأصل وؤحود العلة في الفرع » وكما في مقدميّ القياس النطقي . انظطر 
بحموع الفتاوى ۱۱/۹ فما بعدها . 


. () انظر آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ص۸1 من القسم الثاني . 


SA 


المبحث الثاني : القياس القطعي 


إذا كان الراحح من أقوال أهل العلم أن القياس الشرعي يكون قطعيا 
فلیس کل قیاس فرض یکون قطعیا » بل قد يكون القياس فاسدا باطلا» 
فکان لزاما بيان القياس القطعي » ليزداد مبحث قطعية القياس وضوحا . 

وقد ذكر العلماء - رحمهم الله - أنواعا من الأقيسة القطعية » والذي 
وقفت عليه من ذلك يرحع إلى أربعة أنواع : 

النوع الأول : - وهو أشرفها وأولاها بالتقديم - القياسٌ الصادر عن 
رسول الله ب » فإنه مقطوع به لعدم تطرق الاحتمال إلى شيء نما ينبي عليه 
القطعية في القياس » فإنه َب أعلم بعلل الأحكام الشرعية وأحكامها » وأعلم 
بوحود تلك العلل في الفروع » على الوه الذي يوحب تسويتها بالأصول 
امقيس عليها في تلك الأحكام » وإذا علم ذلك كان القياس الصادر عن 
لبي ل قياسا قطي . 

وقد ورد عن البي بلك أقيسة كثيرة منها : 
(1) انظر المستصفى للغزالي ۳۸٠/۲‏ والتمهيد لأبي الخطاب ٤٠١-٤١۳/۳‏ ونفائس الأصول 

شرح الحصول ق٤٠‏ /ب والبحر الحيط ٠١/١‏ . 


)١(‏ صنف ناصح الدين التبا - رحهمه الله - كتابا ني ذلك » أسماه : أقيسة رسول الله ل مع 
فيه جملة كبيرة منها . 


E 


› قياسه ييل قبلة الصائم على مضمضته في عدم إفساد الصوم‎ -١ 
وذلك فى الحديث الذي رواه عمر له قال : هششت” يوما فقبّلت وأنا‎ 
صائم » فأتيت البي ية فقلت : إني صنعت اليوم أمرا عظيما ؛ فقبلت وأنا‎ 
: صائم » فقال ر سول الله # : « أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم؟ » » قلت‎ 

ئم رسو : « ار و م 
لا باس » فقال رسول اله عل : « ففیہ؟ ٩»‏ . 
۲- قياسه الخالة على الأم في أحقية الحضانة » وذلك فى حديث البراء 


م 5 . 0 هٌ ء . أ َء . 
في قصة احتصام علي وحعفر ابني أبي طالب وزيد؛ ايهم بحضن 


)١(‏ هش للأمر بهش هشاشة : إذا فرح به واستبشر فارتاح له وحف . انظر النهاية في غريب 
الحديث والأثر لابن الأثيره/٤٠۲‏ . 
ومعناه فرحت بالنظر إلى امرأتي . انظر عون المعبود للعظيم آبادي۱۲-۱۱/۷ . 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسندا/٠۲١۲ه‏ وأبو داود في السنن (مع عون المعبود) ٠۲-٠۱/۷‏ . 
وصححه الشيخ ناصر الدين الألباني . انظر صحيح سنن أبي داود ٠٥١/۲‏ . 

(۳) انظر کتاب اقیسة الرسول کي ۱۹۲-۱۹۱ . 

)٤(‏ هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي أبو عمارة أو أبو عمرو » الأنصاري الأوسي › تون 
سنة (۷۲) ه . انظر الإصابة ٠٤١۷/١‏ . 

)٥(‏ هو حعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم أبو عبد اله القرشي الهاي » ابن عم 
رسول لله بل »> وشقيق علي رضي الله عنهما » کان يشبه رسول ا لله ع ني الخلق والخلق » 
ركان يكنيه َة أبا الساكين لبه إياهم » استشهد لي غزوة مؤتة سنة ثمان من المجرة . انظطر 
الإصابة ٤۲۹-۲٤۸/۱‏ ۲وأسد الغابة ۳٤٤-۳٤١/١‏ . 

() هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلي » من السابقين إلى الإسلام » حب رسول الله يل ومولاه 
ثم أعتقه وتبناه حتى دعي (زيد بن محمد) إلى أن نزل قوله تعالى اذعومُم لاناهم ) 
النور (ه) . انظر الإصابة ۲٦-۲ ٤/۳‏ . 


~~ 


ابنة مزة بن عبد المطلب رضي الله عنهم جميعا » وفيه : « فاحتصم فيها علي 
وزيد وحعفر ؛ فقال علي : أنا أحذتها وهي بت عمي » وقال عفر : ابنة 
عمي وخالتها تحيّ » وقال زيد : ابنة أحي » فقضى بها الني بل مخالتها » وهي 
زوحة حعفر وقال ييل : « الخالة بمنزلة الأم) الحدي “0 . 

۳- القياس الذي ورد في حديث ابن عباس كله » قال : حاء رحل إلى . 
البي ييل فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه 
عنها؟ فقال : « لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ » قال : نعم » قال : 
» فدين الله أحق أن یقضی 0“ . 

-٤‏ ما ورد في حديث أبي هريرة ظه أن رحلا أتى الي بيك فقال : يا 
رسول الله ولد لي غلام أسود » فقال : « هل لك من إبل؟ » قال : نعم » 


قال : « ما ألوانها؟ » قال : حمر » قال : « هل فيها من أورق"؟ » قال : 


() اسمها عمارة وقيل غير ذلك » انظر فتح الباري لابن حجر العسقلاني ٠٠٦/۷‏ . 

(1) هي أسماء بنت عميس رضي الله عنها . انظر الفتح كما سبق . 

(۴) أحرجه البخاري . انظر صحيح البخحاري مع فتح الباري ٤44/۷‏ . 

(6) انظر كتاب أقيسة الرسول ب ص۷١١‏ . 

. ۸٠ ٤/۲ وصحيح مسلم‎ ۱۹۲/٤ احرجه البخاري ومسلم . انظر صحيح البخاري مع الفتح‎ )٩( 

٠. انظر كتاب أقيسة الرسول ي ص۷۹‎ )١ 

(۷) الأورق - بوزن الأحمر - : الأسمر » وهو الذي فيه سواد ليس بحالك بل ميل إلى الغبرة ؛ ومنه 
قيل للحمامة (ورقاع . انر النهاية لابن الأثير ٠۷١/١‏ وفتح الباري ٤٤١/۹‏ . 
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نعم » قال : « فأنى ذلك؟ » قال : لعله نزعه عرق » قال : « فلعل ابتك 


هلا نزعه عرق 0 


-٥‏ ما ثبت عن رسول الله ل أنه قال : « العائد في هبته كالكلب يعود 
في قینه )0“( . 

-٦‏ حديث أبي ذر“ له أن ناسا من أصحاب رسول ا لله َل قالوا : يا 
رسول ا لله ذهب هل الدثور بالأحور ؛ يصلون كما نصلي ویصومون کما 
نصوم ويتصدقون بفضول أموالمم ! قال : « أو ليس قد جعل الله لكم ما 


س ب 


تصدقون؟ إن كل تسبيحة صدقة » وكل تحميدة صدقة » وكل تهليلة صدقة › وأمر 
بمعروف صدقة » ونهي عن منكر صدقة » وفي بضع أحدكم صدقة )) › قالوا : يا 
رسول أيأتي احدنا شهوته ویکون له فیها أحر؟ قال : « أرأيتم لو وضعها في حرام 
أكان يكون عليه وزر؟ )) قالوا : نعم › قال : « فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون 


() « المراد بالعرق : الأصل من النسب شبهه بعرق الشجرة » ومنه قولحم (فلان عريق في 
الأصالة)... وأصل النزع الحذب وقد يطلق على الميل » الفتح ٠٤٤/۹‏ . 

(۲) رواه البحاري ومسلم . انظر الصحیح مع الفتح ٤٤۲/۹٩‏ وانظر صحیح مسلم ٠١۳۷/۲‏ . 

(۳) انظر كتاب أقيسة الرسول ي ص٠۸‏ . 

. ٠۲٤١/۲۳ وصحیح مسلم‎ ٠٤۰-۱۳۹/٩ رواه البخحاري ومسلم . انظر الصحیح مع الفتح‎ )٤( 

. ٠١۳١ص انظر كتاب أقيسة الرسول يي‎ )١( 

) هو حندب بن جنادة بن سكن (وقيل غير ذلك ف امه واسم أبيه) أبو ذر الغفاري » الزاهد 
الصادق اللهجة » من السابقين إلى الإسلام » توفي بالربذة سنة (۳۲) ه على قول الأكثرء أو 
)۳١(‏ . انظر الإصابة ٦۳-٠٠/۲۷‏ . 
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له أجر )). قال ابن القيم : « فهذا من قياس العكس الحلي البين » وهو إثبات 
نقيض حكم الأصل في الفر ع لثبوت ضد عاته فيه ». 

ففي جميع هذه الأقيسة يعلم بأن أحكام الفروع المقيسة مساوية 
لأحكام الأصول المقيسة عليها » من الوحه الذي أراده البي يي > وذلك على 
سبيل القطع واليقين في الدلالة . وهذا النوع راحع إلى السنة النبوية". 


النوع الثاني : إلحاق اللسكوت عنه بالمنطوق من طريق الأول“ . 
فقد ذهب بعض العلماء إلى أن مثل ذلك من القياس › وهو اختيار إمام 
الحرمين)» والرازي» وب 5 لىنفية . 


ومذهب الحنفية أنه من دلالة النص» وهو منسوب إلى المالكية“) 


(۱) رواه مسلم في الصحیح 1۹۸/۲ . 

. ۳٦۸ص وانظر الثبات والشمول في الشريعة‎ » ۱۹۹/١ اعلام الموقعين‎ )١( 

(۳) کما سبق في ص )١۳١۰(‏ من هذا الببحث . 

() وهو ما سبق في بحث (المفهوم القطعي) انظر ص(۳۷۳۴) . 

. ه١۷-١١٦/۲ انظر البرهان‎ )٥( 

. ٠١١٠/١ انظر الحصول للرازي‎ )١ 

(۷) انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي ۷٤-۷۳/١٠‏ . 

() أي من نظم اللفظ . انظر المرجحع السابق » ومسلم الثبوت ۷٤-۷۳/٠١‏ . 

(۹) انظر إحكام الفصول للباجي ص0۹٠٠‏ ؛ قال : « هذا الذي عليه جمهور المتكلمين والفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم » و ماه (فحوى الخطاب) » مع أنه ذكر في موضع آخر أن القياس الجلي : 
« ما علمت علته قطعا إما بنص أو فحوى حطاب أو إجماع ) . إحكام الفصول ص۲۷٦‏ . 
فجعل هنا ما علمت علة الإلحاق فيه بفحوى الخطاب من القيأس . 
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والحنابلة» واحتاره الغزالى والآمدي . 
والقطعية متحققة على كلا القولين » فالخلاف لفظى بالنظر إلى 
القطعية » قال إمام الحرمين - وهو ممن احتار كونه من القياس - : « وهذه 


(۱) انظر العدة لأبي یعلی ٠۳۳۳/٤‏ وشرح الك وكب انير ٤۸٤-٤۸۳/۳‏ . 

(۲) انظر المستصفی (بولاق) ۲۳۱-۳۳۰/۱ و ۲۸۲-۲۸٠۱۰۱۹۱/۲‏ هذا في اللستصفى » أما ن 
شفاء الغليل ص٤ )٠٥۹-٥‏ فذهب إلى أن دلالة تحريم الضرب من تحريم التأفيف قياسية . 

(۳) انظر الإحكام ٩٦/٤-۳‏ . 
وحجة القائل إنه قياس : أن المسكوت عنه لا يشعر به اللفظ وضعا ولا عرفا ؛ لأن التأفيف لي 
قوله تعالى : فلا تُا أف 4 غير الضرب في وضع اللغة » ولو كان دالا على منع الضرب 
ما حن مثا من املك - إذا استولى على عدر له - أن يأمر الحلاد بقتله وعنعه من الاستخفاف به 
ولو بالتأفيف » فلما يدل الوضع ولا العرف على الضرب من التأفيف » كان إلحاقه به بطريق فهم 
معنى تحريم التأفيف وهو الأذى » ثم إلحاق الضرب به من باب أولى . انظر البرهان -١١٦/۲‏ 
۷ وشفاء الغلیل للغزالی ص٤ ٥٩-۰‏ واحصول ۱۲۱/١‏ . 
وحجة القائل إنه مدلول عليه باللفظ : أن المسكوت عنه يفهم من المنطوق باللغة دون الحاحة 
إلى فكر وتأمل » وأنه يستوي في فهمه العام بالقياس والقائل به والجاهل به والمنكر لحجيته › 
وأن الأصل قد يكون في هذا الباب جزءا من الفرع مندرجا تحته » والقياس لا يكون الأصل 
فيه كذلك » وأن القياس ليس من شرطه أن يكون المعنى أشد مناسبة في الفرع من الأصل › 
وذلك شرط في مثل هذا الإلحاق» وأنه لا يسم كون المعنى الموجود ني الحكم هو الموحب 
لإلحاق الفرع بالأصل (الضرب بالتأفيف) » وإغا يلاحظ المعنى لكونه .منزلة العنوان . انظر 
الستصفى والإحكام ني أصول الأحكام للآمدي وكشف الأسرار كما سبقت » وانظر فواتح 
الرحموت مع مسلم الثبوت ٤١١/١‏ . 
وف المسألة أدلة أحرى ومناقشات واعتراضات › اكتفيت بهذا القدر هنا لكون الحلاف في 
اللسألة لا يؤثر على القطعية . 
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مسألة لفظية ليس وراءها فائدة معنوية »» وقال الغزالي - بعد أن احتار 
كونه من اللفظ دون القياس - : « ومن ”ماه قياسا اعتزف بأنه مقطوع به »› 
ولا مشاحة في الأسامي ؛ فمن كان القياس عنده عبارة عن نوع من الإلحاق 
يشمل هذه الصورة فإما مخالفته في عبارة ». 

وذكر عبد العزيز البخاري أن من ماه من الحنفية قياسا لم يثبت به 
درد کرام وین ا سب كلك ل کان دده کال ایت ر 
ذلك » ثم نقل أن من ماه قياسا قد يثبت الحدود بهذا النوع من الأقيسة“ 
فالخلاف على نقله الثاني لفظي عند الحنفية » معنوي على الأول . 

ولفظية الخلاف هي الأول بالنظر إلى قطعية القياس أو الدلالة اللفظية . 
وا لله تعالى أعلم . ) 


الو ع الثالث : القياس الذي يقطع فيه بعدم الفارق المؤثر بين الأصل 
والفرع » وهو قياس المساوي » أي الذي يقطع فيه عساواة الفر ع للأصل قي 


مناسبة الحك. 


. ٥۱۷-١١٦/۲ البرهان‎ )( 

(5) المستصفی ۲۸۲-۲۸۱/۲ . 

(۳) انظر كشف الأسرار ۷٤/١‏ . 

)٤(‏ انظر البرهان ٥۷٠/۲‏ والمستصفى ۳۸٤-۲۸۳/۲‏ وشرح ختصر الروضة ٠٠۲/١‏ والاستقامة 
لابن تيمية ۹/١‏ وشرح الك وكب المنیر ۲١۷/٤‏ . 
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« وضابط هذا النوع أن لا يحتاج إلى التعرض للعلة الجامعة » بل 
يتعرض للفارق » ويعلم أنه لاافارق إلا كذاء و لا مدحل له في التأثير 
قطعا ٠»‏ و لا بد من القطع بهذين الأمرين » وهما : عدم وحود فارق إلا 
فارقا معينا » وعدم تأثير ذلك الفارق المعين في الحكم » فإن تطرق الاحتمال 

إلى أحد هذين الأمرين م يكن القياس قطغيا . 

ويتطرق الاحتمال إلى الأمر الأول بإمكان أن يكون ثم فارق آخر غير 
الذي عيّنه انجحتهد القائس ؛ فلا يقطع بقوله : (لا فارق إلا كذا) »> كما 
يتطرق الاحتمال إلى الأمر الثاني يإمكان أن يكون للفارق المعين مدحل في 
التأثير في الحكم ؛ فلا يقطع بقوله : (لا مدحل هذا الفارق ي التأثير في 
»( 
الحک). 
ل ا اا 0 
من امثلة هذا النوع من القياس : 
-١‏ قياس الأمة على العبد في سراية العتق» وذلك في قوله كك : 

. ۲۸٤-۲۸۳/۲ المستصفی‎ )( 

() المرجع السابق . 

(۳) انظر الأمثلة في المراجع السابقة . 

(6) إذا أعتق أحد الشريكين في ملوك نصيبّه : فإن كان موسرا عتق عليه الباقي بقيمته من ماله لشريكه › 
وإن كان معسرا فقد عتق من المملوك ما عتق » وبقي باقيه من نصيب الشريك الآحر على الرق » 
هذا عند الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة > أما عند الحنفية : فإن كان المعتق موسرا فشريكه 
الذي ل يعتق نصيبه بالخيار بين العتق » أو أن يضمن له شريكه العتق قيمة نصيبه » أو أن يستسعي 
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الذي لم يعتق نصيبه العبد في طلب ما يؤدي به ما بقي فيه من الرق » أو يصالحه » أو يدبره » أو 
. — 
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« من أعتق شقصا له في عبد - أو شرٌّكا أو قال : نصيبا - وكان له ما يبلغ بقيمة 
العدل فهو عتيتق › وإلا فقد عتق منه ما عتق » » وفي لفظ آحر : « فان م یکن له 
مال استسعي العبد غير مشقوق عليه ». 

فيقاس الأمة على العبد ؛ إذ لا فارق بينهما إلا الذكورة والأنوثة > ولا 
تأثير لذلك قي احتلاف أحكام الععق في عرف الشارع وتصرفاته » فهما 
وصفان طرديان في باب العتق ؛ كالسواد والبياض »› والطول والقصر في 
سائر الأبواب . 

ويمكن أن يقال : إن فارق الذكورة والأنوثة يحتمل أن يكون له تأثير 
في سراية العتق والاستسعاء ؛ لأنه يحتمل أن يكون للعبد خحصوصية بعد 
العتق ؛ وهي أنه إذا عتق استحق أن يزاول من مناصب الرحال ما لا تزاوله 
الأنشى ولو كانت حرة » ولأن الأمة رمعا لا تكون كالعبد في القدرة على 


الاستسعاء والكسب » فيحتمل قصر الحكم على الذكر دون الأنفى . 


يکاتبه » وإن كان معسرا فليس على الشريك العيق ضمان نصيب الآحر وييقى للشريك الآحر 
باقي الخيارات . انظر الكاني ني فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر ۹1۳/١‏ وروضة الطالبين 
للنووي ۳۸٦/۸‏ ومختصر الخرقي مع شرح الز ركشي عليه ٤۲۹-۷‏ وفتح القدير للكمال ابن 
اهمام ۲٠٠-۲١۹/٤‏ وحاشية ابن عابدين على الدر المختار ٠٥۹-٦٥۷/۳‏ . 
فسراية العتق عند الجمهور حيث كان المعتق موسرا ولا سراية مع إعساره » ؤي كلتا الحالين 
عند الحنفية نوع سراية » والقياس في كل مذهب بحسبه » والله تعالى أعلم . 


. ٠٠١١/۲ وصحيح مسلم‎ ٠۳۲/١ رواه البخاري ومسلم . انظر الصحيح مع فتح الباري‎ )١( 
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فمن ورد عنده هذا الاحتمال » وکان له وحه يعتضد به › م يقطع 
بالقياس » ومن كان لا يرد عنده الاحتمال » أو كان بعيدا غرييا على 
القاصد الشرعية في باب العتق » قَطّع بالقياس . 

وترحم البخاري - رحمه الله تعالى - هذا الحديث وغيره بقوله : 
« باب إذا أعتق عبدا بين انين أو أمة بين الش ركاء » » وروى عن ابن عمر 
أنه كان يفي في العبد والأمة بذلك . 

ونقل ابن حجر عن بعض العلماء أنه كان يفرق بين العبد والأمة › 
ويجعل الحكم مختصا بالذكور » وذكر الحافظ أن لفظ (الأمة) قد ورد في 
بعض طرق الحدیت('“ 

والفرق بين هذا القول وبين ما تقدم من ذكر الاحتمال ؛ أن الحكم 
ينبت للأمة بدون قطع على ما سبق » وعلى هذا القول لا يثبت الحكم 
للأمة . والله أعلم . 

۲ - قياس الأمة على العبد في أن ماله لبائعه إلا أن يث يشترطه المبتاع »› 
قال رسول الله ل : « من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه » إلا أن يشار يشښزطه 
المبتاع ١»‏ 


)١(‏ انظر صحيح البخاري مع فتح الباري \oY-10./o‏ ومذكرة الشيخ محمد الأمين في أصول 
الفقه ص ۲١۱-۲٣۰‏ . ‌ 


(۲) رواه البخحاري ومسلم . انظر الصحيح مع فتح الباري ۹/٥‏ وصحیح مسلم ۱۱۷۳/۳ . 
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ی ا ع م لزنا وک ا 


ته : ذا حصن فن أبن بفاجشة فلن نملف ما على المحصتات م 
ا 

٤‏ - قياس الزيت على السمن في أن موت الفأرة فيه يوحب إلقاء ما 

حوله وإباحة أكل ما وراء ذلك ؛ « إذ... لا أثر للفارق بكون هذا سنا أو 


زيتا ؛ لأنه فرق لفظي غير مناسب »° 


. سورة النساء (ه۲)‎ )١( 

() وحكم أصل القياس - وهو وجحوب إلقاء ما حول الفأرة الميتة في السمن - ورد في حديث 
ميمونة أم المؤمنين - رضي الله عنها - أن فأرة وقعت لي من فماتت » فسشل النبي لل 
عنها فقال : (« ألقوها وما حوهما و كلوه ) . انظر صحيح البحاري مع فتح الباري11۸/۹ . 
وترحم البخاري - رحمه الله تعالى - هذا الحديث بقوله : « باب إذا وقعت الفأرة ي السمن 
الجامد أو الذائب ) ؛ إشارة إلى مذهبه في عدم التفريق بين المائع والجامد من السمن » خلافا 
لمذهب الحمهور بالتفريق بينهما ؛ وأن المائع يفسد كله للزيادة الواردة في بعض طرق 
الحديث » وهي : (« إن کان حامدا فألقوه وما وله وکلوه » وان کان ذائبا فلا تقربوه ») » 
وهي زيادة فيها مقال . انظر فتح الباري 1۷٠-٦14/۹‏ . 
ولأحل ما في الزيادة الدالة على التفريق بين الجامد والمائع ؛ عدلت عن عين القياس الوارد في 
شرح مختصر الروضة للطوني ٠٠۲/۳‏ وهو قياس الزيت على السمن المائع في أن موت الحيوان 
فيه ينجسه بجامع الميعان الموحب سريان النجاسة ؛ فإن ظاهره أنه يلقى كله لسريان النحاسة 
فيه » وذلك مبي على القول بالتفريق » أما قياس الزيت على السمن مطلقا فيستقيم ولو على 
عدم التفريق » وقد روى البخاري عن الزهري أنه سل (« عن الدابة تموت في الزيت والسمن 
وهو حامد أو غير حامد القأرة وغيرها ء قال : بلغنا أن رسول الله له أمر بفأرة ماتت لي 
سمن فأمر .عا قرب منها فطرح ثم أكل » . صحيح البخاري 11۹/۹ » وفيه - زيادةً على 
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وذكر إمام الحرمين والغزالي أن هذا النو ع من القياس قد يختلف العلماء 


أيضا في تسميته قياسا. 
وهو قطعي على كل تقدير » فلم يضر الاحتلاف في تسميته » كما 


سبق في النو ع الثاني . 


النوع الرايع : القياس الذي قطع فيه بأمرين : أن وصفا معينا في الحكم 
هو علته قطعا » وأن ذلك الوصف موحود في الفرع قطع. 


أما الأمر الأول فيكون السبيل إليه الاستدلال على العلية بأحد المسالك 


قياس الزيت على السمن - قياس غبر الفأرة من الحيوان علبها . 
وضرب القاضي أبو يعلى هذا القياس مثالا لمفهوم الموافقة ؛ (( مفهوم الخطاب وفحواه ) . 
العدة ۳۰/٤‏ ۱۳۳۹-۱۳ . 
(1) انظر البرهان ۲۷٠/۲‏ والمستصفى ۲۸٤-۲۸۳/۲‏ » وذكر الز ركشي عن إمام الحرمون 
التفصيل بأنه (( إن كان ان اللفظ إشعار به فلا نسميه قياسا كقوله ب : « من أعنق شركا له 
في عبد... ) الحديث . فهذا وإن كان في ذكر فالعبودية مستعملة في الأمة أيضا ؛ وقد قيل : 
(عبدة) › وأما إذا م يكن لفظ الشارع مشعرا به فهو قياس قطي » كإلحاق الشافعي - رجه 
الله - عرق الكلب بلعابه ني العدد والتعفير » » وتعقبه الز ركشي فقال : ( وني دعوى القطع 
في الشاني نظر ) البحر الحيطه/. ه . ونقل عن الغزالي والحنفية تسمية هذا النوع 
استدلالا ؛ بناء على أن القياس لا يكون قطعيا » مع أن هذا قطعي » ففرق بينهما . انظطر 
البحر الحیط ۲٠٣٦-۲۰۵۰۵۰|۰‏ . 
(۲) انظر البرهان ۷١/۲‏ والمستصفی ۱۱۱/۲ والحصول ۲١-٠۹/۰ ۰٤۳۲-٤۳٩۱/٤‏ وشرح 
مختصر الروضة ۳۲١/۳‏ والبحر انحيط للز ركشي ۲٠/١‏ والاستقامة لابن تيمية 1۹/١‏ ونبراس 
العقول للشيخ عيسى منون ص٠۸٠‏ : 
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القطعية ؛ کالنص القطعي والإجماع القطعي”'» وأما الأمر الثاني فيكون 
السبيل إليه الحس أو العقل. .< ) 

وهذا النوع كالضابط للقياس القطعي » ويعكن أن تندرج الأنواع 
الأحرى تحته » ولو بشيء من البعد ني بعضها"» لكن اختص كل نوع ما 
أوحب التنويع إلى ما سبق . وا لله تعالى أعلم . 


هل القطع بحكم الأصل شرط في قطعية القياس: 

معنى قطعية القياس القطع عساواة الفر ع للأصل في حكمه مطلقا » أي 
سواء أكان حكم الأصل إيجابا أم تحرعا أم كراهة... وسواء أكان حكمه 
قطعيا أم غير قطعي 5 . ) 


. انظر المسالك القطعية في الميحث اللاحق‎ )١( 
سيأتي - إن شاء الله تعالى - في المبحث اللاحق أن الاستدلال على وجود العلة ف الأصل لا بد أن‎ )1( 
يكون بدليل شرعي » أما الاستدلال على وجودها في الفرع فيمكن أن يثبت باحس والعقل...‎ 
فالنوع الأول - وهو قياس الرسول يك - يقطع فيه بالعلة الجامعة وبوجودها في الفرع ؛ فيقطع‎ )۳( 
مغلا - أن المعنى الذي أوجب الحضانة للام من الشفقة والحنان وعمل ما يصلح‎ - 
الولد موحودٌ قطعا ني الخالة عند فقد الأم والأولى » وقياس الأولى راحع إلى القطع بالمعنى‎ 
وبنه أولى في المسكوت عنه » أما الإلحاق بنفي الفارق فالقطع بنفي الفارق المؤثر يقتضي‎ 
. القطع بجامع آحر غير هذا الذي ألغي » وهو المؤثر شرعا . والله تعالى أعلم‎ 

)٤(‏ انظر المستصفی ٠٠۰-٠١۹/۲‏ والمحصول ٤٠٠۰٤۳۲-٤ ۳۱/٤‏ والإبهاج ۲۸-۲۷/۳١‏ رنهاية 
السول ۲۸-۲٦/٤٤‏ . 
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وقال الأصفهاني“ في شرح مختصر ابن الحاحب : « اعلم أن القياس 
المقطوع هو ما كان حكمْ أصله » والعلة » ووحودها في الفرع قطعيا »"» 
فاشتزط لقطعية القياس قطعية حكم الأصل . 

وهذا خالف لما سبق ؛ لأن التقرير الأول شرط قطعية القياس فيه أمران : 
قطعية التعليل في الأصل » وقطعية وجود العلة ف الفرع » وما ذكره الأصفهاني 
فيه إضافة شرط ثالث » وهو قطعية الحكم في الأصل المقيس عليه . 

ولكلا القولين وحه ؛ لأن القياس القطعي : 

- قد يكون قياسا يقطع فيه بحكم الفرع » إضافة إل القطع .عساواته 
لأصله » وذلك في قياس قطعي حكم الأصل فيه قطعي أيضا . 

- وقد يكون قياسا يقطع فيه مساواة الفر ع للأصل دون القطع بحكم 
الفر ع » بأن يكون الحكم في الأصل امقيس عليه ظنيا » ثم يقطع بأن الفرع 
مغل الأصل » فيثبت الحكم ظنيا في الفر ع كما في الأصل مع القطع بالتسوية 
بين الحكمين . 


(1) هو محمود بن عبد الرحمن بن أحمد » مس الدين » أبو الثناء الأصفهاني » أصولي أديب مفسر » من 
تصانيفه : بيان المحتصر (وهو شرح مختصر ابن الحاحب) » وشرح منهاج البيضاوي في الأصول › 
وشرح كافية ابن الحاحب ف النحو » وله كتاب في التفسير إ يتم » وهو أنوار الحقائق الربانية » 
توفي سنة )۷٤۹(‏ ه . انظر الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ٩٦-4٥/١‏ والفتح المبين 
٠١۸/۲‏ ومقدمة حقق بيان المختصر د. محمد مظهر بقا ۲٠٠-٠١/١‏ . 

(۲) بيان المخحتصر ٥٥۸/۲‏ وانظر نهاية السول ۲۸/٤‏ وكتاب موازنة بين دلالة النص والقياس 
الأصولي ٠۰۸-٠٠٤/۲‏ . 
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والظاهر أن القطع بحكم الأصل ليس شرطا في قطعية القياس ؛ إذ 
حقيقة القطعية في القياس القطع بالمساواة » أما قوة الفرع المساوي أو ضعفه 
فذلك تابع لقوة الأصل المساوي وضعفه » ولا مدخحل لذلك في عملية 
القياس ؛ لأن القياس يؤخذ فيه الأصل على حاله قوة وضعفا . 

بيان ذلك : أن قياس الخالة على الخال في حكم الميراث قياس قطعي › 
لكن حكم الأصل ثابت بقول رسول الله يل : « من ترك كلا فإلي - ورا 
قال فالينا - ومن ترك مالا فلوارثه » والخال وارٹ من لا وارث له ٩)...‏ 
فحكم الأصل وهو ميراث الخال ثابت بخبر واحد » فلا يكون قطعيا عند مسن 
لا يرى قطعية الآحاد مطلقا » أو عند عدم قرائن ن القطعية » ولا يحنع عدم 
قطعية حبر الواحد من القطع بأن الخالة مثل الخال في الميرات“ 


© ® @ 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه . انظر المسند٤/٠۲٠‏ وسنن أبي داود مع عون 
المعبود ٠١٠١/۸‏ وسنن الترمذي مع تحفة الأحوذي ۲۸٠/٠‏ وسنن ابن ماجه ٩٠١-۹١٤/۲‏ . 
وضححه الشيخ ناصر الدين الباني وجمع طرقه من حديث عمر وعائشة والمقدام بن معديكرب 
رضي الله عنهم جميعا . انظر إرواء الغلیل ٠١١-۱۳۷/١‏ . 

(۲) انظر نهاية السول ۲۸/۲ . 


€ 


المبحث الثالث : القطعي من مسالك العلة 


تعريف العلة ومسالكها: 

السالك جمع مسلك › وهو : الطريق الذي يسلكه ابجتهد في إثبات 
العلة» ومسالك العلة الأدلة على أن الوصف علة" والعلة : الوصف 
الظاهر المنضبط المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم » وهي 
الوصف الذي يجمع بين الأصل المقيس عليه والفرع المقيس في الحكم". 

فمسالك العلة : الطرق الشرعية المؤدية إلى معرفة كون وصف من 
الأوصاف مشتملا على حكمة التشريع » ليكون الجامع الرابط بين الأصل 
والفرع في حكم القياس . 


مسالك العلة أدلة شرعية: 


تقدم أن قطعية القياس تقوم على ركنين رئيسين : أوهما القطع بكون. 


(۱) انظر تیسیز التحریر ۳۸/۳ . 
(۲) انظر مفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول للشريف التلمساني ص١٤٠‏ . 
(۳) انظر تعريفات العلة والكلام على تعليل أحكام الله تعالى في مذكرة الشيخ محمد الأمين 
ص٠۲۷‏ وتعليل الأحكام لحمد مصطفى شلي ص ٠۲٠١-١١٠۲‏ والوصف المناسب لشيخنا 
أحمد حمود عبد الوهاب ص ٦١-٤١‏ ومباحث العلة ني القياس لعبدالحكيم عبد الرحمن أسعد 
السعدي ص٠١٠‏ وما قبلها . ) 
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الوصف في الأصل علة » والفاني القطع بوحود هذا الوصف في الفرع › 
فلكي تستقيم القطعية في القياس لا بسد من الدليل القطعي على التعليل ف 
الأصل » وعلى وحود العلة في الفرع . 
اما وحود العلة في الفر ع فيثبت بسائر الأدلة من الحس والعقل والعرف › 
كما يجوز أن يثبت بالشر ع ؛ فكون النبيذ مسكرا » أو كون الذرة مطعوما» 
أو الأرز مطعوما مقتاتا مدخرا. .. حكن إقامة الدليل القطعي عليه إما حسا أو 
عقلا أو غيرهما » كما حكن إثبات الوصف في الأصل بذلك › كالإسكار في 
لمر والكيل أو الطعم أو الادحار مع الاقتيات في البر أو الشعير“. 
وأما كون وصف معين في الأصل علة الحكم فيه فهو الذي لا يمكن أن 
يثبت إلا بالأدلة الشرعية ؛ لأنه دعوى بأن الشرع حَكم في الأصل بالحكم 
لأحل ذلك الوصف » وذلك غير مقبول إلا بدليل من الشر ع . 


والدليل على العلية كسائر الأدلة الشرعية يختلف قوة وضعفا › بيد أن 


() انظر كشف الأسرار عن أصول البزدوي ٠٠١٠/۳‏ › وانظر روضة الناظر ۲٠۷/۲‏ . 

(۳) وهذا غير إثبات كون ذلك الوصف علة لأن الأول محرد إثبات وجود الوصف في الأصل 
والآحر ادعاء أن الوصف الموجود في الحكم علته . انظر روضة الناظر لابن قدامة مع نزهة 
الخاطر ۰۴۳/۲ ٣٣۹-۴۳‏ . 

(۳) انظر المعتمد لأبي الحسين البصري ۲٤١۸-۲ ٤۷/۲‏ شفاء الغليل للغزالي ص٠۲‏ وميزان الأصول 
لعلاء الدين السمرقندي ص۹۰٠‏ وكشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ٠١۱/۳‏ › وانظر 
الفقيه والمتفقه للحطيب البغدادي ۲٠١/١‏ . 
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القياس لا يكون قطعيا حتى يكون الدليل على علية الوصف في الأصل 
قطعيا » وذلك ليس طريق جميع العلل ؛ فقد لا تسهل إقامة الدليل القاطح 
على أن علة تحريم الربا في الأصتاف الربوية الستة كونها مطعومة أو مكيلة 
أو مقتاتة مدخحرة . 

وقسم الفخر الرازي مسالك العلة إلى نقلية وعقلية» ولعل النظر في 
ذلك إلى أن في بعض المسالك قدرا من استعمال العقل أكبر من غيره ؛ كما 
في مسلكي الدوران والسبر والتقسيم"» لكن ذلك لا يخرجهما عن كونهما 
أدلة شرعية عند إثبات علية الوصف بهما". وا لله أعلم . 

فالتحقيق أن طرق إثبات علية الأوصاف في الأحكام الشرعية كلها 
شرعية ؛ « لأن كون الوصف علة شرعا ودليلا على حكم الله تعالى أحدٌ 
الأحكام الشرعية » فلا يثبت إلا ما يثبت به سائر الأحكام الشرعية »0 . 

ذا ثبت أن كون الصف ابحامع بين الأصل والفرع علة لا د من 
الدليل الشرعي عليه » وأن الدليل عليه - في القياس القطعي - لا بد أن 


. ۳٦۹ص وانظر مباحث العلة في القياس‎ » ٤٥١-٤٥۲/٠ انظر الحصول‎ )١( 

. سيأتي الكلام عليهما قريبا إن شاء الله‎ )١( 

(۳) انظر المعتمد ۲٤۹/۲‏ » فلا بد ني تلك المسالك من الاعتماد على الشرع في بعض مقدماته ؛ فإن 
إبطال الأرصاف الي لا تصلح للعلية ني نظر المستدل - في السبر والتقسيم - يعتمد على اعتداد 
الشارع .ثل تلك الأوصاف » أو طردية الوصف وغرابته عن المقاصد الشرعية لي العلية . 


. ۲٦ص ميزان الأصول ص۰٩٥ > وانظر شفاء الغليل للغزالي‎ )٤( 
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کون قطعیا » تبین أن کل دليل شرعي قطعي بمکن أن يد ثبت به هذا ال ركن 
من القياس القطعي إذا دل عليه » وذلك مثل مثل النص القطعي من الكتاب › أو . 
من السنة » أو الإجماع القطعي » ومثل الأدلة الشرعية ال تحتف بها قرائن 
القطعية في حه الثبوت والدلالة » فطريق قطعية العلية كطريق قطعية الأدلة 
اشرعة ٠.‏ 

والحتهد يصل إليها مباشرة بواسطة الأدلة القطعية بوتا ودلالة » أو 
بالبحث عن قرائن القطع انحتفة والشواهد المعززة » حتى يقطع بأن وصفا 
معينا علة حكم معين 

إلا أن أهل العلم - رحمهم الله تعالى - حصوا هذا امحل بالبحث عن 
الطرق المؤدية إلى العلية » كما قسم بعضهم تلك الطرق إلى قطعية وغير 

وما بجمعه حدود هذا البحث من مسالك العلة هو المتعلق منها بالكتاب 
والسنة والإجماع؛ وذلك مسلكا النص والإجماع. 


: وقد ذكر العلماء رحمهم من المسالك القطعية - غير ما يدحل في هذا المبحث - مسلكين آحران‎ )(٠ 
أحدهما : السبر والتقسيم » وهو : حصر الأوصاف الصالحة للعلية » وحذف ما سوى الوصف‎ 
المدعى عليته » فيتعين الوصف المدعى » فمتى كان الحصر والحذف قطعيين كان هذا السلك‎ 
۲۰۰-۲۹۹/۲ ومسلم الثبوت مع فواتح الرحموت‎ ٥ قطعيا . انظر البحر الحيط‎ 
رم ينقل حلاف يي قطعية هذا المسلك » لكن م أقف له على مثال شرعي فقهي » بل ذكر‎ 
. أنه قليل في الشرعيات » وقال الشيخ عيسى منون‎ )١١١/٤( الفتوحي في شرح الكوكب النير‎ 


= 


SS 
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في نيراس العقول (ص٣۳۷۴)‏ - إشارة إلى مسلك السبر والتقسيم - : (« ثم إن القطعي من 
هذا المسلك حجة ف العِلريّات والعَمَلِيّات بالاتفاق » وإن كان حصوله ف الشرعيات عسِرا 
جدا)) . ) 

والمسلك الثاني : الدوران (ويسمى بالدوران الوحودي والعدمي » وبالطرد والعكش) وهو : 
أن يوجد الحكم عند وجود الوصق وينعدم عند عدمه » والجمهور على أنه ليس من المسالك 
القطعية » وينقل عن قوم من المعتزلة أنهم يقولون بقطعيته . انظر الحصول ۲٠۷/٠‏ والإحكام 
للآمدي ۲٠ ٠/۴‏ والتحصيل للأرموي ۲٠۴/۲‏ والبحر الحيط ۲٤٠٠/١‏ والإبهاج لابن السبكي 
eI‏ والتحرير والتيسير للكمال ابن الحمام٣/۹٠‏ ومذكرة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في 
أصول الفقه ص٠٠۲‏ . لكن أبا الحسين البصري ذكر الدوران في (المعتمد في جملة السالك 
الظنية المستنبطة » و ام يذكر اي العلل القطعية إلا ما كان طريقها « نصا من الله » أو من 
رسوله يي » أو من الأمة متواترا ) المعتمد ۲٠۰/۲‏ . وانظر المعتمد -۲٥۷۰۲١۱-٥۲۰/|۲‏ 
۸ » وانظر كتاب القياس الشرعي المللحق بالمعتمد ٤۹4۹/۲‏ . 

والظاهر من المعتمد كما سبق » ومن العمد وشرحه )۸٤-۷۷/۲(‏ : أن الدوران عندهم قطعي 


. في إثبات العلل العقلية » وأنه ظئ ف إثبات العلل الشرعية » فنسبة قطعية مسلك الدوران إلى 


بعض العتزلة مقَيّدة بالعلل العقلية دون العلل الشرعية » والله تعالى أعلم . 

ووه بعض العلماء القول بالقطعية في مسلك الدوران بأنه حيث انضم إلى الدوران المناسبة › 
أو كثرة التكرار » أو انتفى المزاحم بالسبر والتقسيم . انظر كتاب الرد على المنطقيين لابن 
تيمية ص4۳ والبحر امحيط ۲٠٠/١‏ وشرح انحلي على مع الجوامع ۲۸۹/۲ وشرح الك ركب 
النیر ۱۹٤-۱۹۳/٤‏ وانظر التحریر مع التیسیر ٤۹٩/۳‏ ونبراس العقول ص۸١٠۲‏ . 

فهذان المسلكان أهميتهما ضعيفة بالنظر إلى القطعية ؛ لأن الأول - وهو السبر والتقسيم - يعسر 
الإتيان فيه عثال شرعي فقهي » والثاني - وهو الدوران - منازع في قطعيته منفردا » ولعل الراحح 
عدم قطعيته إلا مع ضميمة قرائن القطعية › فبقيت العمدة في المسالك القطعية على الكتاب والسنة 
والإجماع » أما غيرها فالأمر فيه راحع إلى النظر والبحث » وقد يقطع الناظر بضميمة جمع من الأدلة 
غير القطعية » وذلك باب واسع من مآحذ القطعية . وا لله أعلم . 


~~ 


وهو النص القاطع من الكتاب والسنة على علية الوصف الجامع . 

والمراد بالنص عند العلماء - رحمهم الله - في باب مسالك العلة لظ 
الكتاب أو السنة » فيشمل القطعي وغيره » ومن ثم يصفونه بالقطعية أو 
بالصراحة إذا أرادوا تقييده ؛ فيقولون (نص قاطع) أو (نص صريح)”'. 

وهذا أشرف المسالك وأولى طرق العلة بالتقديم ؛ لتعلقه بكتاب | لله 
e 0‏ 
تعالى وسنة رسوله ٤ي‏ . 

وبحث القطعية فيه من حهة الدلالة » أي دلالة اللفظ من الكتاب أو 
السنة على أن الوصف الجامع هو علة حكم الأصل قطعا » أما من حهة 
الثبوت فالبحث في ذلك يدحل في عموم الببحث في قطعية الثبوت ؛ فما كان 
من تلك الألفاظ في القرآن الكريم أو في السنة المتواترة فقطعي » وكذلك ما 
كان من أحبار الآحاد قد احتف به من القرائن ما يفيده القطعية » على ما 


(۱) انظر الحصول ٠١١-١۳۹/۰‏ والإبهاج لابن السبكي ٠٦/۳‏ والبحر الحيط ٠٤۸/١‏ ونبراس 
العقول ص۲۲۹ . ۰ 

)١(‏ قال إمام الحرمين - عند كلامه على مسالك العلماء في إثبات العلة - : « وأما ما اعتمده 
الشافعي وارتضاه » ولا معدل عنه ما وحد إليه سبيل › فهو دلالة كلام الشارع في نصبه الأدلة 
والأعلام » فإذا وجدنا ذلك ابتدرناه » ورأيناه أولى ما يسلك » البرهان ٥۲۹/۲‏ . وانظر 


نبراس العقول للشیخ عیسی منون ص۲۷۷ . 


~~ 


المراد بالنص القاطع من طرق العلة عند فخر الدين الرازي : ما كان من 

الألفاظ موضوعا للتعليل » بحيث لا يحتمل غير العلية » لا حقيقة ولا ججازا“) 

وذلك عنده أربعة ألفاظ أو ثلاثة وهي (لعلة كذا) و (لسبب كذا) و (لأحل 

کذا) و (لموحب کذلٰ وما عدا هذه الألفاظ فليس من النص القاطع . 

ودون النص القاطع عنده الألفاظ الي تكون (ظاهرة حدا) » كاليّ 
کون موضوعة حقبقة الیل ۽ ویون اماما لی خر اعاب مولا ی 

اججاز » وذلك كاللام » والباء » و (إ). 
تة (الظاهر جد في جهة الدلالة هنا هي مرتبة لظي الريب أو 

الاحتمال في إزالة القطعية“ . 

(۱) انظر امحصول ٤٥١-٤٠١١ »١٤١-۱۳۹/۰‏ » وقد أشار غير الرازي إلى تقسيم مسلك النص من 
طرق العلة إلى قطعي وغير قطعي » كأبي الحسين البصري في المعتمد (۲/. 0۰( « > لکنه ذکر في 
(النص الصريح) : اللام وركي) » وأشار إلى ذلك علاء الدين السمرقندي في ميزان الأصول 
(ص ٠‏ ۹ء فما بعدها) حيث ذكر أن طرق العلة أسوة ني ذلك بطرق سائر الأحكام الشرعية » لكنه 
عند الكلام على المسلك الخاص ب (النص) ذكر من أنواعه : اللام و(إن) والباء والفاء . 

(۲) انظر الحصول في الموضعين السابقين » وسبب الترديد ب (أو) بين الأربعة والثلاثة ؛ أنه ذكر في 
الموضع الأول الأربعة الألفاظ وني الموضع الفاني الثلاثة الأول » ومشل هذه الألفاظ لفظ (لوثر 
كذا) » انظر نهاية السول ٦۲-٠٠/٤‏ . 


(۳) انظر احصول كما سبق . 
9) انظر ص )١ ۹١(‏ في الظني القارب للقطعي » وص (۲۲۸) ؛ تقض مذهب الحتفية ني التفريق 
بالقطعية بين الفرض والواحب بأحكام ميت فرضا و لم تفبت بدليل قاطع »› فحمل الشيخ ابن 
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وأضاف البيضاوي“ على ما ذكره الرازي لفظ ركي) ؛ فجعله في 
امنهاج من (النص القاط”. 
وذکر بعض العلماء أن (النص القاطع) عند الرازي هو (النص الصري °“ 


عند الآمدي . 

والذي يؤحد من الإحكام والمحصول أن (النص الصريح) عند الآمدي 
أعم من (النص القاطع) عند الرازي › وأوسع منه وأشمل » لا يأتي : 

أولا : أن الآمدي ذكر من أقسام (النص الصريح) : اللام ورإك) 
والباء“» وهذه عند الرازي من (النص الظاهر) قسيم (النص القاطع) ؛ كما 


ے 
عابدين ذلك على أن تلك الأحكام ثبتت بدليل من مرتبة الي القوي المقارب للقطعي . 
فحاصل ما ذكر في هذه الرتبة ثلالة أمور : أوها : آنه دليل بين الظي المطلق والقطعي 
المطلق قريبا من القطعية » وثانيها : أنه يثبت به الفرض العملي عند الحنفية على ما ذكره 
الشيخ ابن عابدين » وثالثها : أنه يثبت به عند فخر الدين الرازي مسلك (النص الظاهر حدا) 
من مسالك العلة » وقد يكون منها الخبر المشهور على ما هله عليه بعض أهل العلم رهمهم 
الله » والله تعالى أعلم . 

› هو عبد الله بن عمر بن محمد » القاضي ناصر الدين » أبو الخير البيضاوي › أصولي › مفسر‎ )١( 
› متکلم » من تصانیفه : منهاج الوصول إلى علم الأصول » أنوار التنزيل وأسرار التأويل‎ 
ه . انظر طبقات‎ )1۸٥( العروف ب (تفسير البيضاوي) » وطوالع الأنوار في أصول الدین » توفي‎ 
. ۲٤۹-۲٤۸/٤ والفتح المبین ۸۸/۲ والأعلام‎ ۱١۸-۱۰۷/۷ الشافعية لابن السبکي‎ 

(1) انظر منهاج الأصول مع نهاية السول ٦۲-١۹/٤‏ . 

۳) انظر الإبهاج لابن السبكي ٤٦/١‏ ونهاية السول ٥۹/٤‏ . 

. ۲۲٤-۲۲۲/۲ الإحکام‎ )( 
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يۇؤخحذ من صریح کلامه . 

ثانيا : أن الآمدي قال بعد أن ذكر الألفاظ الداحلة تحت قسم (النص 
الصريح) : « فهذه الصيغ الصريحة في التعليل » وعند ورودها يجب اعتقاد 
التعليل » إلا أن يدل الدليل على أنها م يقصد بها التعليل » فتكون جازا فيما 
يقصد بها »"» مع أن الرازي عد ما كان حلاف التعليل فيه ججازا من 
الظاهر دون (النص القاطع) » كما سبق من صريح كلامه في (اللام) آنفا . 

ثالثا : أن الآمدي لم يقسم النص إلى صريح وظاهر كما قسم الرازي 
النص إلى قاطع و » وإغا ذكر الآمدي بعد مسلك (النص الصريح) مسلك 
الإبعاء والتنبيه" وذلك يؤكد أن (النص الظاهر) عند الرازي يدحل في 


() المرحع السابق . 

() المرجع السابق » ويدل على هذا أيضا فعله في منتهى السول القسم الثالث ص۷١‏ ؛ جعل من 
(صريح النص) اللام وإن والباء . 
ومسلك الإبماء والتبيه هو « اقتران الوصف بحكم لو م يكن ذلك الوصف أو نظيره علة 
للحكم لكان بعيدا من الشارع ) » ومثاله قوله ي لما سثل عن بيع الرطب بالتمر : فقال : 
أينقص الرطب إذا حف » قالوا نعم قال : فلا إذا » فتبين أن نقصان الرطب بالجفاف علة 
النهي . انظر بيان المختصر ۹۲/۲ . 
وقد عطف الآمدي ف الإحكام والمنتهى ب (أو) بين أمثلة هذا المسلك › فقد يفهم من ذلك أن 
(النص الصريح) ينقسم إلى قسمين : أوهما يشتمل على ما اقتصر عليه الرازي في (النص 
القاطع) وثانيهما يشتمل على ما ذكره الرازي في (الظاهر) » ولعل في ذلك ما يوحه قول من 
ذكر أن (النص الصريح) عند الآمدي هو (النص القاطع) عند الآمدي › لكن يبقى أن كلا 
القسمين معدود في (النص الصريح) عند الآمدي › وذلك حقيقة الفرق . ا 
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(النص الصريح) عند الآمدي. 

فقسم (النص الصريح) عند الآمدي في هذا الباب غير (النص القاطع) 
عند الرازي ؛ إذ م يكن احتمال استعمال اللفظ في غير التعليل - ولو مجازا - 
مانعا من ذخوله في النص الصريح عند الآمدي » وذلك مانع من دحوله في 
النص القاطع عند الرازي . والله أعلم . 

والذي يظهر من كتب بعض العلماء مثل كتاب تلخيص التقريب'» 
والمعتمد لأبي الحسين البصري"» والمستصفى وشفاء الغليل كليهما لأبي 
حامد الغزالي"» وختصر ابن الحاحب» وما نقله الز ركشي عن الأيياري 


() فإنه ذكر في قسم (المصرح به في الكتاب) : (كي) ورمن أحل) والباء » ثم قال : « فهذه 
الظواهر وأمثالها من السنة مصرحة بإثبات الأوصاف للمذكورة فيها عللا )) تلحيص التقريب 
للقاضي للباقلاني لخصه الحويي ۲١٠/۳‏ . 

۲٠١/۲ )۳‏ » فذكر في الصريح لفظ العلة أو ما يقوم مقامه كاللام وكي ولأحل . 

() انظر المستصفى (بولاق) ۲۸۹-۲۸۸/۲ فذكر : (لعلة) واللام و(لأحل) و(لكي) (« وما محري 
براه من صيغ التعليل ) ثم قال : « فهذه صيغ التعليل إلا إذا دل دليل على أنه ما قصد 
التعليل فيكون جمحازا ) . وانظر مغل ذلك في شفاء الغليل ص ۲١-۲۳‏ : فذكر من النص 
الصريح يي التعليل (إن) . 

)٤(‏ انظره مع بيان المختصر۰-۸۷/۳٩‏ بل أدحل في (النص الصريح) الإبعاء والتنبيه » وصرح به 
الأصفهاني في بيان المحتصر ۸۸/۳ فقال : « المسلك الثاني : النص... وهو مراتب : المرتبة 
الأول الصريح وهو ما يدل بالوضع على العلية ء وهو إما أن لا يحتمل غير العلية أو يحتمل 
غيرها احتمالا مرحوحا )) فذكر من (النص الصريح) ما احتمل احتمالا مرحوحا . وانظر 
الإبهاج لابن السبكي ١/١‏ . ۰ 
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وغيره”“ - أن المراد ب (النص الصريح) فيها موافق لطريقة الآمدي يي كونه 
أعم من المراد ب (النص القاطع) عند الفخر الرازي › فعمل هؤلاء الأصوليرن 
في مسلك (النص) خالف لما ذهب إليه الرازي ومن تبعه في تقسيم هذا 
السلك إلى (القاطع) و(الظاهر) » على ما هو المعروف من معنى القاطع عنده 
فى الأدلة الشرعية اللفظية » والله تعالى أعلم . 


هل قطعية هذا المسلك ترد نقضا على الرازي: 

الذاهب فى القطعية تستصحب ههنا ؛ فمن كان لا يرى قطعيا إلا ما 
کان متجردا عن کل احتمال قريب وبعید فقیاس مذهبه ان یکون القاطع من 
هذا المسلك كذلك » ومن كان يرى القطعية مع الاحتمال البعيد الغريب عن 
العرف والمقاصد الشرعية فى استعمال الألفاظ فكذلك قياس مذهبه أن يكون 
القاطع عنده ههنا مثل ذلك . 

ومن َم اعتزض القرافي وغيره"" على الرازي في عَذّه بعض الألفاظ في 
هذا المسلك قطعيا » فإن مذهبه في الألفاظ عدم قطعيتها مطلقا › أو عدم 
ج 
(۱) انظر البحر الحیط ۱۸۷/١‏ . 
(۲) انظر نفائس الأصول في شرح المحصول ٣/ق۷١-ا‏ » وانظر نهاية السول٤/۹٥‏ › ويي التحصيل 


احتصار المحصول للأرموي (۷۸/۲) حعل المسلك الأول (النص) › ولم يذكر (النص 
القاطع) مالفا لتقسيم الرازي . 
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قطعیتها إلا باحتفاف القرائن بها » فطرد مذهبه أن لا یری ايا من الألفاظل 
الذكورة قطعيا مطلقا » أو لا يرى منها قطعيا إلا لفظا احتف به من القرائن 
ما أزال عنه الاحتمالات العشرة الي ذكر أنها ترد على الأدلة اللفظية. 
) ورد هذا الاعتراض بوحهين ٠:‏ 
الوحه الأول : أن مراد الرازي من (النص القاطع) في مسالك العلة 
الصريح في دلالته على العلية » ولا يقصد الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا". 


() على ما يبدو من مذهبه لي القطعية في بعض المواضع » فقد احتلف العلماء في تقرير مذهب 
الرازي في القطعية في الألفاظ ؛ فمنهم من رأى أنه ينفي القطعية عنها مطلقا » ومنهم من مل 
مذهبه على أنه ينفي القطعية عند عدم القرائن . انظر ص(٤1)‏ فما بعد . 
والأصفهاني ي شرحه للمحصول (الكاشف قسم القياس ص١۷٠-۷۲١)‏ بعد أن أبطل 
الاعتراض المذكور ذكر أنه يرد على كلام الرازي ني تقسيم هذا السلك « إشكال متحه ) »› 
وذلك أنه فسر القاطع بالصريح (الحصول )١١۹/ ١‏ فيكون القسم المقابل للقاطع (وهو النتص 
الطاهر) غير صريح مع أنه قال بعد أن ذكر اللام ني ذلك القسم المقابل للقاطع : («( فإن 
قلت : اللام ليست صرجة في العلية... قلت : أهل اللغة صرحوا بأن اللام للتعليل وقوهم 
حجة ) فظاهر هذا أنه عد اللام من (الصريح) ؛ فكانت اللام غير صريحة في أول 
کلامه صريحة ي آخره .| 
لكن الرازي بيان مراده ب(النص القاطع) في موضع آحر من احصول )٠٥۲/١(‏ بأنه ما كان 
« لا يحتمل غير العلية » » وعلى هذا يكون (النص القاطع) عنده : الصريح الذي لا يحتمل 
غور العلية حقيقة أو جازا » أما اللام فذ كر أن استعماله ي غير العلية - مع ثبوت تصريح أهل 
اللغة بأنه للتعليل - يكون من الجاز (امحصوله/ ١٠٤٠ء )٠١١‏ » وهذا يحقق الاعزاض الذي 
ذكره القراني وغيره على الرازي . والله تعالى أعلم . 

(۲) انظر الكاشف عن الحصول محمد بن محمود الأصفهاني» قسم القياس ص١۱۷‏ . وانظر نيراس 
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ويشكل على هذا ما سبق من أن مراد الرازي من (النص القاطع) 
يخالف مراد كثير من العلماء ب (الصريع) في مسالك العلة » وأن ظاهر 
كلامه في الحصول أنه يعي ب (النص القاطع) من طرق العلة ما يعي بالقطعي 
في غير هذا الموضع › وهو الذي لا يحتمل غير الظاهر منه ولو احتمالا بعيدا 
لا حقيقة ولا ججازا يؤيده أنه لم يذكر في (النص القاطع) إلا ما حاء فيه 
ذكر لفظ (العلع أو ما يرادفه » وحعل سائر ما يذكره العلماء في (الصريح) 


من اللام والباء وحوهما في قسم (النص الظاهر) . 


الوه الفاني : أن المراد بالقاطع في باب المسالك ما م يوضع إلا 


العقول ص۲۲۹ . 

)١(‏ قال في امحصول في باب الترجيح foY/o‏ : (( وقد ذكرنا في كتاب القياس أن الطرق الدالة 
على علية الوصف ني الأصل إما الدليل النقلي أو العقلي » أما الدليل العقلي فإما أن يكون نصا 
أو إعاء » أما النص فقد يكون بحيث لا يحتمل غير العلية وهو ألفاظ ثلائة وهي قوله : (لعلة 
كذا أو لسبب كذا أو لأحل كذا) . 
أما ما يدل على أن الرازي لا يعد من (النص القاطع) الظاهرّ الصريح الذي يكون غير التعليل فيه 
جازا فهو أنه م يعد اللام من (النص القاطع) مع أنه قال فيها : (« أهل اللغة صرحرا بأن اللام 
للتعليل وقولحم حجة » وإذا ثبت ذلك وجب القول بأنها از في هذه الصور » » إشارة إلى الصور 
ال اعرض بها على كون اللام من المسالك الصرجة للعلة (امحصول (٠١١-۱۳۹/۰‏ » فأبت أنها 
صريحة في العلية ججاز فيما عداها وم يعدها من (النص القاطع) » فكان (النص القاطع) من مسالك 
العلة عند فخحر الدين الرازي - على ما يؤحذ من الموضعين السابقين - الفط الصريح في 
العلية الذي لا يحتمل غير العلية فيما سبق من الاستعمال ولو جازا . 


- £64 م ٠١‏ - القطعية 


اللاحق جحازا » أما الاحتمال والتجويز العقلي في غير التعليل فلا يمنع من 
إطلاق القاطع فی هذا الباب. 

وعلى هذا يكون القطعي في باب المسالك عند الرازي ومن تبعه غير ما 
طول الكلام في تأصيله في قطعية الأدلة المعتمدة على الألفاظ ؛ فإنه صرح 
بأن كل دليل لفظي لا يكون قطعيا حتى تندفع عنه عشرة احتمالات »› وأن 
مطلق الاحتمال ولو على أبعد الوجوه يدفع القطعية"» ومسلك النص من 
الأدلة اللفظية › فيرد فيه احتمال عدم الوضع على أقل تقدير . 

والظاهر نما ذكر من الاعزاض ووجهى دفعه أنه إذا أريد مل ما ذكره 
الرازي في قطعية بعض طرق العلة على وحه لا يناقض المعروف من مذهبه في 
القطعية - فالمراد بالقطعية عنده في باب مسالك العلة أن الدليل اللفظي قد 
يكون بحيث ينتفي فيه احتمال عدم التعليل حاصة »› ولا يلزم من ذلك القطع 
بعدم الاحتمالات الأحرى › فيكون إطلاق القطع مقيدا بقطع احتمال عدم 
التعليل » ولا يتوحه على ذلك إيراد الاحتمالات الأحرى ؛ إذ نفي احتمال 


وليس ببعيد أن كون القطعية مقيدة في هذا الباب بقطع احتمال غير 


(۱) انظر نیراس العقول ص۲۲۹ › وتعليل الأحكام محمد مصطفى شلي ص١١٠‏ . 
(۲) انظر امحصول ٤٠۰/۰ ۱٤/٣ 4۰۸ ۲۱۷-۲۱١/۱‏ . 
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التعليل حاصة - يرجح التعبور ب (النص الصريح) دون (النص القاطع) » كما 
عبر به من سبتق الرازي » وبعض من جاء بعده ؛ لأن التعبير الثاني موم 
بإطلاق القطعية لكل الاحتمالات . وا لله تعالى أعلم . 

ولا يقال في دفع الاعتراض إن مذهبه في القطعية - على ما مله عليه 
بعض العلماء - القول بالقطعية عند احتفاف القرائن ؛ فيجعل مراده بالقاطع 
ها هنا اللفظ الذي احتفت به قرائن القطعية » من باب هل المطلق من 
كلامه على المقيد منه . 

فإنه ييعد أن يكون ذلك هو مراده ؛ إذ على ذلك يدحل في القاطع 
الألفاظ الي أحرجها مسن (النص القاطع) إلى (النص الظاهر) ؛ كاللام والباء 
ورإك) » لأن كل ذلك ما يمكن احتفاف قرائن القطعية به . والله تعالى أعلم . 


ألفاظ هذا المسلك: 
وقد ذكر العلماء رحمهم الله جملة من الألفاظ في قسم (النص القاطم) 
أو(النص الصريح) : 
الأول : (لعلة كذ أو (لسبب كذ أو (لموحب كذا) أو نحو ذلك . 
ولم أقف على مثال شرعي لذلك فيما اطلعت عليه من كتب أهل 


العلم › بل صرح علاء الدين السمرقندي أن النص بالتصريح على اسم العلة 
- مشل (لعلة كذا) - غير وارد من حهة الشارع › وإن كان مستعملا في 
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اللغة“» وذكر أن الوارد من حهة الشرع ما يرادف ذلك هو لفظ (معنى) › 
ومثل لذلك ما روي من قوله ا : (( لا يحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاثة 


معان ¢ 


الثاني : (من أحل) أو (لأحل) . 
ومن آمثلته قوله تعال : لین أجل ذا كينا على بني | سرائيل انه 
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قل نقسا بير تقس أو وساو ن الأرض فكأ قل النا س جیما 4 . 


(۱) ميزان الأصول ص۹۰٥‏ . 

(۲) بهذا اللفظ (معان) م أحده ني أي من المراجع الي أحرحت الحديث وإنما الوارد من ألفاظ 
الحديث : (... إلا بإاحدى ثلاث » أو «... إلا أحد ثلاثة نفر )» أو «... إلا من استحل ثلاثة 
أشياء ) (ابن أبي شيبة )٤١ ٤/٩‏ أو (. ..إلا في ثلاثة حصال » (سنن الدرقطي )۸۲/١‏ ولفظ 
(حصال) هو الذي ذكره شراح الحديث تمييزا للفظ (ثلاث) حيث ورد مطلقا . 
ينظر الحديث في صحيح البخاري مع فتح الباري ۲۰۱/۱۲ وصحيح مسلم ٠١١۲/٣‏ ومسند 
الإمام أحمد ١‏ وسن التزمذي مع تحفة الأحوذي ٠٥۸/٤‏ وسنن أبي 
داود مع عون المعبود ١١/ه‏ وسنن الدسائي ۱۳/۸ وسنن ابن ماجه ۲ وسنن الدارمي 
1۸/۲ وسنن الدارقطي ۸۲۸١/١‏ وسنن البيهقي ٠۹/۸‏ ومسند أبي داود الطيالسي 
ص ۲٠٠١٠۴‏ ومصنف عبد الرزاق ٠١۷/٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٤١٤-٤١۳/۹‏ 
والمستدرك للحاكم ٠٠١/٤‏ وشرح معاني الآثار للطحاوي ٠٠١-٠١۹/۳‏ وشرح السنة 
للبغوي ۱٤۸-۱ ٤۷/۱۰‏ والمنتقى من السنن المسندة لابن الجارود ص۷٠٠‏ . وانظر تخريج 
الحديث في إرواء الغليل ٠٠٠-٠٠۴/۷‏ وتحقيق الشيخ عبد الله بن حبرين لشرح الز ركشي 
على ختصر الخرقي ۷۷۲/١‏ . 


(» سورة المائدة (۳۲) . 
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وقول البي ل : (( إنغا جعل الإذن من أجل البصر )» وقوله بل لا 
قيل له : نهيت أن تؤ كل لحوم الضحايا بعد ثلاث » فقال َل : (( إنغا نهيتكم 
من أجل الدافة التي فت > فکلوا وادخروا' وتصدقوا ¢ 


الثالث : (ركي) . 

ومنه قوله تعال : : فما ناء الله على رواو ن مل ری دالو والرسل 
وذ اقزی واتامی وال مَسّاکن وا ن اسل یلیکو دولة تبن لاء 
ىک 4 وقوله تعالى : راء إل اتکی َر عا 54. 


الرابع : (إذن) . 
ومنه قوله تعال : للذ كدت ت رن هم شتا قليلا إذا لافقا 
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ضف اليا وضعت امات الآ الي . 


وقوله بل لأَبِيّ بن كعب و طب لا قال له أبي : أحعل لك صلاتي 


(۱) رواه البخاري ومسلم . انظر الصحیح مع فتح الباري ۲٤/۱۱‏ وصحیح مسلم ۱۹۹۸/۳ . 

» رواه مسلم۳/١١١٠ » والدفيف الدبيب » والدافة القوم يسيرون جماعة سيرا ليس بالشديد‎ )١( 
والنهاية‎ ٠١١١/٤ والمراد بهم قوم من الأعراب قدموا المدينة عند الأضحى › انظر الصحاح‎ 
. ٠۲١/۲ لابن الأثیر‎ 

(۳) سورة الحشر (۷) . 

() سورة القصص ..)١١(‏ 


. )۷١-۷٤( سورة الإسراء‎ )١( 
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كلها » قال #5 : (( إذا تكفى همك » ويغقر لك ذنبك » وقوله ج لا 
سثل عن بيع التمر بالرطب : (ر أينقص الرطب إذا جف ؟ » › قالوا : نعم » 
قال : « فلا إذا ». 


الخامس : بتاء المفعول لأحله . 
ومنه قول الله تبارك وتعاى : ل ونرشتا عك الکناب بیان لکل شيم 


ر 4 


ودی وَرَحمة ونشری للسلين °4 وقوله عز وحل : «فالملميّات وکرا 
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عذرا عُذرا أو نذرا 4 © أي من أجل الإعذار والإنذار“. 
السادس : ع الز ركشي من الصريح : التصريح بلفظ (الحكم)» وذكر 
أنه - مع إهمال الأصوليين له - أعلى المسالك رتبة“. 


(1) رواه الترمذي . انظر سنن التزمذي مع تحفة الأحوذي ٠١١-٠١۲/۷‏ . 
وحسنه الألباني . انظر صحيح سنن الترمذي۲۹4/۲ . 

)١(‏ رواه بهذا اللفظ « إذأ » الإمام أحمد في المسند ٠١/۳‏ والحاكم في الستدرك ٠۸/۲‏ وهو 
الشاهد . أما أصحاب السنن الأربعة فقد رووه بلفظ (« فنهى عن ذلك » . انظر سنن أبي 
داود ۲٠۲-۲١١/۹‏ وسنن الزمذي مع تحفة الأحوذي٤ ٠٠۸/‏ وسنن النسائي -۲٦۸/۷‏ 
٩‏ وسنن ابن ماجه ۲٣۱/۲‏ . 

() سورة انحل (۸۹) » وجاءت اللام مصرحة في قوله تعالى من السورة نفسها )٤٤(‏ : وأثرلا 
إت ادر بين داس تا ل اهم ولم كر . 

(6) سورة المرسلات (ه-ا) . 

. ٠۱۸۹/۰ انظر البحر الحیط‎ )٥( 

(1) البحر انحیط ۱۸۹-۱۸۷/٥‏ . 
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وغل له بقوله تعالل : فوولقد جاءَد تن الأشباء ا فيه مجر . 
حکنة اة 4( قال ابن كثير في تفسيرها : « لإحكمةالفة) أي ي 
هدایته تعالی لمن هداه وإضلاله لمن أضله... وهذه الآية كقوله تعالى : اتل 
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لله اة الالغة فو شاء هدك اح مع چ © . 

واعترض على الز ركشي في ذلك بأن الكلام في هذه الآية بعيد عن 
التعليل » إذ ليس فيها حكم حتى يعلل بلفظ الحكمة » وإنما فيها ذكر حال 
النكرين وعاقبتهم » ثم وصف ذلك بأنه حكمة قد بلغت غايتها › إلا أن 
يكون مراد الز ركشي ما ذكر أن لفظ (الحكمة) إذا ورد في مقام التعليل فإنه 
يكون من الطرق القطعية على العلية لا أنه في الآية للتعليل . 


وفیما ذکره الز ركشي في کتابه (البرهان في علوم القرآن) ما بين ما 


. )١ »٤( سورة القمر‎ )١( 

() سورة الأنعام )١٤۹(‏ » وتقدم ( ص٤ )٤‏ عن الطبري القرطي - رة الله عليهما - أن الحجحة 
البالغة هي القاطعة للعذر . 

(۳) تفسیر ابن كير ۲۸۲/٤‏ » وذكر كثير من المفسرين أن المراد بالحكمة القرآن الكريم أي هذا 
القرآن حكمة بالغة فهو يشتمل من الحكمة البالغة غايتها ليس فيه نقص ولا حلل » وقيل 
ويحتمل أن يكون المراد إرسال الرسول يي والإنذار به أو الساعة المقتربة والآية الدالة عليها . 
انظر تفسير الطبري ٥۳/۲۷‏ وتفسیر القرطي ۱۲۸/۱۷ والتفسیر الکبیر للرازي ۳۲/۲۹ فتح 
القدير للشوكاني ٠۲٠/١‏ المفردات للراغب ص۱۸۲ . 

)١(‏ انظر تعليل الأحكام محمد مصطفى شلي ص۸١٠‏ ومباحث العلة في القياس عند الأصوليين 
ص ۳٤۹-۳٤۸‏ . 
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ههنا ؛ فإنه ذكر التعليل في القرآن الكريم » وعرفه بأنه : ذكر الشيء 
معللا » وأنه يكون أبلغ في الاعتبار من ذكره غير معلل » ثم ذكر أن غالب 
التعليل في القرآن يكون على تقدير حواب سؤال عن العلة اقتضته الجملة 
السابقة » ثم بدأ في ذكر الطرق الدالة على العلة فيه » فقال : « الأول 
التصريح بلفظ الحكم » كقوله تعال : إحكة الفة) وقال تعالى : 
اوا ل الله عك الكاب والحكنة 74“ قال : « والحكمة العلم النافع 
والعمل الصاح . 

فیمکن مل کلامه - من ججموع ما سبق عنه » وما ذکر في تفسیر 
تلك الآيات - على أن الآية على تقدير سؤال عن العلة بعد قوله تعالى : 
ود جاعَهُم من الأنباء ما فيه دج 4 > أي : ما الحكمة من إنزال هذا 
القرآن الشتمل على أنباء الأرلين » وقصص المكذيين برسلهم » وما .حل بهم من 
العقاب » أو من إنزال الآية الكونية في انشقاق القمر؟ فجاء بيان الحكمة ؛ وأن 
في ذلك تحقيقا للحكم الكوني القاطع بهدايته تعالى لمن هداه وإضلاله لمن أضله › 
عا يؤدي إلى العلم النافع والعمل الصاح . وا لله تعالى أعلم . 
٠‏ أثر القرائن في قطعية هذا المسلك: 
والطريق إلى القطع بكون وصف من الأوصاف هو علة الحكم أعم من 


. )١١۳( سورة النساء‎ )١( 


(5) انظر البرهان في علوم القرآن ٩١/۳‏ . 
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كل هذا ؛ لأنه عين الطرق المؤدية إلى القطع في الأحكام الشرعية » وهي 
كثيرة » وإن كان المذ كور ها هنا الطرق القريبة المعتمدة على اللفظ اجرد › 


وما قرب من القرائن . 


فأدلة الكتاب والسنة والإجماع تفيد القطعية إما مباشرة ؛ وذلك أن 
يدل لفظ على التعليل وضعا على سبيل القطع كما هنا » وقد تفيد القطعية 
تيع اعرف الاستعمالي والمقاصد الشرعية في علل الأحكام في مظانها وغير 
مظانها » والوقوف على القرائن والشواهد » وسائر ما يعين المستدل الناظر 
في أن وصفا من الأوصاف هو مناط الحكم الشرعي » حتى يقطع بذلك › 
وقد لا يقطع غيره من م يقف على مثل ما وقف . 


فالتنويع في القطعية هنا يوافق ما تقرر غير مرة في هذا الببحث من 
حصائص القطعية في الأدلة الشرعية » وأن أوسع مصدر للقطعية في الأدلة 
الشرعية هو ما يؤحذ من تتبع القرائن المعززة والشواهد المجينة » والنظر في 
وراثة البي يك من أقواله وأفعاله وشئونه في أمور الدين والدنيا» مع آثار 
الصحابة رضوان الله عليهم » ونهج السلف الماضين في الاستدلال واستنباط 
اليقين من كل ذلك » ففي ذلك لن انتهج غنية عن السبل الأحرى » وفيه 
لمن نظر وتحقق بلاغ إلى الطمأنينة والأمان بإذن الحكيم القدير . 


وا لله تعالى أعلم . 


مسلك الإجماع على العلة: 

وهو أن يثبت اتفاق علماء الأمة قي بعض العصور على كون وصف 
معين هو علة حكم الأصل”» فإن ذلك يكون دليلا قاطعا على أن ذلك 
الوصف هو علة الحكم قطعا . 

وما نقل من الإجماع على العلية : 

- الإجماع على كون الصغر علة ثبوت ولاية المال على الصغير . 

- الإجماع على أن علة تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الذي 
من أب - وجود السبّين في الأخ الشقيق. 

- الإجماع على أن علة منع القاضي من القضاء وهو غضبان التشويش 
المانع من استيفاء النظر في القضايا. 


اعتراض القاضي على قطعية هذا المسلك: 
والإجماع الذي يفيد ههنا هو الإجماع القطعي على ما سبق“ فإذا 
كان الإجماع ظنيا تكن دلالته على العلية قطعية » وذلك ظاهر . 


١٤۸ص ومفتاح الوصول للتلمساني‎ ۲۲۲/٣ والإحكام للآمدي‎ ۸٠٠/۲ انظر اللمع للشيرازي‎ )١( 
. ١١١/٤ وشرح الکوکب المنیر‎ 

)١(‏ انظر الإحكام ومفتاح الوصول وشرح الك وكب المنیر كما سبقت » وانظر كشف الأسرار 
للبخحاري ۲۵۱/۳ . 

(۳) انظر العدة لأبي يعلى ٠٤١١١/١‏ رالبحر الحيط ٠٤۸/١‏ . 

. )٠٠١( انظر أقوال العلماء في تحديد الإجماع القطعي من ص‎ )٤( 
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ومن ثم اعتزض القاضي أبو بكر الباقلاني على هذا المسلك › ونفى 
صحة كونه من المسالك القطعية على العلة » وذهب إلى أنه لا يعدو أن 
يكون من المسالك الظنية ؛ لأن القائلين بالقياس ليسوا كل الأمة › فلا يكون 
إجماعهم قطعيا » إلا إذا قر رحوع المانعين لحجية القياس عن إنكارهم »› 
فيكون الإجماع عندئذ إجماع الكافة » وتتحقق قطعيته. ) 

فمن كان عنده الإجماع قطعيا دون اتفاق منكري القياس كان الإجماع 
على العلة دونهم قطعيا » وصح عده من المسالك القطعية › ولذا رد هذا 
الاعزاض بنفي كون منكري القياس من علماء الأمة الذين يعتد بخلافهم في 
الإجماع“ . 
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(۱) انظر تلحيص التقريب للقاضي لخصه الحويي ۲٠٠١/۳‏ والبحر الحيط ٠٥۸/١‏ . 
)١(‏ انظر البحر الحيط 1۸٥/١‏ . 


~~ £ 0۹- 


الخاتمه 


الحمد لله على ما من به من التمام وعلى ما تفضٌل به من الختام » وله 
الشكر على نعمه وآلائه الظاهرة والباطنة > شكرا يوحبه مزيد نعمه وآلائه › 
ويحضرني حين الختام أمور وصل إليها البحث وتعلقت لظهورها بالذهن › 
-١‏ أضالة التعبير عن اليقين في الأدلة الشرعية ب (القطع) و (القطعية) › 


€ ونحوهما من العبارات المشتقة منهما » في كلام أهل العلم بأصول الفقه 


- القطع في اصطلاح الأصوليين يطلق على ما لا احتمال فيه مطلقا › 
وعلى ما فيه احتمال صار - لبعده - كلا احتمال » ومعنى القطع في 
الدليل مفرع عن ذلك . 

۳- مذهب عامة أهل العلم » والذي يدل عليه واقع الشريعة › أن الأدلة 


الشرعية منها أدلة قطعية » وفيها - دون ذلك - أدلة راححة مع 


. احتمال مرحوح فیها‎ ٤ 
الأدلة الشرعية إذا اتبع فيها منهج الأحذ بالقرائن البينة سمت نما يطرق‎ - ٤ 


إليها من احتمال معارضة العقل وغيرها من الاحتمالات العشرة . 
-٠٥‏ كل دليل شرعي ثبتت حجيته يجب العمل به » قطعيا كان الدليل أو غير 


قطعي . 


-- 


-٦‏ أهمية الدليل القطعي في إضفاء الأمن على الأحكام » وفي حفظ قواعد 
الشريعة من أن يتلاعب بها مؤول » أو يثير فيها من الشبهات معاند . 

۷- أصول الفقه لا يلزم الاستدلال على مسائله بالدليل القطعي » لكن 
غالب قواعدها وأمهاتها ثبتت عند الحققين من العلماء بالقواطع . 

۸- للقطعية في الأدلة حهتان متكافئتان غير متلازمتين : حهة ثبوت الدليل 
وسنده » وحهة دلالته على المراد من متنه » وأعلى الأدلة بالنسبة 
للقطعية الدليل القطعي الثبوت والدلالة . 

۹- ما يضفي القطعية على الدليل كونه محمَعا عليه » أو احتفاف قرائن 
القطعية به من حال أو لفظ أو سياق » فلا يزال الدليل يمى بذلك 
حتى يصل إلى درحة القطعية . 

- وأحكم مصادر القطعية في الأدلة الشرعية وأوسعها النظرٌ مع الأدلة 
الشرعية المشهورة في علم ورائة النبوة » وآثار الصحابة » ومن تبعهم 
من حاء بعدهم » في الاستدلال على المطالب والمسائل الشرعية . 

٠‏ - الخلاف الصحيح في الدليل بمنع كون الدليل مطردا في القطعية لعموم 
الناظرين » لكن لا يلزم منه منع أصل القطعية » فتصح القطعية في دليل 
مختلف فيه وذلك لبعض الناظرين . 

- والدليل القطعي بالنظر إلى ذلك نوعان : قطعي مطلقا » وقطعي بالنسبة 


لمن حقق أسبابها . 
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-١١‏ من القواعد المعمول بها عند عامة العلماء : أن الاحتمال إذا ورد على 
الدليل من وحه صحيح أنه عنعه من القطعية » فإذا كان الاحتمال مع 
ذلك مرحوحا فإن الدليل يبقى حجة راححة غير قطعية . 

- لكن يجب الحذر من كثرة إيراد الاحتمالات على الأدلة الشرعية . 

- ولا يمنع القطعَ شرعا الاحتمال العقلي اجرد الذي لا يستند إلى شرع 
أو عادة . 

۲ - من آثار نظر أهل العلم في القطعية : تفريق بعضهم في الاصطلاح بين 
الدليل والأمارة » وبين الفرض والواحب . 

۳- من أثر كون الدليل قطعيا أنه ينع الاجتهاد ما يؤدي إلى خالفقه › 
وذلك بعد تحقق القطعية » وأنه يوحب خطاً من خالفه . 

-١ ٤‏ بمتنع وقوع التعارض حقيقة بين دليلين تحققت فيهما القطعية » وأنه 
لذلك لا يتأتى الترجحيح فيها . 

. الكتاب والسنة أصل الأدلة القطعية وغيرها‎ - ٠١ 

-١‏ الخبر المتواتر لفظه أو معناه لازم القطعية فيما تواتر فيه عند جميع 
السلمين . ۰ ۰ 

۷- حبر الواحد حائز القطعية في قول عامة أهل العلم بعد التحقيق › 
وذلك باحتفاف ما من شأنه أن يحتف بالخبر الذي هو حجة شرعا من 


قرائن القطعية . 
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-١۸‏ القطعي المطلق من أدلة الكتاب والسنة بالنظر إلى حهة الدلالة منهما 
هو (النص المطلق) › في اصطلاح من يستعمله فيما لا احتمال فيه من 
الجمهور » وكذلك (المفسر) في اصطلاح الحنفية . 

- ومفهوم الموافقة (أو دلالة النص) جائز القطعية . 

- والعام المطلق جائز القطعية عند الحنفية » وهو غير قطعي عند غيرهم 
من الجمهور . 

- وإذا نظر في اللفظ العام إلى عرف أهل اللغة ومقاصد الشريعة في 
استعمال الألفاظ كان جائز القطعية عند من حصّل ذلك . 

۹- الإجماع حجة قطعا » والحكم الفابت به قطعي وصواب » لكن 
مسالك العلماء ختلفة في تحديد القطعي منه » وأولى ما ذكر فيه أنه : 
الإجماع القولي المشاهد أو المنقول تواترا . 

٠‏ - القياس حائز القطعية » والقطعي منه أنواع يجمعها : أن يكون التعليل 
ووحود العلة في الفرع قطعيين . 

-١‏ من الطرق الغبتة للعلية مسالك تدل على التعليل قطعا ؛ كالنص 
والإجماع . 


هذا » وباب القطعية أوسع ما وقع في هذا البحث ؛ فإنه إنما كان 
البحث فيه فيما يتعلق منها بالأدلة الأربعة » بل إن بعض حزئيات هذا 
اموضوع تحتمل ببعض النظر بسطا أوسع . 


-- 


فهل هناك أدلة شرعية أحرى قطعية ؟ وما ضابط القطعية فيها ؟ 
وما حقيقة القطعية في عموم الشريعة ؟ 

وما أثر القرائن والاحتمال في المسائل الأصولية مسألة مسألة ؟ 

وما أثر الاحتمال العقلي قي القواطع الشرعية في واقع الفقه وأصوله ؟ 
وما القواعد الأصولية الي قامت عليها أدلة قطعية مطلقة ؟ 

هذه بعض الأسئلة ال بقيت عالقة بأنها لا مجمعها حَدٌ هذا البخث . 


أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لصا الأعمال » وأن يجعل أعمالنا 
خحالصة لوحهه › وأن يعلمنا علما نافعا » وأن ينفعنا ما علمنا› إنه بحيب 
قريب » وصلى الله وسلم على عبده ورسوله حمد » وعلی آله وصحبه ومن 

تبعهم » وعمل بستته إلى » يوم الدين › آمين . 
... والله تعالى أعلم . 


© ® © 
 @ @ 
§ ® © 


¥ 


~E - 


وا 
فان 
وإن 


وهو بکل شيء عليم 

وأتمرا احج والعمرة 

فمن فرض فيهن الحج 
يتر 


4 2 1 ^ 

° 3 3 3 4 2 
2 4 ^ 2 3 4 
i‏ ر رل 3 2 ù‏ 
5ظ د E‏ چ 1 1 4 ۵ 
3 3 1 ا f3‏ 1 
i 2‏ 4 چ ج 4 1 د 4 2 
هھ ن 2 a‏ 2 3 : 
3 ب : 2 1 
3 م 1 
. % 
TTTTTTTTT aî‏ 
جع $ 


ولا حيطون بشيء من علمه 
وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى 


\ 


لله ما في السموات وما فى الأرض 


هو الذي أنزل عليك الکتاب منه آیات عحکمات 


ومنهم من إن تأمنه بدینار لا يده إليك 
ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه 
ومن دحله کان آمنا 

و لله على الناس حج البيت 

واعتصموا بحبل الله جميعا 


كنتم خير أمة أحرحت للناس 


ليقطع طرفا من الذين كفروا 

الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم 

إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما 

فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة 

ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي 
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا | لله وأطيعوا الرسول 


¥ - 


0o ne 4 سے‎ 
گے کے‎ 0o . 
" n ” " 


٤ 
ا‎ 


EV — 


٤ 
٤ء‎ 


اليوم أكملت لكم دينكم 


مبشرین ومنذرین لملا یکون للناس على ۱ 
سيقو 


وأنزل | لله 


Li 


إن الحكم إلا لله 
قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن 


يا أيها البي بلغ ما أنرل إليك 
قل فلله الحجة البالغة 


عليك 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
ل الذين أش ر كوا لو شاء! 
حقيق على ألا أقول على ١‏ 


ت 
لله 


٤ 
0 


آیدھما 


! 


۱ 
الكتاب والحكمة 


تبین 
قال لاتخذن من عبادك نصيبا مفروضا 


يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
لا الحق 


له دی 
لله 
لله ما أشر كنا 


حجة 


1ٍ TITT TTT“ 
ك ك 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 الي‎ 
e ٠ . ي‎ . 7y °7 
3 0 < 0 3 r و = حح < ر‎ o” ۰ 
سے سے سے‎ r 3 3 r O سے‎ e 3 0 
کے ې سے سے سے سے‎ 3 . 
ve کے‎ 
ا س‎ mn a و‎ nT س‎ mn es r r 
O r “r >< o e r r O O سے‎ r ww 0 ر سے‎ 
» e ر 3 3 سے سے 3 ر ر 3 سے سے‎ e 3 
% 


~(VE— 


! 


ع 


يا ا 
انما إ 
وقا 


وما من دابة في الارض إ! 
ل الذي 
وقضی رب 


أيها البي حسبك ١‏ 


ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 


٤ 


قات للفقراء والمساكين 


وواعدنا مرسی ثلا 

والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار 
ن الظن لا يغن من | 

لا تبدیل لكلمات ١‏ 


ع 


ھ2 
ہیں 
لله 


بجا منهما وا 
وفوق كل ذي علم عليم 


ی شیا 
لا على | 
کر 


۹ 


ت 
د 


ليلة 
فسجد الملائكة كلهم أجمعرن 


وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس 


وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع 


ث ألا تعبدوا إلا ياه 


إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 


ال 
لله ومن اتبعك 
لله رر 
مة 


. فها 


ةة 
اھ 
٤‏ 


IFTITTTTIT TTT 


۰ .. ّ qr . ۳ e 
r” Q r 
يي‎ > 3 r e 
ww 1 
o 


۲ 

4: 
۳٦ 
1٤ 
۷١ 


۱٠ 


—f{Vo~— 


فرددناه إلى أمه كي تقر عينها 


¥ 
‌ 


فليحذ 
فاذهبا بآیاتنا 
قالت يا أيها ١‏ 


ذر الذي يخالفون عن أمره أن تصيب 


فمکث غير بعید فقال اُحطت ما لم تحط به 


فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 


فة 


وما على الرسول إلا البلاغ المبين 


سوره 


. 


أنزلناها وفرضناها 


الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالى 


0 


يا 


يها 


£ 


ثم ارسلنا رسلنا تۆى 


٤ 


يعلم ما بين 


اید 
فإذا وجحبت جنوبها 


يهم وما حلفهم ولا بحیطون به علما 


wg 
r سے‎ 


323 


ر 


آتینا 


موسی سج 


آیات 


الإسراء : 


۰1 


لقد کدت تر 


إل 


Vogt: الإسراء‎ 


ولا تقف ما ليس لك به علم 


EEE 

۰. n “ 

سر سر .. .. e‏ 

r ° 3 د‎ 3 
ے‎ r 

. © ح‎ ww r 

سر سر 


¢ 


وامرا 


ع 


قال إني 


٥‏ مؤ 


ع 


فجاءته إحداهما مشي على استحياء. .. 
أنكحك 
ه واقيمر 


منیبین إليه وا 


منة 
ولن جحد لسنة ١‏ 


٤ 


£ 
٩ 
ت‎ 


أرید أن از 


وحاء رحل من أقصى المد 
له ريلد 


لقد رضي الله عن المؤمنين 


٤ 


| 
وما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا 
اذ یا 


نة 
ل 


0 


| 
| الصلا 
ن وهبت نفسها للني 


٤ 


حدی ابن 
: 
شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا 


وما اختلفتم فيه من شيء فحکمه الى ا لله 


١ 


واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم 


يعونك 


۸ 


الآية 
یسعی 


0 


فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 


Yo 
4-۷: 
0۰ 


~ {VY — 


ئکہ 


ا 


وتو 


2 و 43 143 F3 4 D3‏ 53 4 
7 39 27 ہت ہے کے چہ 7 $ 5 ۹ 
4 م 3 19 4 3 هھ د 3 ۹ : 
My‏ سه د 3 a۹‏ ے ره .3 2 
ج ت ا £ 3 هھ کک هھ 7ة ھَ 3 ۸3ہ 
ا ك 3 د يډ ل د ي ډو 2 4 هھ 
چ ت ړ دک م ک4 د ص 9 
ڃ ک4 و هة 7 a J‏ - 
و اه کک چ ل 4 ۹ 
` 3 هھ 13ے ×> و 5a‏ 
2 2 2 5 ب 3 1 
٣‏ 3 4 ا 


۱ العلم درحات 


۹ 1 7 EEE EEE 
GSE EEEETEEEETET 
ھ5‎ 3 3 4 5 3 2 3 
f) ow e ٠ ي‎ ۰ 
٣ ° سے بص‎ 7 ° 
۱ 
r 
0 O0 سډ ي@ س و ر لے ک0 کک‎ 


{of 


إذا تكفى همك ويغفر لك ذنبك 4 
إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وحهه شيا rv‏ 
أرأيت لو تمضمضت وأنت صائم |۳ 
إن امي لا بجتمع على ضلالة ۳۹۱ 
إن الله قد أعطى كل ذي حتى حقه فلا وصية لوارث 4 
أن رسول الله كل ورث الجدة السدس ٤‏ 
إنكم تختصمون إلي وإنا أنا بشر AY‏ .۳ 
إنغا حعل الإذن من أحل البصر tor‏ 
إنما نهيتكم من أجل الدافة tor‏ 
اما امرئ قال لأحيه يا كافر ۳۹۹ 
أينقص الرطب إذا حف؟ |4 
الخالة منزلة الأم 4 
أ 
خير امي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم |۹4 


¬ €YA-— 


الحديث 


رخص - بعد ذلك - في بيع العرايا 

العائد ي هبته کالکلب يقيء ثم يعود في قيئه 
في الغنم السائمة الزكاة 

كان ي ينهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو 
لا تحلین له حتی تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك 
لا تزال طائفة من امي ظاهرين على الحق 

لا تسبوا أصحابي 

لا تصروا الغنم » فمن ابتاعها فهو بخير النظرين 
لا صلاة لمن لم يقراً بفاتحة الكتاب 

لا بحل دم امرئ مسلم إلا بأحد ثلاثة معان 

لو کان على امك دين اکنت قاضيه 

ليس الخبر كالمعاينة ٠‏ 

من أعتق شقصا له في عبد 

من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه 

من ترك كلا فإلي... والخال وارث من لا وارث له 
من كذب علي متعمدا فلیتبواً مقعده من النار 


من لم مجمع الصيام من الليل فلا صيام له 


-€۷4- 


أ 
الحديث |الصفحة 


نهى ييل أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها | 

هل لك من إبل؟ قال : نعم قال : ما ألوانها؟ قال : مر 4 

والتمر بالتمر... مثلا عثل ۷ 

وذمة السلمين واحدة يسعى بها أدناهم ve‏ 
أ 


یقرل الله تعالی: ما تقرب لي عبدي بشيء حب الي ما افزضته عليه | ۲۲٣‏ 


§ ® @ 


A= 


~EA\~ 


م SÎ‏ القطعر 7 


© @ @ 


۴ 


أثبت 
کان 
کر 


دية 
إنها لقرينة 
جحاءته الحدة ت 
يقو 
1 


£ 


لأر 


الجنين بخبر همل بن مالك 
له میراتها 
ل: الدية للعاقلة ولا ترث للمرا 


“£ 
0 


من دية زوجها 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


(مع الفرق والطوائف) 
العلم الصفحة 

AV VEY CITY «11° 0۹۹ الآمدي‎ 
Vs. CYAV OYE CTI cC 
to CFA CTA CTY + ۲ 
COVEN SEO EEE ۷ 

T۹ الأبياري‎ 

ابي بن كعب tor c13‏ 

FY CTA YAT YF +۱ امد بن حنبل‎ 


الإسفرائييٰ : الشيخ أبو حامد 
أشيم الضبابي 

الأصفهاني : محمد بن محمود 
الأصفهاني : حمود بن عبد الرحمن 
الأصم : أبو بكر 

الإمامية 


۳۷٦ 
۲۰“ 
۳1۸ 
TAT (V۰ ¢1 
{Yo 


٠ 
| 
| 
٠ 
| 
ا‎ 
| 
| 
| 
1 


o1 


¢ 


6 


الأنصاري : عبد العلى 


الباحى : أبو الوليد 


البخاري : ابو عبد الله 
البراء بن عازب 

البراهمة 

بشر المريسي 

(أبو) بكر الصديق 
البيضاوي 

التبريزي 

(ابن) تيمية : شيخ الإسلام 


أ 

VI | 

GeV Yoo YT. 
Vc 1Y ¢۷ 

\Y. ¢ ۰ OD: 
IY co Y0 coo CV\EV CVE. 
t04 TAI <c TVA CTT < ۲۹7 
CTI TY YY 

<Y 


YY 


T1V<1o0. c14 
23: 


| 

| 

ا 

ا 

| 

| 
o۱ | 
| 

١ 
41م‎ 
AY CAT CAE CTE oY 4 
TE CNINV celo Veo 4 
YEY Y1 <14. 1Y 6| 
YV1 <34 «YY «YoY Y4 | 
A4 < TV (TY c4۷ 1| 
ACHES 4. 


—EAT- 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


(ابن) حرير الطبري 
الجصاص : أبو بكر 
حعفر بن ابي طالب 
الجوهري 

الجويي 


- الحارث الحاسبى 
الحاكم : ابو عبد ا لله 
(ابن) حجر العسقلاني 


(ابن) حزم 


(أبو) الحسين البصري 


الحسين الكرابيسي 
(ابنة) حمزة بن عبد المطلب 
مل بن مالك 


1 
ا 


| 


۲ 
ا 
ا 
1 
ا 
1 
1 
ا 
ا 
أ 


| 
| 
| 
أ 
| 
| 
| 
| 
| 
ا 


سے 
سے 


۴۲۹ 


۳۰٦ 
YY 
۲“ 
¥ 
« ۲ 
¥۸ 
۹ 
۰4 
4۲ 
۳۰٦ 
<4 


1¥ 


CT 


TA TT 
YY" oY. Voce CVE 


{4\0 TAI «¢ 


TeV 


TYI CTA YAY <“ V۹ 
T1 < 

YY CTY CVE of 
“< TA ¢ YAT «< 

1۷۹ “IA «< 1£ ¢+ 71 
Elo VeAu TeV co Y0 


tT TAT 0 TV ¢ T1۹ 


“A= 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


(أبو) حنيفة 

(أبى الخطاب 
(ابن) خویز منداد 
داو د الظاهري 
الدبوسي 

(ابن) دقيق العيد 
(أبو) ذر 


الرازي : الفخر 


الزاغوني 


۳۰ 

1° 

YAL YTVVY 01°4۹ 

۳.۷ 

۳۰٦ 

۸ 

41۹4 ¢ YAA c YAY 

{Yo 

1o cE CTT cCAY CN CoV 
VI <V° <14 <A <Y c<1 
17۷۹4 c<I1A «<10 <11 CVF 
TTA CTE CY CAA < 1۹° 
TAY < T41 < 4o (FAY FAA 
ST cE <1۹ C۳۹۹4 CAA 
COVENT EO CEE OLEYT 


{ol c( forcfEEA CSSA 


1 
1 
ا 
ِ 
1 
| 
1 
1 
1 
1 
ٍ 
ا 
أ 
ا 
1 
ا 
1 
ا 
1 
ا 
ا 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 
ِ 
1 
1 
ا 
ا 
ا 
1 
ا 
1 
1 
أ 
| 
ا 
1 
ٍ 
أ 
1 
1 
1 
ا 
ا 
1 
1 
ا 
1 
1 
1 
1 
1 
ا 
1 
1 
1 
ا 
1 
1 
1 
ا 
ا 
1 
1 
٤‏ 
ا 
ا 
1 
٣‏ 
| 
! 
ا 
ا 
1 
أ 


—~ f Ao— 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


الز ركشي : بدر الدين 


زيد بن حاردة 
السبكي : تقي الدين 


السخاوي 


AT CITY CIE cA c11 
Yt co YT cCYTI CY C7 
TY (TV CYAV «YoY «Yo! 
fe¥ oC FVA < To (PTY «< Yoo 

{foo c fof t1 £1۹ 


09۱ ۰1۹ 


Yoo« ofc | 


YT oYY1I (TIA <C YI¥Y «(f° 
{Vo TAY ¢ 11۹ 


Y۹ < TAV <CIVY ¢ 1° 


V1 < 144 0° 


¢ 


¢ 


¢ 


¢ 


cI \oeYcCAI CVA COV (o 
cCYTYTA ¢ 14۹4 1۷۱ “1164 ¢۲ 
GT coc TAVY CTA CTV <C ۳1۹ 


| 

CINMW eT oc fT Yo TE YY | الشافعي‎ 
CAV Ae CAE IVA | 
cYoY Yt TAY YET 141 
| 

الشيرازي : الشيخ أبو إسحاق YIN‏ 

(ابن) الصباغ ۹ 

YY ۳۲٦ cYV1< 14° (ابن) الصلاح‎ 

الضحاك بن سفيان ۸٠‏ 

الطاهر بن عاشور NEN‏ 

الطبري : القاضي أبو الطيب INN‏ 

(أبى طلحة الأنصاري ۱ <۳1۷ 

VOA TOON AT الطوقي‎ 
Te TAT Yo 

(ابن) عابدین 4 

(ابن) عباس ۳٠‏ 4 

(ابن) عبد البر | YVA «YA‏ 


~EAN-— 


عبد العزيز البخاري 
(أبو) عبيدة 

العضد الإيجي 

(ابن) عقيل 

علاء الدين السمرقندي 
علي بن ابي طالب 
(ابن) علية 

(ابن) عمر : عبد ا لله 
عمر بن الخطاب 
الغزالي 


CYA +۷ 

1 

II1 ۷ 

۷ 

to ort 

CVE tYY < e 

۲| 

| 

۳١ Ye 

YY TIA ۷| 

۱0 ۰ ۰۱ ۸| 
c.0 146 0-۹ 4| 
CYTE o YTY oY O 
CF4 CYA 4° ۸۷| 
CEVAT f ٠ 
6 rr 

YEA TEY < ۹| 

۷1 

r 


~EAA-¬— 


11۸ 


۰۸ 


¢ 


القرايي 


القرطى : ابو عبد ا لله 
(ابن) القشيري 


(ابن) قيم الجوزية 


(ابن) کثیر 
الكعي 


الكمال ابن امام 


(ابن) اللبان : أبو محمد 


oCTYE CIAA cIYE c11 CAA 


LEV cC TAA CFAVY cFTAA 


11 


A\A<o\ < f4 


1۷ 
cVo (VE oV CTE cC cC £۹ 
c14۹4 C14۷ < 14۰ CVT C۱۷ 

Y1 TYToe cc YAA ¢CY4AV ¢ YA 


{00.11۰041 |۱ 


YAY 


11¥ 


FIV 14° 


1Y 


-€A4- 


المغيرة بن شعبة te‏ 

(ابن) منظور ا 

النحاس : أبو حعفر ۹ 

النظام |۸ 7۹ <431 

YY النووي‎ 

(أبو) هريرة | ENTRANT‏ 

FTA CNN VONT) (أبو) يعلى الفراء‎ 


& ® @ 


= 


فهرس المراجع 


- آداب البحث والمناظرة » للشيخ محمد الأمين الشنقيطي › مكتبة ابن 
تيمية › القاهرة » ومكتبة العلم » جدة . 
سمیر طه الجذوب » عام الکتب » ط . اولی ٤۰٥‏ ۱هھ- ۱۹۸٩‏ . 

- الإبهاج في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي » الشرح 
لعلي بن عبد الكافي السبكي » وولده عبد الوهاب بن علي السبكي › 
تحقيق شعبان محمد إماعيل » مكتبة الكليات الأزهرية › القاهرة » ط . 
اول ٤۰۱‏ ۱ھ-۱۹۸۱ . 
مصر »› ط . نالثة ۱۲۳۷۰هھ-۱۹۰۱ . 

- أثر الاحتلاف في القواعد الأصولية في احتلاف الفقهاء مصطفى سعيد 
الخن » مؤسسة الرسالة » ۱۳۹۲ه-- ۱۹۷۲ . 

- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان لأبي حاتم محمد ابن حبان البسيَ › 
ترتيب علاء الدين بن بلبان الفارسى » تحقيق شعيب الأرنؤوط »› 


مؤسسة الرسالة » بیروت - لبنان » ط . اولی ۱٤۰۸‏ ھه--۱۹۸۸ . 
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- إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد الباحي » تحقيق عبد الجيد ت رکي » 
دار الغرب الإسلامی بیروت- لبنان » ط. اول ۰۷٤۱ھ‏ -۱۹۸۷ . 


- اللإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن الآمدي » كتب هوامشه الشيخ 
إبراهيم العجوز › دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط . أولى 
0 ھ-۹A0‏ ۱ . 

- واللإحكام للآمدي » الطبعة الأولى لمؤسسة النور »› واليَ معها تعليقات 
عبد الرزاق عفيفي . 
امد عبد العزیز » مکتبة عاطف »› ط. اوی ۱۹۷۸-۵۱۳۹۸ . 

- أدب القاضي لأبي الحسن الماوردي » تحقيق حيي هلال السرحان » مطبعة 
الإرشاد › بغداد » ۱۹۷۱-۵۱۳۹۱ . 


- الأربعين في أصول الدين لأبي حامد الغزالي » المكتبة التجارية الكبرى .عصر . 


- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » لأبي المعالي الجوين › تحقيق 
أشعد تميم » مؤسسة الكتب الثقافية » ط . اولی ٤۰٥‏ ۱ه۵- ۱۹۸۰٩‏ › 


بیروت لېنان ۰ 


- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول محمد بن علي الشوكاني › 
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تحقيق شعبان محمد إسماعيل » المكتبة التجارية » دار الكتى »› ط . أولى 
۳ Aھ-۱۹۹4۲‏ . 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » محمد ناصر الدين الألباني › 
ملكتب الإسلامي › ط . اولی ۱۳۹۹هھ-۹٩۱۹۷‏ . 7 

- الاستقامة » لأحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام ابن تيمية › تحقيق محمد 
ATA.‏ . 

- أسد الغابة في معرفة الصحابة » لعز الدين ابن الأثير الحجزري › تحقيق محمد إبراهيم 
البنا » حمد أحمد عاشور » حمود عبد الوهاب فايد » دار الشعب . 

٠‏ - الأشباه والنظائر لال الدين عبد الرحمن السيوطى » شر كة مصطفى 
البابی الحلی › مصر › ط . ۱۳۷۸ه-۱۹۰۹ . 

- الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر العسقلاني » دار الكتب العلمية › 


بیروت - لبنان » طبعة ۳٣۱۸م‏ . 


- أصول الجحصاص › أصول الفقه الملسمى بالفصول في الأصول لأحمد بن 
علي الرازي الجصاص » تحقيق عجيل حاسم النشمي »› ط. أولى 
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- أصول الدين » لصدر الإسلام البزدوي › حققه هانز بيتر لنس » دار إحياء 
الكتب العربية › القاهرة ۱۳۸۳ه- ۱۹٩۳‏ . 
الأفغانى » دار المعرفة للطباعة والنشر › بیروت - لبنان ۱۹۷۳٩-۵۱۳۹۳‏ . 

- أصول الشاشي لأبي علي الشاشي » دار الكتاب العربي » بيروت - 
لبنان ›» ٤۰۲‏ ۱ه- ۱۹۸۲ . 

- إعراب القرآن لأبى حعفر أحمد بن محمد النحاس » تحقيق زهير عازي 
زاهد » مطبعة العانی › بغداد » ۱۳۹۷ه-۱۹۷۷ . 

- الأعلام خير الدين الزركلي › ط . ثالفة » إلا الجزء الأول فالإحالة إليه 
على الطبعة الخامسة ٠۹۸٠م‏ » دار العلم للملايين . 

- الاقتراح في بيان الاصطلاح لتقي الدين ابن دقيق العيد » تحقيق قحطان 
عبد الرحمن الدوسري › مطبعة الإرشاد › بغداد ٤0۲‏ ۱ه- ۱۹۸۲ . 

- أقيسة البي المصطفى بيك » لناصح الدين › المعروف بابن الحنبلى » تحقيق 
أحمد حسن حابر » دار الكتب الحديغة › الققاهرة › ط . أولى 


. ۱۹۷۳-7۳ 
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- الألفات لابن خالويه » تحقيق علي حسين البواب » مكتبة المعارف الرياض 


۲ ھ-۱۹۸۲ . 

- الأم لالإمام الشافعي » صححه محمد زهري النجار » مكتبة الكليات 
الأزهرية › ط . اول ۱۳۸۱ه-۱٩۹٠‏ . 

- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » لأبي محمد عبد الله بن هشام › 
المكتبة التجارية الکبری » مصر › ط . خحامسة ۱۳۸٩‏ ه- ۱۹٦۹۸‏ . 
الإسلامی » ط . ثانیة ٤۰۸‏ ۱هھ- ۱۹۸۸ . 
لأحمد شاکر . 

- البحر الحيط (التفسير الكبير) محمد بن يوسف » الشهير بأبي حيان مكتبة 
النصر الحديثة الرياض . 


- البحر الحيط في أصول الفقه لبدر الدين الز ركشي › دار الصفوة › مصر › 


ط . تانية ٤۱۳‏ ۱هھ-۱۹۹۲ . 


- بداية الجحتهد ونهاية المقتصد » لأبي الوليد ابن رشد (الحفيد) دار الكتب 


الإسلامية > مصر › ط . ثانية ٤۰۳‏ ۱۹۸۳-2۵۱ . 
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- البدر الطالع في محاسن من بعد القرن السابع » محمد بن علي الشوكاني 
مكتبة ابن تيمية القاهرة . 

- البرهان في أصول الفقه للإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الحوييٰ » تحقيق عبد العظيم محمود الديب » دار الوفاء للطباعة والنشر 
والتوزيع » المنصورة شارع الإمام محمد عبده » ط . ثالفة ٤١١‏ ١ه-‏ 
۲ . 

- البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الز ركشى › دار المعرفة » حققه محمد 
أبو الفضل إبراهيم » بيروت - لبنان . 

- بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني › مح سبل السلام » تصحيح وتعليق 
محمد عبد العزيز الخول » مكتبة عاطف › القاهرة . 

- بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاحب » محمود بن عبد الرحهمن 
الأصفهاني › تحقيق محمد مظهر بقا » دار المدنى للطباعة والنشر 
والتوزيع » حدة - الملكة العربية السعودية » ط .أولى ۰1 هھ 
. 

- تأسيس النظر لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي » ويليه رسالة أبي الحسن 
الكرحي في الأصول الي عليها مدار فرو ع الحنفية > مع شواهدها ونظائرمها 
لأبي حفص عمر النسفي › دار الفکر › ط .اولی ۱۳۹۹ه۱۹۷۹-۵ . 
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- التبصرة في أصول الفقه » لأبي إسحاق الشيرازي » حققه محمد حسن 
هيتو » دار الفكر » دمشق › ۰ ھ- ۱0۹۸ . 

- التحرير في علم الأصول للكمال ابن امام » وشرحه التقرير والتحبير لابن 
أمير الحاج ٠‏ دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » ط .ثانية 
۱۹۸۳-۳ . 

- التحصيل من امحصول لسراج الدين الأرموي » حققه عبد الحميد علي ابو 
زنید » مؤسسة الرسالة » ط . اوی ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۸ . 
صالح » مؤسسة الرسالة »> ۱۳۹۸ ه-۱۹۷۸ . 
- لبتان . 

- التعريفات » للشريف على بن محمد الجرحاني › دار الكتب العلمية › 
بیروت لبنان » ط . اول ٤0۳‏ ۱هھ-۱۹۸۳ . 

- تعليل الأحكام » عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور 
الاجتهاد والتقليد » محمد مصطفى شلى › مطبعة الأزهر ۷٤۱۹م‏ . 


- تفسير البغوي (معا م التنزيل) لأبي محمد الحسين بن مسعود البغخوي › دار 


4 


-44¥- 


طيبة للنشر والتوزيع › الرياض › ٤۰۹‏ ١ه‏ . 


- تفسير البيضاوي (أنوار التنزيل وأسرار التأويل) لعبد الله بن عمر 
البيضاوي » مكتبة مصطفى البابي الحلبي » حصر › ط . ثانية 
۱۹414-۸ . 
- تفسير الخازن » المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل » لعلي بن محمد 
الشهير بالخازن » مكتبة مصطفى البابى الحلبى » حصر › ط . ثانية 


. ۱ 4006-ھ٥‎ 


- تفسير القرآن العظيم » للحافظ أبي الفداء بن كير › دار المعرفة » بيروت 


- لبنان » ط . ثانیة ٤۰0۸‏ ۱ھ -۱۹۸۸ . 
- التفسير الكبير(مفاتح الغيب) » لفحر الدين الرازي » دار إحياء التراث 
- تفسير النصوص في الفقه الإسلامي محمد أديب صالخ » اللكتب 


الإإسلامي » ط . ثانية ٤۰ ٤‏ اه ٠۹۸٤‏ . 


حققه عبد الواهب عبد اللطيف › دار الكتب الحديثة . 


- التقريب والإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني » حققه عبد الحميد بن علي 


€4 


ابو زنيد ›» مؤسسة الرسالة ط . اول ٤۱۳‏ ۱ه-۹۳٩۱۹‏ . 

- تقويم أصول الفقه وتحديد أدلة الشرع لعبيد الله بن عمر أبي زيد الدبوسي › 
تحقيق عبد الرحيم صا الأفغاني » رسالة دكتوراه (من أول القياس إلى 
نهاية الكتاب) » الجامعة الإإسلامية » عام ٤١٤-١٤٠‏ ١ه‏ . 

- التلخحيص (تلخحيص التقريب والإرشاد) للباقلاني » لخصه إمام الحرمين أبي 
العالي الحجويي » رسالتان علميتان » الأولى تحقيق عبد الله حولم النيبالي 
في جحلدين (من أول الكتاب إلى آحر باب السنة) » الجامعة الإسلامية 
۷ اه . والثانية تحقيق شبير أحمد العمري (من أول الإجماع إلى 
آحر الكتاب) » الجامعة الإسلامية ٤٠۰٦‏ هم-٦۱۹۸‏ . وقد أحلت 
على ججلدي الحقق الأول ب(١)‏ و(۲) وعلى جلد الحقق الثاني ب(٣)‏ . 

- تلخحيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لابن حجر العسقلاني › 
تحقيق شعبان محمد إماعيل » مكتبة الكليات الأزهرية › القاهرة . 

- تلقيح الفهوم في تنقيح صيغ العموم لخليل بن كيكلدي العلائي » تحقيق 
عبد الله بن محمد آل الشیخ » ط . اول ٤۰۳‏ ۱ه- ۱۹۸۳ . 

- التلويح في كشف حقائق التنقيح » لسعد الدين التفتازاني » مكتبة خمد 
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- التمهيد في أصول الفقه لأبى الخطاب الكلوذانى › أربعة أحزاء حقق 
علي بن إبراهيم . دار المدني » حدة » ط . أولى “£۰ 1 ھ-0 1۹A‏ . 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول »› للآسنوي › حققه محمد حسن 
هيتو » مؤسسة الرسالة » ط . رابعة ٤0۷‏ ۱ه-٩۱۹۸‏ . 

- التنقيح في أصول الفقه وشرحه التوضيح في حل غوامض التنقيح » كلاهما 
لصدر الشريعة عبيد الله بن مسعود » (مطبو ع مع التلويح للتفتازاني)»› 
مكتبة محمد علي صبيح › .ميدان الأزهر . 

- تنقيح محصول ابن الخطيب في أصول الفقه › للمظفر التبريزي › تحقيق 
هزة زهير حافظ »› رسالة علمية في نلائة ججلدات » عام ٤٠۲‏ ١ه‏ . 

- تنوير الحوالك شرح على موطاً مالك » لال الدين السيوطي » دار إحياء 
الكتب العربية لعيسى البابى الحلى .عصر . 


- تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني » دار صادر بیروت » طبعة ١۲١٠ه‏ . 


- تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري › تحقيق عبد السلام 
محمد هارون » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر › 


. 1-٤ 
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-القبات والشمول في الشريعة الإسلامية لعابد بن محمد السفياني » مكتبة 
المنارة » مكة المكرمة › ط .اول ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۸ . 


- الثريا المضية في الدروس العروضية لمصطفى الغلاييي › المكتبة العصرية 
للطباعة والنشر › بيروت › ط . ثالثة . 
- الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامى العاصر » لصلاح الصاوي › 


المنتدی الإسلامی › ط . اول ٤۱٤‏ ۱ه-٤۱۹۹‏ . 


- حامع البيان في تفسير القرآن » لأبي جحعفر محمد بن جرير الطيري › دار 


الحدیث › القاهرة ›» ٤۰۷‏ ۱ه- ۱۹۸۷ . 


- حامع بيان العلم وفضله لأبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي › دار 
الكتب العلمية › بیروت - لبنان » ۱۳۹۸ه-۱۹۷۸ . 


- الحامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله حمد بن أحمد القرطبي » مطبعة دار 


- جمع الحوامع لتاج الدين بن السبكي »› ومعه شرحه للجلال محمد بن أحمد 
احلي » وحاشية البناني » وتقرير عبد الرحمن الشربييْ › دار إحياء. 
الكتب العربية . 


- جمهرة اللغة لابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي »› دار صادر › 
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مؤسسة الحبي للدشر والتوزيع › القاهرة . 

- الجواهر المضية في طبقات الحنفية لأبي محمد عبد القادر بن محمد القرشي › 
تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو » مطبعة عيسى البابي الحلبي › 
A۸ھ-۱۹۷۸4‏ . 

- حاشية رد الحتار محمد أمين الشهير بابن عابدين » ط . ثانية ١١۸١‏ ه_- 
1 . دار الفکر ۱۳۹۹هھ-۱۹۷۹ . 

- الحاوي الكبير لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي » تحقيق علي محمد 
معوض » عادل أحمد عبد الموحود » دار الكتب العلمية » بيروت - 
لبنان » ط . اول ٤۱ ٤‏ ۱ه-٤۹٩۱۹‏ . 

- الحدود في الأصول لأبي الوليد سليمان بن حلف الباحي » تحقيق نزيه 
حهاد » مؤسسة الزعى للطباعة والنشر › بيروت - لبنان » و مص - 
سورية › ط . اول ۱۳۹۲ه- ۱۹۷۳ . 

› حروف المعاني لعبد الحي حسن كمال » مكتبة المعارف › الطائف‎ -٠ 

ط .اُولی ۱۳۹۱ . 

- حروف المعاني لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزحاحي › تحقيق 
على توفيق الحمد » مؤسسة الرسالة » بيروت › دار الأمل › الأردن »› 
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ط . اول ٤۰٤‏ ۱ه-٤‏ ۱۹۸ . 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم الأصفهاني » مطبعة السعادة › 


4۱ھ-۱0۹۷1 . 


- خير الواحد وحجيته للشيخ أحمد مود عبد الوهاب الشنقيطى › الجلس 
العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة » ط . أولى ٠١١۳‏ . 


- درء تعارض العقل والنقل » لأحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام ابن تيمية › 
تحقيق محمد رشاد سام » حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية › 
ط .اوی ۱۳۹۹ھ-۱۹۷۹ . 

- دراسة إدحال تعليم سلامة المرور في مقررات المرحلة المتوسطة للتعليم 
العام » لحمع من الدارسين » مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية › 
الرياض - المملكة العربية السعودية »> ٤۱۳‏ ۱ه-۹۲٩۹٠‏ . 

- الدراية في تخريج أحاديث امداية لابن حجر العسقلاني »› تحقيق السيد عبد 
الله اليماني المدني » دار المعرفة » بيروت » لبنان . . 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لأحمد بن حجر العسقلانى » حققه 


محمد سيد حاد الحق » دار الكتب الحديثة » مصر . 


- دليل أرباب الفلاح لتحقيق فن الاصطلاح لحافظ بن أحمد حكمي › 
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مطابع البلاد السعودية > مكة الشامية » ۳٣۳۷١٠ه‏ . 

- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون »› حققه محمد 
الأحمدي أبو النور › دار التراث › القاهرة . 
الدمشقي » صححه محمد حامد الفقي › مطبعة السةة امحمدية 
۱4-A ۲‏ . 

- الرد على المنطقيين لأحمد بن عبد الحليم شيخ الإسلام ابن تيمية » دار 
المعرفة للطباعة والنشر › بيروت - لبتان . 

- الرسالة » لالامام محمد بن إدريس الشافعي » تحقيق وشرح أحمد محمد 
شاكر » دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 

- روضة الطالبين لأبي زكرياء النووي › تحقيق عادل أحمد عبد الموجحود 
۱۹۹4-A ۲‏ . 


- روضة الناظر وحنة المناظر في أصول الفقه لموفق الدين أبى محمد بن 
قدامة » مكتبة الكليات الأزهرية › القاهرة . 


- سلاسل الذهب لبدر الدين الز ركشي › تحقيق الشيخ محمد المخحتار بن 
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محمد الأمين الشنقيطي » مكتبة اين تيمية » القاهرة » ومكتبة العلم › 
حدة » ط . اولی ٤۱۱‏ ۱هھ-۱۹۹۰ . 

- سنن أبي داود » ومعه شرحه عون المعبود لأبي الطيب العظيم آبادي › 
تحقيق عبد الرحمن محمد عثمان » المكتبة السلفية بالمدينة المنورة › ط . 
ثانية ۱۳۸۸ ھ--1۸ ۱۹ : 


- سنن ابن ماحه » لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزوييٰ (ابن ماحه) » حققه 


محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي » بيروت لبنان . 


- سنن الترمذي لأبي عيسى التزمذي » مع شرحه تحفة الأحوذي » لعبد الرحمن 
السلفية بالمدينة المنورة » ط . ثانية ۱۳۸۰ ه-۰ ٠۹٦‏ . 


- سنن الدارقطيٰ » حققه السيد عبد الله هاشم بماني المدني » ٠۳۸١‏ ه- 


1 بء دار الحاسن للطباعة › القاهرة . 
- السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسن البيهقي » دار الفكر . 
- سنن النسائي » دار إحياء التراث العربي » بيروت لبنان . 
- سير أعلام النبلاء محمد بن أحمد الذهي › أشرف على تحقيقه شعيب 


الأرنۇوط › مۇسسة الرسالة › بیروت › ط .اول ۲ ۹A‏ . 
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- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية محمد بن محمد خلوف »› دار 
الكتاب العربي » بيروت - لبنان » ط .أولى ۹ . 

- شذا العرف في فن الصرف لأحمد الحملاوي › مكتبة إحياء التراث 
الإسلامي » مكة المكرمة » ط . رابعة . 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب لعبد الحي بن العماد الحنبلي » المكتب 
التجاري بيروت لبنان . 

- شرح الز ركشي على ختصر الخرقي » الشرح لشمس الدين محمد بن 
عبد الله الز ركشي توفي سنة ۷۷۲ه . تحقيق عبد الله بن عبد الرحمن 
الجبرین › ط . اول ٤۱۲‏ ۱ه-۱۹۹۱ . 

- شرح السنة للحسين بن مسعود البغوي » تحقيق شعيب الأرناؤوط › 
التب الإسلامی › ط . اُولی ۱۳۹۰ه-۱۹۷۸ . 

- شرح العمد » لأبي الحسين محمد بن علي البصري › حققه عبد الحميد بن علي 
أبو زنيد » الطبعة الأولى ٠٤١٠٠١‏ » مكتبة العلوم والحكم بالدينة المنورة . 

- شرح الك وكب المنير محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار » تحقيق ' 
محمد الزحيلي ونزيه ماد » حامعة أم القرى للمجلدين الأول والثاني › 


(AAA) ۹°‏ > وحامعة الملك عبد العزيز للمجلدين الثاني 
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والثالث » ٤۰۲‏ ۱ه-۱۹۸۲ . طبع دار الفكر بدمشق . 

شرح اللمع لأبي إسحاق الشيرازي » تحقيق عبد الجحيد تر كي »› دار الغرب 
اللإسلامي › بیروت - لبنان » ط . اولی ٤۰۸‏ ۱ه-۱۹۸۸ . 

شرح تنقيح الفصول لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي » تحقيق طه عبد 
الرؤوف سعد » مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة - مصر › دار 
الفکر › القاهرة وبیروت ط. اول ۱۲۳۹۳ ه-۱۹۷۳ . 
الجرحاني وحاشية سعد الدين التفتازاني » تحقيق شعبان محمد 
إسماعيل » مكتبة الكليات الأزهرية » ۱۳۹۲۳ه- ۱۹۷۳ . 
العربي » بيروت . 
عبد الحسن التر كي » مؤسسة الرسالة » بيروت › ط .أولى ٤١۷‏ ١ه-‏ 
۷ .۰ ۰ 

شرح معاني الآثار لأبي حعفر أحمد بن محمد الطحاوي » تحقيق محمد 
زهري النجار » مطبعة الأنوار المحمدية › القاهرة . 
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- شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل › لأبي حامد الغزالي » 
تحقیق هد الکبیسی »› مطبعة الإرشاد »> ۱۳۹۰ه-۱۹۷۱ . 

- الصحاح لإسماعيل بن ماد الجوهري › تحقيق عبد الغفور عطار › دار 
العلم للملايين » بيروت »› ط . تانية ۹ھه-۱۹۷۹ » بیروت . 

- صحيح البخاري » مع فتح الباري › المطبعة السلفية ومكتبتها » القاهرة . 

- صحیح سنن ابی داود حمد ناصر الدين الألباني > المكتب الإسلامى › 
بیروت › ط . اولی ٤۰۹‏ ۱ھ -۱۹۸۹ . 

- صحيح سنن ابن ماحه محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي › 
بیروت - لبنان » ط .اوی ٤۰۸‏ ۱هھ-۱۹۸۸ . 

- صحيح سنن التزمذي محمد ناصر الدين الألباني » المكتب الإسلامي ط. أولى 
۸ ھ-۱۹۸۸4 . 

- صحيح مسلم بشرح النووي » المطبعة المصرية ومكتبتها . 

- صحيح مسلم » تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب 


العربية » ط . اوی ۱۳۷۰ه- ۱۹۰٩٩‏ . 


- الصرف العربي نشأة ودراسة لفتحي عبد الفتاح الدحيْ › مكتبة الفلاح › 


بیروت › ط .اول ۱۳۹۹ه-۱۹۷۹ . 
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- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة محمد بن أبي بكر ابن قيم 

۹ الجوزية » تحقيق على بن محمد الدخيل الله » دار العاصمة »› الرياض - 
اللملكة العربية السعودية » ٠٤١۸‏ . 
بیروت › ط . الثة ٤۰۸‏ ۱هھ-۹٩۱۹۸‏ . 

- طبقات الحنابلة محمد بن الحسن القاضي أبي يعلى » دار المعرفة للطباعة والنشر 
بیروت - لبنان . 

- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكافي السبکى › 
البابي الحبي › ط .اولی ۱۳۸۳ هہ-٤٩۱۹‏ . 

- طبقات المفسرين محمد بن علي بن أحمد الداودي » تحقيق علي محمد 
عمر » مكتبة وهبة » ط . اول ۱۳۹۲ه-۱۹۷۲ . 

- العدة في أصول الفقه محمد بن الحسن القاضى أبى يعلى الفراء » تحقيق 
أحمد بن علي المباركي › ط . اول ۱۰٤۱ه-۱۹۹۰‏ » الرياض - 
المملكة العربية السعودية . 


- الغياثى (غياث الأمم في التياث الظلم) لإمام الحرمين الجويي › تحقيق 
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عبد العظيم الديب » نشره عبد الله بن إبراهيسم الأنصاري › ط. أولى 


هش 


- الفتح الرباني لتزتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني » مع ختصر 
شرحه بلوغ الأماني من اُسرار الفتح الرباني » لأحمد عبد الرحمن البنا 
الشهير بالساعاتي » ط . أولى سنة ٠۳١۷١‏ ه .. 

ل لأنرار في أصرل انار » الشرح 
NS ۹1-a \ Too‏ 
الشوكاني » دار الفکر »› بیروت - لبنان » ٤۰٩‏ ۱ه-۱۹۸۹ . أو 
الطبعة الثالثة ۱۳۸۳ ه-٤ ٠۹٦‏ من نشر مكتبة مصطفى الحلي . 

- الفتح المبين في طبقات الأصوليين لعبد الله مصطفى المراغي » الناشر : محمد 
امین دمج وش رکاه › بیروت - لبان »> ط. ۲ ۱۳۹٤‏ ه-٤۱۹۷‏ . 

- فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي » الشرح محمد بن عبد الرحمن 
السخاوي » تحقيق عبد الرحهمن محمد عثمان » المكتبة السلفية › المدينة 


المنورة ›» ط . ثانیة ۱۳۸۸ھ-۱۹1۸ . 
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- الفروق لأبي العباس أحمد بن إدريس القرافي » ومعه إدرار الشروق على 
أنواء الفروق لسراج الدين قاسم بن عبد الله اللعروف بابن الشاط › 
دار إحياء الكتب العربية » ط . اولى ٠٠١٤١‏ . 
الظاهري »› تحقيق خمد إبراهيم نصر وعبد الرحمن عميرة »> شركة 
مكتبات عكاظ للدشر والتوزيع » ط .أولى ۱۹۸-۲ . 

- الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلى » دار الفكر » ط. أولى ٤٠١٤‏ ٠ه_-‏ 
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- الفقيه والمتفقه لأحمد بن علي الخطيب البغدادي › دار الكتب العلمية › 


بيروت - لبنان » ط .ثانية ° AAA‏ . 


> اشوا ابهية لي ترام اللنفية خمد عبد اللي اللكنوي » دار العرفة للطباعة 
والدشر بيروت - لبنان . 


- الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية لعبد القاهر بن ظاهر البخدادي › دار 


الوفاء الجديدة »> بيروت » ط .نانية ۸مم . 
- القاموس امحيط حمد بن يعقوب الفيروزآبادي . 
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الإسلامی » بیروت > ط . الثة ۹٩۱۳۸ھه-۹٦۱۹‏ . 


- قواطع الأدلة لأبي المظفر منصور بن محمد السمعاني › خطوطة في 
ميكروفيلم بالحامعة الإسلامية من مكتبة فيض الله بترزكيا » رقم 
الیکروفیلم ۲۱۷۷ ٠.‏ 

- القول الفصل في التصغور والنسب والوقف وهمزة الوصل › لعبد الحميد 
عنتز » من مطبوعات الحامعة الإسلامية »> ط . نانية ١٠٤١۹‏ . 


- الكاشف عن الحصول محمد بن محمود الأصفهاني » حقق في رسائل علمية 
بالحامعة الإسلامية » بين عامي ٤١٦-١٤٠١‏ ١ه‏ › القسم الأول : 
(بحلدم تحقيق سعيد بن غالب الحيدي » والقسم الاني (ثلاثة جحلدات 
فى اللغات) : تحقيق سعد محمد محمد إبراهيم › القسم الثالث (ثلائة 
بحلدات في الأوامر والنواهي) تحقيق إبراهيم نورين إبراهيم » القسم 
الرابع (ججحلدان من أول العموم إلى نهاية الجمل) تحقيق محمد بن صا 
النامي » القسم الخامس (محلد في الأفعال والنسخ والإجماع والأحبار) 
تحقيق مصطفى كامل خليل شارو . القسم السادس (جلد من أول 
القياس) تحقيق عبد القيوم بن محمد شفيع . 

- الكافي في العروض والقوافي للحطيب التبريزي › تحقيق الحساني حسن عبد 
الله » مكتبة الخانجي » القاهرة . 


~0 


- الكافي في فقه أهل المدينة المالكي › لأبي عمر يوسف بن عبد البر » تحقيق 
محمد محمد ولد ماديك » مكتبة الرياض الحديغة » الرياض › ط . أولى 
۱۹۷۸-4۸ . 

- الكافية في النحو لابن المحاجحب › مع شرحه لرضى الدين محمد 
الاسترباذي » دار الكتب العلمية »› بيروت - لبنان » ط . ثانية 
۱۹۷4-4 . 

- الكامل في العروض والقوافي محمد قناوي . 

- كشف الأسرار شرح المنار » كلاهما لأبي البركات عبد الله بن أحمد› 


العروف بالنسفي » دار الكتب العلمية » بيروت لبنان » ط . أولى 


۰ھ ۱0۹۸7 . 


- كشف الأسرار عن أصول البزدوي › لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري » دار الكتاب العربي › بیروت - لبنان » ٤‏ ۳۹٠ه-‏ 
٤‏ --. 

- الكفاية في علم الرواية لأبي بكر أحمد بن علي المعروف بالخطيب 
البغدادي » دار الكتب الحديثة » ط . أولى . 


- الكليات لأبي البقاء أيوب بن موسى الكفوي » تحقيق عدنان درويش › 


= 0- م ١١‏ - القطعية 
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وحمد المصري › منشورات وزارة الثقافة ٠۹۷٩‏ . 


- لباب النقول في أسباب التزول لعبد الرحمن السيوطي » دار إحياء العلوم › 


بیروت » ط . اول ۷۸م . 
- لسان العرب محمد بن مکرم ابن منظور » دار صادر » بيروت . 


- لسان الميزان لابن حجر العسقلاني » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات › 


بیروت - لبنان » ط . ثانية ھ- ۳۹۰ ۱ه-۱۹۷۱ . 

- اللمع في أصول الفقه لأبي إسحاق الشيرازي » دار الكتب العلمية › 
بیروت - لبتان » ط . اولی ٤۰٥‏ ۱ھ--٩۱۹۸‏ . 

- واللمع امطبوع مع تخريج أحاديث المع لعبد الله بن محمد الغماري» 


عام الکتب بیروت › ط . اولی ۱٤۰٥‏ ه-٤۱۹۸‏ نشر عالم الكتب . 


- مباحث العلة في القياس عند الأصوليين لعبد الحكيم عبد الرحمن أسعد 
السعدي » دار البشائر الإإسلامية » بيروت - لبنان » ط . أولى 
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- جحمع الأمثال لأحمد بن محمد للميداني › حققه محمد عغيي الدين عبد 
الحميد » مطبعة السنة الحمدية > ٤‏ ۲۳۷ ۱ه- ٠۹۰٥١‏ . 


- جحمع الزوائد ومنبع الفوائد لنور الدين علي بن أبي بكر الميثمي > مكتبة 
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القدسي › القاهرة › ۲ھ . 

عبد الرحمن عد اماس ۲ دار عام لك للطامة واعد 

والتوزيع » الرياض - المملكة العربية السعودية » ٤۱۲‏ ۱هھ- ۱۹۹۱ . 
- المحصل » لفخر الدين الرازي › تحقيق حسين اتاي » مكتبة دار التراث - 


القاهرة › ط . اولی ٤۱۱‏ ۱ه-۱۹۹۱ . 


- المحصول في علم الأصول لفخر الدين الرازي » تحقيق طه حابر العلواني › 


مۇسسة الرسالة » بیروت › ط . ثانية ٤۱۲‏ ۱ه-۹۲٩۱۹‏ . 


- الحكم وامحيط الأعظم في اللغة › لعلى ب بن إسماعيل بن سيده » تحقيق 
مصطفى السقا وحسين نصار » شركة مصطفى البابي الحلبي » ط . 
اول ۱۳۷۷ ھ-۱۹9۸ . 

- مختصر الصواعق المرسلة على الجحهمية والعطلة لابن قيم الجوزية > احتصره محمد 
بن الموصلى » مكتبة الرياض الحديثة » الرياض- المملكة العرية السعودية . 

- مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر › للشيخ محمد الأمين بن المختار 
الشنقيطي » دار القلم » بيروت - لبنان . 


- مرآة الأصول شرح مرقاه الوصول ليوسف ضياء الدين › (شرکت 
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صحافیه عثمانیه) » ۱۳۲۱ھ . 


- مرتقى الوصول إلى تاريخ علم الأصول للشيخ موسى بن محمد القرني › 
ط . اول ۱۹٩۹ ٤-ه۱ ٤۱ ٤‏ › دار حافظ › جدة . \ 
اقدر؛ ار اظ لتر ری سدا اداک العربية لسو 

. ولےی ٤۱۰‏ ۱هھ-۱۹۹۰ . 
\ ۱ 

- المستدرك على الصحيحين » لأبى عبد الله محمد بن عبد الله المعروف 
بالحاكم » وف ذيله تلخيص الستدرك لشمس الدين الذهي › دار 
الفکر »› بیروت ۱۳۹۸ه-۱۹۷۸ . ' 

- المستصفى من علم الأصول لأبي حامد الغزالي » تحقيق د . حمزة زهير 
حافظ » شر كة المدينة المنورة للطباعة والنشر › حدة - المملكة العريية 
السعودية . والطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق » مصر ۲۲١۳١ه›‏ 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان » والإحالة على هذه الطبعة بذكر 
(بولاق) . 

- مسلم الثبوت في أصول الفقه حب الدين ابن عبد الشكور › ومعه شرحه 
فواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري › دار 


الكتب العلمية › بيروت - لبنان » طبعة بولاق سنة ٠١۲١‏ . 


١ 2 


J 


- مسند الإمام أحمد بن حنبل » المكتب الإسلامي › بيروت لبنان » ط . 
ثانية 1۳۹۸ ھ-۱۹۷۸ . 
- المسودة في أصول الفقه لعبد السلام بن عبد الله بن تيمية » وعبد الحليم 
بن عبد السلام بن تيمية » وشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم » جمعه 
أحمد بن محمد الحراني » تحقيق محمد خحيي الدين عبد الحميد » مطبعة 
المدنى » القاهرة . 
- المصباح المنير في غريب الشرح الكبير » لأحمد بن محمد الفيومي › تحقيق 
- المصنف لعبد الرزاق بن امام الصنعاني › المكتب الإسلامي › بيروت - 
لبنان » تحقیق حبیب الر هن الأعظمی › ط. اول ۱۳۹۲ه-۱۹۷۲ . 
تحقيتق مختار أحمد الندوي » الدار السلفية » بومباي - الهمند » ط. أولى 


۰۱ ھ-۱0۹۸1 . 


- معارج القبول بشرح سلم الوصول لحافظ بن أحمد حكمي »› حققه محمد ابن 
حمد ابو عمر » دار ابن القیم للدشر والتوزیع > ٤۱۰‏ ۱ه-۱۹۹۰ . 


- المعتمد في أصول الفقه لأبي الحسن محمد بن علي البصري › قدم له 
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وضبطه الشيخ خليل الحيس » دار الكتب العلمية » بيروت - لبان › 
ط . اولی ٤۰۳‏ ۱ هم-۱۹۸۳ . 

- معجم الأدباء لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي » مكتبة عيسى 
البابي الحبي وش ركاه .حعصر » مطبوعات دار المأمون › الطبعة الأحيرة . 

- معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة » مكثبة المثنى : لبنان » ودار إحياء التزاث 
العربي بيروت - لبنان . 
مكتبة مصطفى البابي الحلي » ط . تانیة ۱۳۸۹ه-۹٩۱۹1‏ . 

- معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري › 
تحقيق السيد معظم حسين » المكتبة العلمية بالمدينة المنورة › ط . ثانية 
۷ Aھ-۱۹۷۷‏ . 

- المعونة في الحدل لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي › تحقيق 
عبد انحيد ت ركي » دار الغرب الإسلامي » بيروت - لبنان » ط. أو 

(AAAI £۰۹‏ . ۰ ۰ 
- المغن في أصول الفقه لحلال الدين عمر بن محمد الخبازي »› تحقيق محمد 


مظهر بقا » جامعة أم القرى » ط . أولى ۳١٠٤٠ه‏ . 
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- مفتاح العلوم » لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي »› ط . أولى › 
٠‏ ه-١۱۹۸‏ »> مطبعة دار الرسالة . 

- مفتاح الوصول إلى بناء الفرو ع على الأصول › لأبي عبد الله حمد بن 
أحمد التلمسانى » حققه عبد الوهاب عبد اللطيف » دار الكتب 
العلمية › بیروت - لبنان › ٤۰۳‏ ۱ه-۱۹۸۳ . 

- المفردات في غريب القرآن للحسين بن محمد امعروف بالراغب الأصفهائي 
مكتبة الأنحلو المصرية . 

- المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة › محمد 
عبد الرحهمن السخاوي »› تحقيق محمد عثمان الخشت » دار الكتاب 
العربي » بيروت » ط . أولى A-0‏ . 

- مقاصد الشريعة الإسلامية محمد الطاهر بن عاشور › ط۱۰ ۳۹۸٠١ه-‏ 
۸ . 

- مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين لأبي الحسن علي بن إماعيل 
الأشعري › تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد »› مكتبة النهضة 


اللصرية › القاهرة › ط .ثانیة ۱۳۹۸ ه-۹٩۹٦۹٠‏ . 


- مقدمة ابن الصلاح › تحقيق عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطئ) › ومعه 
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حاسن الاصطلاح للبلقيي »› مطبعة دار الکتب ٤۱۹۷م‏ . 

- الملل والنحل لأبي الفتح حمد عبد الكريم بن أبي بكر الشهرستاني › تحقيق 

عبد العزيز محمد ال وكيل » مؤسسة الحلبي للدشر والتوزيع › القاهرة . 

- مناهج الاحتهاد في الأحكام الفقهية والعقائدية » محمد سلام مدكور › 
حامعة الکویت › ط . اول ۱۳۹۳ه-۱۹۷۳ . 

- المنتقى من السنن المسندة عن رسول الله بل لأبي محمد عبد الله بن 
الجارود › مۇسسة الحنان » مؤسسة الكتب الفقافية » بيروت » ط . 
اول ۱۹۸۸-4۱٤۰۸‏ . 

- منتهى السول في علم الأصول » لسيف الدين الآمدي » إدارة طباعة 
الجمعية العلمية الأزهرية المصرية الملايوية »> ومحمد علي صبيح الكتبي 
وأولاده »> مصر . 

- المنخول من تعليقات الأصول › لأبي حامد الغزالي » حققه محمد حسن هيتو . 

- منهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق 
محمد رشاد سام » نشر حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية »> ط . 


. ۱۹۸٩-ه۱‎ ٤۰٩ اول‎ 


- المنهاج في ترتيب الحجاج لأبي الوليد الباحي » تحقيق عبد الجيد تركي › 


o. 


دار الغرب الإسلامي »› ط . ئانية ۱۹۸۷ . 

- المنهج الأحمد في تراحم أصحاب الإمام أحمد جير الدين عبد الرحمن بن 
محمد العليمي › تحقيق محمد يي الدين عبد الحميد › مطبعة المدني › 
القاهرة » ط .اول .'۱۹٩۰٩ ۵۱۳۸٤‏ 

- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والحماعة لعثمان بن 
علي بن حسن » مكتبة الرشد » الرياض › ط . أولى ۲ اھ 
۲ . 

- المنهل الشافي والمستوفى بعد الوافي ليوسف بن تغري بردى الأتابكي › 
تحقيق أحهمد يوسف بخاتى » مطبعة دار الكتب المصرية »› الققاهرة 
6ھه-٩٩۱۹‏ » ط . اول . 

- موازنة بين دلالة النص والقياس الأصولي لحمد بن حمدي الصاعدي › 
مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة › ط .اول ٤۱٤‏ ۱ه-۱۹۹۳ . 

- الموافقات لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطي » مع تعليقات الشيخ 
عبد الله دراز » دار المعرفة » بيروت . 

- المواقف لعضد الدين الإي › عاطم الكتب »› بيروت » مكتبة المتنبي : 
القاهرة » مكتبة سعد الدين : دمشق . 
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- ميزان الأصول في نتائج العقول » لعلاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد 
السمرقندي » تحقيق محمد زكي عبد البر» دار إحياء التراث 
اللإسلامي » الدوحة - قطر › ط. اول ٤۰ ٤‏ ۱ه- ۱۹۸٤‏ . 


- نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول لعيسى منون › إدارة 
الطباعة المنيرية دار العدالة . 


الحسيْ » ط . اول ۱۳۷۸ه-۱۹۰۹ . 
- نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر لابن حجر العسقلاني » مع (النكت 
على نزهة النظر) لعلي بن حسن الحلبي الأثري › دار ابن الجوزي › 


ط . اول ٤۱۳‏ ۱ه-۱۹۹۲ . 


- النشر في القراءات العشر » محمد بن محمد الشهير بابن الجزري › دار 
الكتب العلمية › بيروت - لبنان . 


- نصب الراية لأحاديث المداية لعبد الله بن يوسف الزيلعى » اللكتب 


اللإسلامی › بیروت » ط . ثانية ۳۹۳ھ . 


- نظرية المقاصد عند الإمام الشاطي لأحمد الريسوني › الدار العالمية للكتاب 
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الإإسلامي › الرياض - المملكة العربية السعودية » ط. ثانية ۲ اھ 
۲ -. 

- التعت الأكمل لأصحاب الإمام أحمد محمد كمال الدين بن محمد 
العمري » تحقيق محمد مطيع الحافظ » نزار أباظة » دار الفكر › 
٤ . ۱۹۸1-A ۲‏ 

- نفائس الأصول في شرح الحصول لأحمد بن إدريس القرافي » ميكروفيلم ` 
من مخطوطة بالحامعة الإسلامية » رقم الجلد الأول ( وفيه الجزءان الأول 
والثاني) : ۲٠۳۳‏ › ورقم اججلد الثاني (وفيه الحزء الثالث) ۲٤٤۲‏ . 


- نقض المنطق لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » تحقيق محمد بن 
عبد ارزاق وسليمان بن عبد رمن الصنيع » تصحيح محمد جار 
الفقي » مطبعة السنة المحمدية » القاهرة » ط . أولى ١٠۳۷١ه-‏ 
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- النكت على كتاب ابن الصلاح › لابن حجر العسقلاني › تحقيق ربيع بن 
هادي عمير » من مطبوعات الجامعة الإسلامية » ط. أولى ٤٠١٤‏ ١ه_-‏ 
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- نهاية الإقدام في علم الكلام » لعبد الكريم الشهرستاني » تحقيق ألفرد حيوم › 
مكتبة المغنى بغداد . 
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- نهاية السول في شرح منهاج الأصول للبيضاوي › الشرح لعبد الرحيم بن 
الحسن الآسنوي » وفي حواشيه سلم الوصول لشرح نهاية السول محمد 
بخيت المطيعي » عام الكتب › طبع سنة ۳٤١٠ه‏ . 

- نهاية الحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه » الشرح محمد بن أبي العباس 

. (الشافعى الصغي) » شركة مصطفى البابى الحلبى عصر › ط‎ ٠ 
۰ . ۱41۷-7 

- النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير الجزري › تحقيق حمود محمد 
الطناحي » طاهر أحمد الزاوي » دار إحياء الكتب العربية ظط . أو 
۳ Aھ-۳‏ ۱۹1 . ۰ 

- الواضح في علم الصرف محمد خير الحلواني » دار المأمون للنشر دمشق 
وبیروت › ط. رابعة ٤۰۷‏ ۱ه-۱۹۸۷ . 


- الوحيز في أصول التشريع » محمد حسن هيتو » مؤسسة الرسالة بيروت ط. 
ثالفة ٤۱۰‏ ه۱۹۹۰ . 


- الوصف المناسب لشرع الحكم للشيخ أحمد مود عبد الوهاب الشنقيطي › 
من مطبوعات انحلس العلمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة › 
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- الوصول إلى الأصول لأحمد بن علي ابن برهان » حققه عبد الحميد علي 
` 
أبو زنيد »› مكتبة المعارف »› الرياض - المملكة العربية السعودية › 
۱۹۸۳-A ۳‏ . 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأحمد بن محمد بن حلكان › تحقيق 


إحسان عباس › دار صادر › بیروت - لہنان . 
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أأسباب اختيار الوضوع 

حطة البحث ٠.‏ 

منهج البحث 

الشكر والتقدير 

تعريف القطع لغة 

مصطلحات أخرى في القطع ومشتقاته 

عبارات القطع ني أصول الفقه ٠‏ 

عبارة (الدليل القاطع) 

الأمر الذي يقطعه الدليل في قوم (الدليل القاطع) 
عبارة (الدليل المقطوع به) 

وحه حذف الباء من قوم (الدليل المقطوع به) 
التعبير ب (دليل قاطع) عن (دليل مقطو ع به) 

- وجه التعدي ب (على) ني قوم (الدليل المقطوع عليه 


معنى قوم (خبر مقطوع على مغيبه) 
عبارة (الدليل القطعي) 


عبارة (الدليل المقتضي القطع) ونحوها 
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حح 


الموضوع 
هل العلم .ععنی القطع؟ 


معنى عبارة الشافعي (العلم يحيط) أو (إحاطة العلم تي الظاهر والباطن) 


اراد بالظاهر والباطن تي عبارة الشافعي وغيره 
اليقين .معنى القطع 

درحات اليقين الثلاث 

الحرم .حعنی القطع 

معنى القطع في اصطلاح الأصوليين 

علم اليقين وعلم الطمأنينة 

اشتقاق (القطعية) من القطع في أقوال العلماء 
معنى القطعية في الدليل 

حجة الله البالغة على توحيده دليل قطعي 
مذهب الجمهور لي تقسيم الأدلة إلى قطعية وظنية 
مراد العلماء بالأدلة الشرعية والسمعية والعقلية 
مذهب القائلين بقطعية جميع الأدلة 

مذهب ابن حزم في تقسيم الأدلة إلى قطعية وغيرها 
مذهب القائلين بظنية جميع الأدلة 

إنكار وحود النص في الأدلة إنكار للقطعية 
مذهب الفخر الرازي 
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الاحتمالات القادحة في القطعية عند الفخر الرازي 
قاعدتان للرازي في الأدلة السمعية 

وجه عزة القطعي على مذهب الرازي 

موقف العلماء من مذهب الرازي 

الرازي لا ينكر حواز قطعية الثبوت ولا وحوب العمل بالظاهر 
كلام لابن تيمية حول منهج الرازي في البحث وأثره 
التحقيق في عدد الاحتمالات القادحة 

الرد الإجمالي على مذهب الرازي 

الرد التفصيلي على ورد الاحتمالات 

الرد على احتمال معارضة الدليل العقلي للسمعي 

العوض الصحيح لقانون التوفيق بين السمع والعقل . 
التفاوت بين الأدلة في القوة لا يوحب اختلافا في وحوب العمل بها 
حجية القطعي 

أدلة حجية الدليل الظيْ 

معنى اعتقاد الرححان ومثاله 

أهمية الدليل القطعي ‏ 

القطلعية فرع الحجية 

التفاضل بين الحجية والقطعية 
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قطعية أصول الفقه 
أهمية البحث فيما يجوز الاستدلال به في إثبات أصول الفقه 
القول بوحوب القطعية في أدلة أصول الفقه 

تقسيم الدين إلى أصول وفروع وما يرد عليه 

ضابط الشاطي للأصول والفروع 

كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في التقسيم 

حقيقة المنع في مسألة التقسيم 

علاقة أصول الفقه بأصول الدين 

دليل الشاطي على قطعية أصول الفقه 

رد الشيخ ابن عاشور على دليل الشاطي 

القول بعدم وحوب قطعية أصول الفقه 

عدم الاطراد في مذهب الآمدي وابن الحاحب في المسألة 
قول الشيخ أبي إسحاق في المسألة 

وحه قطعية أصول الفقه مع رححان القول الثاني 

جحهة الثبوت في القطعية 

امتناع حهة الثبوت في القياس 

حهة الدلالة في القطعية 

كلام الشافعي في الإشارة إلى الجهتين 
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٠__ الموضوع‎ 


عدم التلازم بين الجهتين 
مثال الدليل القطعي في الثبوت والدلالة 
٠‏ مثال الدليل القطعي قي الثبوت فقط 
مثال الدليل القطعي في الدلالة فقط 
مثال الدليل غير القطعي مطلقا 
ما يکن وصفه بالقطعية من الأدلة 
تكافۇ الجهتين في القطعية 
قول لبعض العلماء بترحيح جهة الثبوت 
إفادة الإجماع للقطعية ) 
الإجماع الذي يفيد القَطعية 
قطعية الخبر اججمع على تصدیقه 
أمثلة لأخبار جحمع على العمل بها 
حلاف العلماء في قطعية الخبر اجمع على العمل به 
الإجماع على وفق حبر هل يفيده القطعية؟ 
أمثلة لأقيسة جحمع عليها 
اثر القرائن في إفادة القطعية 
تعريف القرينة 
المراد بقرائن القطعية 
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الموضوع الصفحة 


قرينة العدد في الخبر » أهي من القرائن اللازمة؟ 
أهمية النظر في القرائن 

قطعية القرائن 

قرائن الأحوال وأمثلتها 

قرائن السياق 

القرائن اللفظية 

القرائن الخارجحية 

تقسيم آخر للقرائن 

«« اللاستدلال بالقرائن » في معنى « دلالة الاقتران » 
ورود مثل ذلك عن ابن عباس 

أثر الخلاف في منع القطعية 

المراد بالخلاف المانع للقطعية 

ما يدل على منع الخلاف للقطعية 

ما يدل على عدم منع الخلاف للقطعية 

هل الخلاف يكون حجة؟ 

القطعية المطلقة والمقيدة 

قطعية الدليل بالنسبة للناظر والمناظر 

وجه الوفاق في أقوال العلماء 
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حقيقة ما يرفعه الخلاف 

الاحتمال وأثره في منع القطعية 

معنى الاحتمال 

ألفاضل أخحری في التعبير عن الاحتمال 

من القواعد الثابتة أن الاحتمال الصحيح بنع القطع 
كلام الشافعي في ذلك 


أوحه أخحرى تدل على حجية الاحتمال 


احتلاف القرافي والأصفهاني في المراد بقول الشافعي : « قضايا 
الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال.. سقط بها الاستدلال » 


مسلك الاعتداد بالاحتمال القريب فقط 

مسلك الاعتداد بکل احتمال قريب وبعید 

مرتبة الظيٍ المقارب للقطع 

مطلق الاحتمال لا يرفع الحجية 

ذم الإكثار من إيراد الاحتمال 

قصة أصحاب البقرة وعاقبة تتبع جرد الاحتمالات 

۰ وحه فساد الاعتداد بالاحتمال اجرد في الأدلة الشرعية 
الدليل والأمارة وأقوال العلماء ني التفريق بينهما 
الخلاف في نسبة الأقوال في المسألة 
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8 الموضوع __ 

الخلاف في محل الخلاف في المسألة 

الخلاف في أثر الخلاف ف اللسألة 

أمران يردان على القول بالتفريق بين الدليل والأمارة 

اعتذار بعض المتأحرين للمتكلمين في التفريق 

تفريق آخحر بين الدليل والأمارة 

اصطلاح تخصيص (الآية) بالقطعي دون (الدليل) و(الحجة) و(البينة) 
الفرض والواحب وتعريف أهل اللغة هما 

القول بالتفريق بين الفرض والواحب 

القول بعدم التفريق بينهما 

الفرض العملي عند ابن عابدین 

علاقة ما ذكره ابن عابدين بالدليل المقارب للقطعي 

هل للخلاف ي التفريق بين الفرض والواحب أثر عملي 

التفريق بين الفرض والواحب يشير إلى مسألة أحرى الخلاف فيها معنوي 
فرق آخر بين الفرض والواحب 

التفريق بين المفسر والمؤول بالقطعية 

اثر القطعية في الاحتهاد والتخحطية 

تعريف الاجتهاد والتخحطئة 

تعين الحق قي المسائل القطعية 
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الاجتهاد في الدليل القطعي النسي 

الجهتان في منع القطعية للاجتهاد والتخحطئة 

نوعا القطعية في منع الاحتهاد والتخحطئة 

أثر القطعية في التعارض والترحيح 

تعریف التعارض والترجحيح 

قول الحمهور أن القطعية تمنع التعارض والترحيح 
وحه امتناع الترحيح في القطعيات 

قول بجواز التعارض والترجيح في القطعيات 
الكتاب والسنة أصل الأدلة القطعية وغيرها 

ليس العقل أصلد لادلة 

تعريف الخبر والمتواتر . 

اتفاق الجميع على قطعية المتواتر 

حقيقة قول السمنية في قطعية المتواتر وسبب ذلك 
حلاف النظام ونحوه لا يضر في قطعية المتواتر 
دليل قطعية المتواتر 

شبه المنكرين لقطعية المتواتر 

قطعية اللفظي والمعنوي من المتواتر 

الإطلاق والتقييد في قطعية المتواتر 
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الموضوع الصفحة 


ندرة الكلام على الخبر المتواتر عند الحدثين وسب ذلك 
مثال الخبر المتواتر 

أهمية مسألة قطعية خبر الواحد 

هل بين المتواتر والآحاد واسطة »> وقطعية ذلك 

تحرير محل النزاع 

العلم الظاهر » والمراد به في إفادة خبر الواحد العلم 
احتمال الكذب في الراوي هو فيمن دون الصحابي قطعا 
القول بعدم قطعية خبر الواحد مطلقا 

القول بالقطعية مطلقا 

القول بقطعية حبر الواحد عند احتفاف القرائن 

رحوع أقوال أكثر العلماء إلى هذا القول 

المراد بقرائن القطعية في خبر الواحد 

قرائن تذ كر للتمقريب لا للتحقيق 

القرائن المختلقة لا تبطل أثر قرائن القطعية في خبر الواحد 
الخلاف في أثر الخلاف للمسألة 

القول بقطعية خبر الواحد مع القرائن مذهب معظم الأصوليين 
الراحح في المسألة 

أثر احتلاف منهج البحث في المسألة 
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الموضو 
تقسيمات الدلالة وموقع النص منها 
التقسيم ابي على القطعية ِ 
القرائن المؤثرة في قطعية الدلالة ومشثال ذلك 
مثال النص القطعي 
قطعية الخاص ومعنى ذلك 
معنى قطعية العام 
تحرير محل النراع 
القول بعدم قطعية العام 
القول بقطعية العام 
أثر الخلاف في المسألة 
الاعتبار الاستعمالي في العام وأثره في دفع دعوى كثرة التخصيص 
٠‏ أثر احتلاف المنهج قي الخلاف 
طريقة الشاطي في العام 
تعريف المفهوم وذكر أنواعه 
المفهوم القطعي 
القطعية ني المفهوم وحهتها 
الي من المفهوم ووجه عدم القطعية فيه 
هل يكون مفهوم المخالفة قطعيا؟ 
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كلام للجويي يشير إلى ذلك 

هل للباقلاني عبارة موهمة بقطعية مفهوم المخالفة؟ 

هل تكون دلالة النص غير قطعية عند الحنفية؟ 

معنى قطعية الإجماع وحهتها 

مذهب الجماهير أن الإجماع حجة قطعية 

أدلة قطعية الإجماع من أدلة حجيته 

منع الفخر الرازي والآمدي والطوفي لقطعية الإجماع 

رد العلماء على منع قطعية الإجماع 

إشكال على استدلال بعض العلماء المتأحرين على قطعية الإجماع 
تكفير منكر الإجماع وأثره في القطعية 

هل اسم (الإجماع) حاص بالقطعي 

تحدید الإجماع القطعي ما لا يختلف فيه مطلقا 

تحديد الإجماع القطعي بأنه المشتمل على القيود الحتملة الصحة 
مسلك آخر في تحديد الإجماع بتزتيبه حسب القوة 

أقرب ما حد به الإجماع القطعي 

هل للاحتلاف في تعريف القياس اثر في قطعيته 

معنى قطعية القياس والفرق بين حجيته وقطعيته 

القول بعدم حواز قطعية القياس 
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الموضوع الصفحة 


ودا 
یی 
ودا 


هل النص القاطع عند الرازي هو النص الصريح عند الآمدي؟ 


القول بجواز قطعية القياس 4 
القياس القطعي YY‏ 
أملة لأقيسة الي يلل | 
القياس بإلحاق المسكوت عنه بالمنطوق وعلاقته بالمفهوم 5 
القياس بنفي الفارق وأمثلته |۸ 
النوع الحامع لأنواع القياس القطعي rr)‏ 
هل القطع بحكم الأصل شرط في قطعية القياس |4 
الظطاهر في مسألة اشتراط القطع بحكم الأصل في قطعية القياس ۳ 
القطعي من مسالك العلة rv)‏ 
تعريف العلة والمراد ممسالكها rv‏ 
- مسالك العلة أدلة شرعية erv)‏ 
قطعية مسلك السبر والتقسيم ومسلك الدوران 4t‏ 
مسلك النص e‏ 
النص القاطع والنص الصريح e‏ 
طريقة الآمدي في مسلك النص موافقة لطريقة كثير من العلماء ا 
ورود القول بقطعية مسلك النص نقضا على الفحر الرازي 4v‏ 
وحهان في دفع هذا النقض |۸ 
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الموضوع الصفحة 


اعتزاض آخر للأصفهاني على ما ذكره الرازي في مسلك النص  (٤٤۸|‏ 
الذي يظهر للباحث في المسألة 0 
ألفاظ مسلك النص N‏ 
تفيل الز ركشي بقوله تعالى: «إحكمة بالغة في المسالك والاعتزاض عليه |0 
وحه للز ركشي بنع الاعتراض to‏ 
أثر القرائن في قطعية مسلك النص | 
مسلك الإجماع وأمثلته ۸ 
اعتراض القاضي أبي بكر على القول بقطعية مسلك الإجماع ۸ 
الخاتمة وبعض ما توصل إليه البحث وبعض مافتح من محالات | 
فهرس الآيات ۰ 1 
فهرس الأحاديث |۷۸ 
فهرس الاآثار 8 
فهرس الأعلام المترحم هم (مع الفرق والطوائف) AY‏ 
فهرس المراحع |“ 
فهرس الموضوعات |۲۷ 
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ړ مد الله وتودہمه 


مطابع الحا رع الات لامي 
با رينم المنورة 


